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أصل هنا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الؤلف للحصول على درجة الدكتوراه قي 

كلية الشريعة/ قسم الفقه الإسلامي واصوله في جامعة دمشق/ بإشراف الأستاذ 

الدكتور أاسامة الحموي» وتمت مناقشتها من قبل: د. محمد الحسن البغاء ود. أحمد الحسن» 

ود. صالح العلي؛ ود. محمد حسان عوضء وحاز بها الؤلف درجة الدكتوراه برتبة امتياز 
في دمشق سنة 454اه ‏ 7١٠٠م‏ 


الرسالة الجامعية وثيقة ثمثل شخصية مؤلفها النهجية والفكرية؛ 
وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ حفاظاً من 
دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما يرى من المناسب تغييره أو التعليق عليه 
حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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نواع الاستخدا 


يُمنع طبع هذا الكتاب أو اي -جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 


م وغير ذلك 


+ ل 4ع مى رادار ارمح كي فى ريع وه 016 0 
0 من رب الْسَمُوات والارص قل لله أفا عدت من دونو و ل 
رو لام ا عير ا روي لد د سم ًٍّ له د5 مدي 2 2 
يلون لاع تَنْعًا ولا صَرًا قل هَل يْتَوى الْأَعَ وَالبِصِير أَمَ هَل 
د سا 000 5-0 رم وي ع 0 عن 0 - سرس عو ب سل مر سس سرس عر ف حير 
صَْسَوِى لظت وَالثرُ آم جَعَلوا ره شركة حَلَفُأ كلو مَمبَه ال 
سيك خخ ملو مالع له ل اليعل ما ع وار 
عَلَهِمَ فل أله خَللق كل تَئو وهو الواحد الفَهر # 
:سورة الرعد: الآية /17/ 
0 ل 
١ 0. 5 "‏ 
0 2 
تا له 2 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجود والإحسان. الثّافع الضّارء الغني 
المغني» سبحانه لاتنفعه طاعة الطائعين» ولا تضرّه معصية العاصين» سبحانه 
جلّت قدرتهء» وعظمت سطوته لا رادٌ لفضله» ولاعاصم من أمره. 

أحمده أبلغ الحمد وأزكاه وأشمله على جميع نعمه؛ وعظيم فضله. 
وخفي لطفه. وعموم ستره» وواسع رحمته» وبركة توفيقه وهديه. 

وأصلي وأسلم على خير من أرسل بما فيه منفعة الدنيا والآخرة سيد 
الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
المجاهدين الصادقين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

أاسم: 

فإنّ البحث في مجال النظريّات الفقهيّة لا يزال - بصورة عامة- في 
بداية عهده وطور نشوئه على الرغم من كثرة وتعدّد الأبحاث والدراسات التي 
ظهرت في هذا المجال في الآونة الأخيرة. 

والبحث في النظريّات الفقهيّة تأصيلاً وتأسيساً وتفريعاً له من الأهمية 
العلميّة والفائدة العمليّة ما لايخفى على كل باحث في الفقه الإسلامي من 


عالم ومتعلم . 


4 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فقد عرفت النظريّة العامّة على أنّها : [مفهوم كلّي قوامه أركان وشرائط 
وأحكام عامة يتصل بموضوع عام معيّن» بحيث يتكون من كل أولئك نظام 

من خلال هذا التعريف تظهر أهمية مثل هذا النوع من الدراسات 
والأبحاث؛» إذ النظريّة العامّة تنطوي على مفهوم كلّي يندرج تحته كثير من 
موضوعه؛ وعلى ضوء معرفة أحكام وضوابط هذا المفهوم الكلي يتمكن 
الباحث في الفقه الإسلامي من ربط الفروع بالأصولء ومن ربط المسائل 
الجزئية بأمهاتها الكلية» ومن معرفة حكم كثير من المستجدات والوقائع 
المعاصرة التي يتحقّق فيها مناط هذا المفهوم الكل مما لا نص أو اجتهاد 
فيه» فتغدو النظريّة العامّة في باب أو موضوع ما أصلاً يُعتمد عليه» ويُرجع إليه 
لمعرفة حكم الشارع في الوقائع والنوازل والحوادث من المسائل المعاصرة. 

وقبل ذلك كله تعطي الباحث - أيضا- القدرة على الترجيح الصحيح 
في المسائل المختلّف فيها والتي لها علاقة بموضوع النظريّة» أو تندرج تحت 
مفهومها الكلي . 

والنظريّة الفقهية بعد تأسيسها وتأصيلها وجمعها تبدو كالعقد الثمين 
النادر الذي جمعت حيّاته ورتية يعن أن كانت متناثرة هنا وهناك» فأضحى 

ونظريّة المنفعة من أهمّ المفاهيم والمواضيع التي ينبغي أن تُدرس 
وتّبحث لما لها من أهمية في حياة الناس ومعاملاتهم» ولِما لها من كثرة 
التطبيقات والمستجدات أو الوقائع والنوازل في كل عصر بلا استثناء . 


.١5١٠ص النظريات الفقهية (د. الدرينى):‎ )١( 


فالمنفعة هي محور التصرفات كلّهاء وعلى أساسها تقوم كثير من 
العقودء ومن أجل تحصيلها تنشأ التصرفات المختلفة» يقول العز بن عبد 
السلام ‏ رحمه الله تعالى _: [المنافع هي الغرض الأظهر من جميع 
الأو ]1 

فالأعيان والأموال بمختلف أشكالها ومسمياتها وأنواعها وأصنافها لا 
تُقصد لذاتهاء وإِنّما لما تنطوي عليه من منفعة أو فائدة يُرجى حصولها أو 
استيفاؤها منها . 

ويقول المازري ‏ رحمه الله تعالى -: [قول الفقهاء: الملك في المبيع 
يحصل في الأعيان» وفي الإجارات يحصل في المنافع ليس على ظاهره» بل 
الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى ؛ لأنْ الميلك هو التصرف» ولا يتصرف في 
الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء ونحو ذلك 
وتصرف الخلق إِنّما هو في المنافع فقط بأفعالهم من الأكل والشرب 
والمحاولات والحركات والسكنات .. . ثم قال: وتحقيق الملك أنه إن ورد 
على المنافع مع رد العين فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة 
والقراض ونحو ذلكء وإن ورد على المنافع مع أنه لا يرد العين» بل يبذلها 
لغيره بعوض أو بغير عوض فهو البيع والهبة» والعقد في الجميع إنما يتناول 
التفعة :]اه | 

فأضحت المنفعة في رأي المازري ‏ رحمه اتعالى ى مخورا 
للتصرفات كلّهاء فهي المقصودة في العقودء ولا تجد عقداً من العقود إلا 
وتجد لمصطلح المنفعة مدخلاً فيه» وكأنّها الأساس في التعامل الاقتصادي 
ببرةا: اتا + 
)0( قواعد الأحكام (للعز بن عبد السلام): /١‏ *141. 
زفق نقل عنه هذا الكلام القرافي في كتابه الفروق: الفرق / /١4٠١‏ -87/8١7؟.‏ 
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أما فروع هذه النظرية من الوقائع والمستجدات والمسائل المعاصرة 
فهي من أهم المسائل التي حتاج إلى بيان حكمها الشرعي» وإلى تحديد 
أصلها أو ضابطها الذي تندرج : تحته» وتأخذ حكمه فغصب وسرقة المنافع 
غدا مألوفاً عند كثير من الناس على مختلف مستوياتهم دون مراعاة لحرمة أو 
خوف من الله تعالى» بل دون أن يخطر في بالهم أنْهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل» أو أنّهم يعتدون على حقوق الآخرين ظلماً وعدواناً. 

وكم من أعيان تبادلها الناس أو تعاملوا فيها بالبيع والشراء مع أنه 
لايجوز بيعها لما تنطوي عليه من منفعة غير متقوّمة شرعاً» أو لايعتدٌ بها 
شرعاً» وكم من عقود تكون المنفعة ركناً فيها من إجارات و شركات وقروض 
وهبات وغيرها مايزال الناس يبحثون ويتساءلون عن حكمها هل هي جائزة أم 
ل 

وقد بحثت قدر استطاعتي لعلي أجد من قد سبقني إلى دراسة هذا 
الموضوع., أو البحث في نظريّة المنفعة كنظريّة عامّة من النظريّات الفقهيّة فلم 
أجد. لذا عقدت العزم على إعداد بحث حول أحكام المنفعة ومسائلها 
المختلفة على ضوء ماقدمه لنا الأئمة والفقهاء من بيان و اجتهادات في 
الفروع الفقهية المتنوعة والتي ترتبط بالمنفعة أو كانت المنفعة محوراً لهاء 
وقد حاولت من خلاله أن أتوصل إلى صياغة فقهيّة لنظريّة عامّة تضبط أحكام 
المنفعة - بوجه عام - وتبيّن أسسها وقواعدها التي : تقوم عليهاء وقد جعلت 
البحث تحت عنوان: نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي» وهو مؤلف من: 
مقدمة. وتمهيد. وبابين وخاتمةء وفهارس عامة. 

أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن: مدلول النفع في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة . 


١١ مقدمة‎ 


* أما الباب الأول فقد جاء تحت عنوان: الأحكام العامّة للمنفعة» وفيه 
أربعة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة المنفعة: وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف 
المنفعة لغة واصطلاحاً» المبحث الثاني : التكييف الفقهي للمنفعة» 
المبحث الثالثث: المنفعة المتقوّمة والمنفعة غير المتقوّمة. 

الفصل الثاني: ملكية المنافع : وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: أقسام 
الملك» المبحث الثاني : ملك المتقعة: الصف الثالت؟ اسنات ملك 
المنفعة» المبحث الرابع: خصائص ملك المنفعة» المبحث الخامس: 
ملك الانتفاع مع أسبابه وخصائصه. 

الفصل الثالث: المهايأة أو قسمة المنافع» وفيه ثلاثة مباحث: المبحث 
الأول: تعريف المهايأة وبيان مشروعيتها ومحلّهاء المبحث الثاني : 
أنواع المهايأة» المبحث الثالث : صفة المهايأة وأثرها. 

الفصل الرابع: ضمان المنافع : وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: مذهب 
الحنفية في ضمان المنافع» المبحث الثاني : مذهب المالكية في ضمان 
المنافع» المبحث الثالث: مذهب الشافعية في ضمان المنافع» 
المبحث الرابع: مذهب الحنابلة في ضمان المنافع» المبحث 
الخامس: المناقشات والردود مع الترجيح. 

* أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان: المنفعة في العقود وسائر 
التصرفات الشرعية: وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: المنفعة في عقدي البيع والشركة: وفيه مبحثان: 
الأول: المنفعة في عقد البيع : وفيه مسألتان: الأولى: بيع آلات اللهو 
المحرّمة» الثانية: بيع الأصنام . 
المبحث الثاني: المنفعة في عقد الشركة: وفيه مسألتان: الأولى: كون 
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رأس مال الشركة منفعة بدن الإنسان أو العملء الثانية: كون رأس مال 
الشركة منفعة عين من غير الآدمي . 

الفصل الثاني : المنفعة في عقد الإجارة: وفيه مبحثان: الأول: مورد عقد 
الإجارة» وقد بحثت فيه مسألة كون المعقود عليه في عقد الإجارة 
منفعة عينيّة» المبحث الثاني: شروط المنفعة في عقد الإجارة: وقد 
أدرجت تحته عدة مسائل منها: مسألة إجارة الدار لتتّخذ مسجداً 
وإجارة المصحف. والإجارة على حمل الخمر ونقلهء وإجارة 
الفضولي» وإجارة المُشاع ومسألة ضبط مقدار المنفعة بالزمن والعمل 
معاً. والإجارة مشاهرة» والإجارة على عمل الطاعات. 

الفصل الثالث: المنفعة في القرض والرهن والهبة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المنفعة والقرض» وقد بيّنت فيه حكم المنفعة 
المشروطة» والمنفعة غير المشروطة في القرض مع بيان صورها 
المتعدّدة» وفرّعت عليه مسألتين: الأولى: حكم السّفتجة» والثانية: 
قرض المتفعة. 
المبحث الثاني : المنفعة في عقد الرهن: وفيه مسألتان: الأولى :. رهن 
لمعه الا ب كرن المرسر كط 
المبحث الثالث: الهبة والمنفعة: وفيه مسألتان: الأولى : هبة المنافع» 
الثانية : العمرى والرقبى. 

الفصل الرابع: المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات: وفيه أربغة 
مباحث : ٠ ١‏ 
المبحث الأول: المنفعة وعقد الزواج: وفيه مسألتان: الأولى: 
التكييف الفقهي لعقد الزواج الثانية:كون المهر وبدل الخلع منفعة. 
المبحث الثاني : الوقف والمنفعة» وبحثت فيه مسألة وقف المنفعة. 


١ مقدمة‎ 


المبحث الثالث: الوصية بالمنفعة: وقد بيّنت فيه المراد من المنفعة في 

مسألة الوصية بالمنفعة وميّزت فيه بين الوصية بالمنفعة وبين الوصية 

بالانتفاع» وبيّنت حكم الوصية بالمنفعة وحالاتها وكيفية تقدير المنفعة 

الموصى بها. 

المبحث الرابع: الجناية على منافع أعضاء الإنسان. 

أما الخاتمة: فقد دوّنت فيها ما توصلت إليه - بعد البحث والدراسة - 
من نتائج وحقائق حول المنفعة وأحكامهاء ومن أبرز هذه النتائج: صياغة 
لنظريّة عامّة تبين حقيقة المنفعة وأحكامها العامة» ويمكن أن تسمى ب (نظرية 
المنفعة) ومضمونها : 

المنفعة فائدة عرّضيّة تتقصد عينها وتُحاز لأجل استيفائهاء تُوصف 
بالمالية» فمنها المتقوّم وغير المتقوّم» وتُضمن بالفوات والتفويت تعذّياً بغير 
حق. تُقسم بالمهايأة, وثملك بعوض وبغير عوضء. فتجري فيها عقود 
المعاوضات والتبرعات بوجه عام. ولمالكها حق التصرف فيها بالاستعمال 
والاستغلال والاسستثمارء وتورث عنهء وعينها أمانة تحث يذهء وعليه 
نفقات عينها إن ملكها بغير عوض . 

أما النتائج الفرعية فهي كثيرة وقد زادت على المائة. 

أما الفهارس فقد ذكرت فيها فهرس الآيات». والأحاديثء والآثار» 
وتراجم الأعلام والمراجع؛ والموضوعات» وقد بيّنت في مقدمة كلّ فهرس 
المنهج المتبع فيه . 

أما المنهج العام المتّبع في هذا البحث فألخصه في النقاط الآتية: 
-١‏ جعلت محور دراستي مصطلح المنفعة وأحكامه العامّة لا الانتفاع 


0 


واحكامه. 
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؟- ركزت في البحث على التأصيل لا كثرة التفريع؛ لذا تعرضت لأهمّ 
المسائل المتعلقة بالمنفعة لا لجميعها. 

لا- لم أتعرض لكثير من المسائل التي أشبعت بحثاًء وأصبح لها أبحاث 
مستقلة تتناولها بالتفصيل كبدل الخلوء والانتفاع بالرهن ونحو ذلك. 

4- اقتصرت في بيان آراء الفقهاء على المذاهب الأربعة» ولا أذكر غيرها إلا 
نادراً . ٠‏ 

ه- اتبعت في الترجيح بين الأقوال- في المسائل المُختَلّف فيها- الحجة 
القويّة الظاهرة والدليل الواضح؛ ولم أتعصب لمذهب بعينه؛ فكلما 
ظهر لي - من خلال الأدلة ومقارنتها ومعرفة القوي منها و الضعيف - 
أن الحق مع قول بعينه تمسكت به ورجحته على ما سواه. 

1- خصصت الباب الأول لدراسة أحكام المنفعة العامّة» وقد كانت الطريقة 
الاستنتاجية في البحث هي الغالبة فيه» أما الباب الثاني فقد جعلته 
للفروع والمسائتل الفقهية» وقد جمعت فيه بين الطريقة الاستنتاجية 
والطريقة الاستقصائية في البحث. 

/ا- حاولت جهد استطاعتي أن أتحرّى الدقّة في البحث. فلا أقرر حكماً في 
شداآلة ما الابيد قدقق ريست ونقارنة زلا أغدى :قولا إلا لقائله» ولا 
أنقل رأي مذهب إلا من كتبه المعتمدة وإن وجدت خلافاً في المذهب 
الواحد بيّنت الراجح فيه عند أصحاب ذلك المذهب, ولم أدع كلمة 
غريبة إلا وبيّنت معناها اللغوي» ولا حديثاً نبوياً إلا وخرجته من كتب 
الحديث مع بيان درجته إن لم يكن في الصحيحين. 

4- رمزت في الحواشي لكلمة كتاب بحرف (ك)) ولكلمة باب يحرف (ب)» 
ولكلمة فصل بحرف (ف): ولكلمة قاعدة بحرف (ق) . 


أما بالنسبة للصعوبات التى واجهتنى فى البحث فإِنْ عنوان البحث في 


مقدمة ه١1‏ 


حدٌ ذاته يشير إليهاء إذ البحث والكتابة في باب النظريات الفقهيّة يحتاج إلى 
جهد كبير» وصبر وأناق وطول قراءة وسعة اطلاعء وتعمق في الفقه 
وأصوله. وبضاعتى فى ذلك كله قليلة . 

وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الدكتور أسامة 
الحموي ‏ حفظه الله تعالى وتولاه بعين عنايته وأتم رعايته ‏ أن تفضّل عليّ 
بقبول الإشراف على هذه الأطروحة فى وقت عر فيه المشرف» وقد أتحفنى 
بتوجيهاته وملاحظاته حول هذه الأطروحة» فكان لي خير ناصح ومرشد 
ومصحح» ومن فضائله أنه كان لايلزمني برأيه في الترجيح في المسائل 
المختّلف فيها حتى يفسح لي المجال لأعرض رأبي فيهاء فجزاه الله عني خير 
الجزاء» وأسأل المولى عز وجل أن ينفع به طلبة العلم» وأن يجعله ذخراً 

وعد فإن الكمال لله وحدة ولايزال ابن آدم وعمله في نقصانء. ولا 
توفيق إلا لمن وفقه الله تعالى » يرفع من يشاءء ويخفض من يشاء» بيده الأمر 


كلد وإليه المرجع والمصير. 


والحمد لله أوّلا وآخراً 


دمشق: 1474 ها ١٠٠٠م‏ 


مدلول النفع 4 القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 


وردت كلمة (نفع) مع مشتقاتها في مواضع عديدة من كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه المصطفى ذَكِةِ وقدكان يراد بها تارة النفع الأخروي من 
حصول رضوان الله عز وجل» وعفوه ومغفرته» وثوابه ونحو ذلك من كل 
فائدة مرجوة للمؤمنين في الآخرة. 

وتارة النفع الديني من صحة الإيمان» والهداية» وتزكية النفس ونحو 
ذلك من كل فائدة دينية تعود على الطائعين المستقيمين على أمر الله عز وجل . 

وتارة يراد بها النفع الدنيوي بنوعيه: النفع المادي أو الاقتصادي من 
كل فائدة مالية يستفيد منها الناس في معاشهم وأمور دنياهم ..... والنفع 
المعنوي أو الاعتباري من حصول اللذة والسعادة والمتعة الدنيوية ونحو ذلك 
من أمور الدنيا المعنوية مما فيه فائدة وخير ومصلحة للإنسان. 

وقد كانت كلمة النفع تطلق تارة في مقابلة الضرّء وتارة في مقابلة 
الإئم» وتارة كانت تطلق دون أن تقابل بالضرٌ أو غيره. 

فهذه ثلاث صور أبيّنها- بعون الله عز وجل - مع ما تقدم من مدلولات 
للنفع في النصوص الشرعية» من خلال دراسة طائفة من الآيات والأحاديث 
التي وردت فيها كلمة (نفع) أو أحد مشتقاتها . 

* - الصورة الأولى: إطلاق النفع مقايل الضرّ: 

جاءت كلمة النفع في مقابل الضرٌ في مواضع كثيرة من كتاب الله عز 
وجل» وسنة نبيه كل أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
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- قوله عز وجل : لوَيعَُونَ ما يَشُيُهُمَ ولا يهم" : 

جاءت هذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن السّحر وعن تعلمه. 
وأنه في حقيقته مضرّة لا منفعة» وأنْ من يتعلمون السّحر إنما يتعلمون ما 
يضرهم في دينهم وآخرتهم من وقوعهم في الكفرء وتعرضهم للعقاب في 
الآخرة» وأنهم يتعلمون ما لا ينفعهم في آخرتهم» وإن كانوا يصيبون به نفعاً 
قليلاً في دنياهم من المال ونحوه. 

فمعنى الآية: يتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم في آخرتهم. فقد قابل 
البيان الإلهي في هذه الآية بين التفع الأخروي والضرر الأخروي. 


وقد بيّن ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حقيقة كل من التفع والصضرر 
بقوله: [وحقيقة الضَّرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه» وحقيقة التفع 
كل لذّة لا يتعقبها عقاب» ولاكلضق ليه ام 1 والسحر يتحقق فيه 
معنى الضرر لا النفع لما فيه من عظيم سوء العاقبة. 

وقيل في معنى الآية: ما يضرهم ولا ينفعهم في الدنيا؛ لأنهم يقصدون 
به الشر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك؛ ولآن ضرر السحر يعود على 
الشاخر فى الدنيًا إذا عدر عَليْد؟ لأنه يؤدت» ويرجره» ويعاقب على فعله”" . 
)١(‏ تمامالآية : وَآتَبَمُوأ ما تَدْنُوأ المَّبَياِنُ عَلَ مُكِ سُلَيَمَنَ وَمَا كَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَ الات 

كَمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ أليَحْرَ وَمَآ ِلَ عل لْمَلَحَيْنٍ بِبَابلٌ 6ك وك وا لما أده 

حَقٍّ يَنُولَا إِنَمَا عن فِنْكةٌ قلا حَكَدٌْ مَِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفوْ بوء بَيْنَّ ألم وَرَفْجِهء وما 


5-5 ته 


هُم باينا به يمن لعا له بإذن كنا عدون ا مَا يَضُرُّهُمَْ وَلَا يَنفَعْهُمَ وَلَفَدْ قد عتلموا لسن 

َسَْيلهُ مَا لَه م فى الجر ين عَلَنْ ونح عا كرّزا يده لَشَهُمْ كز كاوأ 
يَمَكمُوت 4 : سورة البقرة: الآية / 7 /٠١‏ . 

(؟) أحكام القرآن (لابن العربي): سورة البقرة - .494/١‏ 


قرف تفسير الطبري: سورة البقرة - 0454/١‏ تفسير القرطبي: سورة البقرة - ؟/ »1١‏ 5 


تمهيد 14 


5-2 


وبناء على هذا القول يكون البيان الإلهي قد قابل في هذه الآية بين 
الضرر والنفع الدنيوي. 

- ومنها: قولهعز وجل: وهل أَمبْدُوتَ من دوت الله مَا لا يَمْلِكَ 
احم ا ع وهو أَلسَّمِيعٌ ليم » [المائدة: 2/5ا]: 

في هذه الآية إنكار واحتجاج من الله عز وجل على من عبد غير الله 
سبحانه وتعالى يذكره لنبيهكة. ويقول سبحانه وتعالى : قل يا محمد كِلةٍ لهؤلاء 
الكفرة من النصارى الذين زعموا أن المسيح إله» وأنه ابن الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. . . قل لهم كيف تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى من 
لا يستطيع أن يضرّكم بمثل ما يضرّكم الله به من البلايا والمصائب في الأنفس 
والأموال. ولا يقدر أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم الله به في أنفسكم وأموالكم» 
كيف تعبدون من لا يملك لكم خيراً ولا شراً. . . ولا تعبدون الله مالك الخير 
والشرء والقادر على النفع والضر فإنه الضار والنافع ا 

فقد قابل البيان الإلهي في هذه الآية بين النفع والضرر الدنيوي» 
ويمكن أن يُحمل أيضاً على مطلق النفع والضررء أي النفع والضرر الدنيوي 


والأخروي. 


-0- تفسير ابن كثير: سورة البقرة .»١55 /١‏ روح المعاني (للآلوسي): سورة البقرة - /١‏ 
4 أحكام القرآن (لابن العربي): سورة البقرة - .59/١‏ 

)١(‏ تفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوي: سورة المائدة - 8/7لا» تفسير القرطبي: 
سورة الماتدة - 778/5» تفسير الطبري: سورة المائدة - 7/ 2716 تفسير ابن كثير: 
سورة المائدة - ؟/ *487. 


(5) تمام الآية قل لَه أَملِكُ فى نَنْما وكا صَرًا إِلَامَا سَ اله وَلَوْ كُنتُ أعْلَمْ اليب لتَنْتَحْرْتُ من 


مو سه للا ري ر ماورط ع كمه 75 > 50 586 2000 ب 
لْحَيْرٍ وما مَسَنَ السوء إن أنأ إلا نذير وَمَتِيِرٌ لقو يُوْمنوْنَ4 : سورة الأعراف: الآية /١88/‏ . 


ع كي 
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أي قل يا محمد يلهِ إني لا أقدر على جلب نفع إلى نفسي» ولا دفع 
ضر يحل بها عنها إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن أملكه من ذلك» بأن 
يقويني عليه ويمكنني منهء أو لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيراً» ولا أن 
أدفع عنها شراً إلا أن يمكنني الله من ذلك. 

وقيل: قل لا أملك لنفسي الهدى والضلال”" . 

فقد قابل البيان الإلهي في هذه الآية بين مطلق النفع والضررء وعلى 
القول الثاني : قابل بين النفع والضرر الديني من الهدى والضلال. 

- ومنها: قوله عز وجل «َِاسَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ بِنَّ الْأَعرَابِ سَعَلتََا مواد 
هوا تأستغفر لنا بعُوُون أيهم ما لس فى ظُوبو كل سَسن يَنيِكُ كك ينه الله 
هيا إن ناد يك سنا أز أناد يك تنما بل 56 أَمَهُ يمَا َمل خَبيا» [الفتح: .]١١‏ 

فقد جاء في تفسير قوله عز وجل ظِقُلَ من يَنلِكَ كم ين أله سينا إن 
1 ردي ناي أي قل يا محمد كللِ لهؤلاء الأعراب الذين 
يسألونك أن تستغفر لهم لتخلّفهم عنك: إن أنا استغفرت لكم أيها القوم» ثم 
أراد الله عز وجل هلاككمء أو هلاك أموالكم وأهليكم» أو أراد بكم نفعاً 
بتثميره وتكثيره لأموالكم؛ وبإصلاحه لكم ولأهليكم؛ أو بحفظه لكم 
ولأهليكم من كل سوءء فمن ذا الذي يقدر على دفع ما أراد الله بكم من خير 
أو شر. . وذلك لأنهم ظنوا أن تخلّفهم عن النبي كك يدفع عنهم الضرء أو 
يجعل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم"". 
)١(‏ تفسير الطبري: سورة الأعراف »١157/94-‏ تفسير القرطبي: سورة الأعراف -// 

” تفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوي : سورة الأعراف - 777/1. 
() تفسير الطبري: سورة الفتح -1/5/77-/الاء تفسير الخازن: سورة الفتح -191/5» 

تفسير القرطبي : سورة الفتح - 2701/17 تفسير ابن كثير : سورة الفتح - 5/ 1945. 
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وعلى هذا يكون البيان الإلهي قد قابل في هذه الآية بين النفع والضرر 
الدنيوي في المال والنفس ونحوهما. 

ونين ترنه ع رق لل لولاا ابو وا ا 
وَكِنّىَ الْمَثِيرٌُ» [الحج: *1]: فقد جاء في تفسير قوله عز وجل #ضره: أرب 
من تَفْعِدْ: أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في 
الآخرة فضرره محقّق كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى 2 وعلى هذا 
يكون البيان الإلهي قد قابل في هذه الآية بين النفع والضرر الدنيوي. 

بينما ذهب الطبري والقرطبي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما إلى أن 
المراد في قوله عز وجل #إصَرُه: أَقَرَبُ من تَفْعِدْ» : أن ضره أدنى من نفعه في 
الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم يرَ منه نفعاً أصلا”" . 

وعلى هذا يكون البيان الإلهي قد قابل في هذه الآية بين النفع والضرر 


لل ل ركه لسو غير 


- ومنها: قوله عز وجل #آَلِرْم لا يمك بحَضْكٌ عض نَفعَا ولا ضرا ويَفُولُ 
لَِنَ ظَمُأْ دوو عَدَابَ انار الى كُثْر يبا تُكْبونَ) [سبا: .]4١‏ 

في هذه الآية يبين الله عز وجل أن من كانوا يُعبّدون من دون الله عز 
وجل في الدنيا لا يملكون للذين كانوا يَعبُدونهم نفعاً من شفاعة أو نجاة في 
الآخرة» ولا ضرًاً من عذاب ونحوه أي عاجزون عن إيقاع أي نفع أو ضرر 
لهم في الآخرة””" . 


. 7١١ / - تفسير ابن كثير: سورة الحج‎ )١( 

(5؟) تفسير الطبري: سورة الحج - 2١75/١117‏ تفسير القرطبي : سورة الحج - ؟7١/77.‏ 

6 تفسير الطبري: سورة سبأ - 21١7/77‏ تفسير القرطبي: سورة سبأ - 2191//١4‏ 
تفسير ابن كثير : سورة سبأ - */ 047, تفسير الخازن: سورة سبأ - 548/8 . 
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وعلى هذا يكون البيان الإلهي قد قابل في هذه الآية بين مطلق النفع 
والضرر الأخروي. 

ومن السنة النبوية الشريفة : 

ما روي عن النبي يَككةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «..يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ..70". 

وما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال:[لما نزلت #وَآدِرٌ 
عَشِرَيكَ الْأقيس* [الشعراء: 1154]. 

جمع رسول الله يله قريشاًء فخصٌ وعم فقال كَكلِهُ: «يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعاً. .»]". 

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: [كنت خلف 
رسول الله ككل يوماً فقال يكِ: ‏ رضي الله عنهما ايا غلام إني أعلمك 
كلمات ا قفا الله يحفظك» احقظ الله تيده تتجاعك »> إذا سال فاسال الله 
وإذا ا فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف»]"". 


:»2. وهو حديث طويل جاء في بدايته: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.‎ )١( 
- أخرجه: مسلم في صحيحه: ك البر والصلة - ب تحريم الظلم - رقم / لالاه؟/‎ 
. 

(؟) أخرجه: الترمذي في سننه: ك تفسير القرآن عن رسول الله يِه - ب من سورة 
الشعراء - رقم / 848١؟/‏ -58/0” وقال عنه [هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه..]اه؛ وابن حبان في صحيحه: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
أولاد فاطمة لا يضرهم.... - رقم /555 -517/75. 

9) أخرجه الترمذي في سننه :ك صفة القيامة - رقم / 76١5‏ / -5517//5 وقال عنه : [هذا 


تمهيد قاذ 


فقد قابل البيان النبوي الشريف في هذه الأحاديث الثلاثة بين مطلق 
النفع والضر الدنيوي والأخروي. 
- ومنها: ما روي من قوله يَلِةِ: «..فمن ولي شيئاً من أمة محمد كَل 
فاستطاع انيف فيه أحداء أو ينفع فيه أحداًء فليقبل من محسنهم» ويتجاوز 
عن سكب 
وقد قابل فيه بين النفع والضرر الدنيوي. 
#الصورة الثانية: إطلاق النفع مقابل الإثم: 


1 


وهي في قوله عز وجل : ينك عب الكثر وَالْمَِرٍ قل فِهما نم 
حكبار وَمفْعٌ نان وَإِنْمَهُم أَكيرٌ من تَنْعهماً» [البقرة: 9١؟]:‏ 

فقد قابل البيان الإلهي في هذه الآية بين الإثم وبين المنفعة» فما 
المراد بهما هنا. .؟! 

أما قوله عز وجل #فيهمآ إِنْمٌ كبر : فالمراد به كما قال المفسرون 
أن في تعاطي الخمر والميسر وزراً عظيماً» من حيث إن تناولهما يؤدي إلى 
ما يوجب الإثم وهو ترك المأمور وفعل المحظور. فشرب الخمر يذهب 
بالعقلء ومن ذهب عقله كان معرّضاً لأن يرتكب القبائح كلها من مخاصمة» 
ومشاتمة» وقول فحشء وزورهء وربما القتل أيضاً» ولم يعد يعرف ما يجب 


حديث حسن صحيح] وأحمد في مسئده : مسند عبد الله بن عباس - رقم/ 1559/ - 
95*0١‏ وأبو يعلى في مسئده: مسند ابن عباس - رقم /905؟/ -2470/4 
والطبراني في معجمه الكبير: حنش الصنعاني عن ابن عباس - رقم /١19848/‏ - 
تفيارفة 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ك الجمعة - ب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 
- رقم /880/ ”١5/1١-‏ وأحمد في مسنده: مسند عبد الله بن عباس - رقم / 
48 -185/1. 
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لخالقه؛ فيصده ذلك عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى #ذع د ذكها أن شرت 
الخمر يورث الأمراض والأسقام التي قد تكون سبباً للهلاك» ويقول الآلوسي 
- رحمه الله تعالى -: [وبالجملة لو لم يكن فيها سوى إزالة العقل والخروج 
عن حد الاستقامة لكفىء فإنه إذا اختلَّ العقل حصلت الخبائث بأسرهاء 
ولذلك قال كليِ: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث)”""2. ولم يثبت أن الأنبياء 
عليهم السلام شربوها في وقت أصلاً. .]7 اه. 

وكذلك في تعاطي الميسر ما يوجب الإثم من الشغل عن ذكر الله عز 
وجل وعن الصلاة ومن وقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين؛ لأنه من أكل 
مال الغير بالباطل» وربما أدى تعاطيه إلى القتل» والسرقة» وارتكاب الأمور 
القييبحة» والرذائل الشنيعة”"'. 


)١(‏ روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً» فقد أخرجه مرفوعاً إلى النبي يَكله: ابن حبان في 
صحيحه : من طريق [عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله 
عنه خطيباً قال: سمعت النبي يك يقول: اجتنبوا أم الخبائث..)]: ك الأشربة - ب 
ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر - رقم /0758/ -159/15» والمقدسي 
في الأحاديث المختارة: رقم / الا”/ -007/1. 
وأخرجه موقوفاً على عثمان بن عفان رضي الله عنه : النسائي في سننه: من طريق 
[عبد الرحمن بن الحارث قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يقول: اجتنبوا 
الخمر فإنها أم الخبائث..]: ك الأشربة - ب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر - 
رقم /0577/ »"١5/8-‏ والبيهقي في سننه الكبرى: ك الأشربة - ب ما جاء في 
تحريم الخمر - رقم /١91١١7/‏ -7817/8. وعبد الرزاق في مصنفه: ك الأشربة - ب 
ما يقال في الشراب - رقم / /١9/05٠‏ -575/94. 
وقال الزيلعي في نصب الراية معلقاً على هذا الحديث: [وهذا الحديث رواه البيهقي 
في سننه موقوفاً على عثمان وهو أصح ]: ك الأشربة - 5/ 577. 

(6) روح المعاني (للآلوسي): تفسير سورة البقرة - 7/ .١١5‏ 

(9) تفسير الطبري: تفسير سورة البقرة - 7/ 27809 تفسير القرطبي: سورة البقرة - 09/7 


تمهيا ” 


وحاصل القول أن تعاطي الخمر والميسر يوقع فيما يوجب وزراً عظيماً 
من فعل محظور أو ترك مأمورء وهو ما أوضحه البيان الإلهي في قوله عز 
وجل : «إِنَمًا يرِسِدُ التَيِطنُ أن بقع يَدَكْمُ لعلو وَالمْصَلهُ في قير وَالْبْسِرٍ وَيَصُدم 
1 ألصَلرَ مهل َنم مهوت [المائدة: 41]. 

ففي تعاطي الخمر والميسر ضرر ديني ودنيوي. 

وأما قوله عز وجل #َوَمَتَيِعَ لِلنّايس4 :أي في الخمر والميسر فوائد دنيوية 
للناس. ظ 

وقد قيل في منافع الخمر أنها ما كانوا يكسبونه من ربح التجارة بها قبل 
تحريمهاء وما يجدونه بشربها من اللذة والسعادة الزائفة» وزعم بعضهم أن 
فيها منافع لبدو نعلت ضعية “رتقوية لعفن أعفاء الجبيل . 

وقد ذهب جماعة من المفسرين منهم القرطبي وابن العربي ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ إلى أن أصح ما قيل في منافع الخمر أنها: ربح 
التجارة”""2. أما اللذة فهي في حقيقتها مضرّة عند العقلاء لا منفعة لما يرافقها 
من ذهاب العقل والوقوع في الرذاتل والقبائح من الأقوال والأفعال. 

وأما ما زُعم من أن فيها منفعة إصلاح البدن فإن الواقع المشاهد يكذبهء 
إذ في شرب الخمر من المضار والمفاسد للجسد ما يجلب له الهلاك. 


-50» تفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوي: سورة البقرة - 25١7/١‏ تفسير ابن 
كثير: سورة البقرة - »5077/١‏ روح المعاني للآلوسي: سورة البقرة - 2١١4/5‏ 
أحكام القرآن لابن العربي: سورة البقرة - .5١١ /١‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير : سورة البقرة - /١‏ 7509» روح المعاني للآلوسي: سورة البقرة - ؟/ 
4؛ تفسير الطبري : سورة البقرة - ؟/ 275٠9‏ تفسير الخازن: سورة البقرة - ١/؟7١5.‏ 

(؟) تفسير القرطبي: سورة البقرة - "/ »51١- 5٠‏ أحكام القرآن لابن العربي: سورة 
البقرة - .51١١- 151١ /١‏ 
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وأما منفعة الميسر فتتمثل فى أخذ وتحصيل المال بغير كدّ ولا تعب 
عن طريق القمار. 

وأما قوله عز وجل 8 وَإِنْمُهُمَآ كير ع بر من نَنْمَهِمَا# : أي ما يسببه تعاطي 
الخمر والميسر من الإثم أكبر ضرراً مما فيهما من المنافع . 

وبعبارة أخرى : إن المفاسد التى تنشأ عن تعاطي الخمر والميسر أعظم 
من المنافع المرجوة منهماء وقيل: إن الوثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل 

2000 
التحريو'' . 

وحاصله أن ضرر الخمر والميسر في الدنيا والآخرة أعظم من نفعهما 
الدنيوي العاجل والله أعلم. 

* الصورة الثالثة: إطلاق النفع دون مقايل: 

أطلقت كلمة النفع مع مشتقاتها في كثير من النصوص الشرعية من 
القرآن الكريم والسنة الشريفة دون أن تقابل بكلمة الضر أو بغيرهاء وأذكر منها 

3 ب 610 

- قوله عز وجل 9وَآلْدُكِ الى يخرى فى البَحر بمَا ينهم ألنّاسسَ» 

قوله عز وجل يما ينْقَمْ ألتّاس»: أي 0 ش 
وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم. فالحامل ينتفع بربح التجارة» 
6١(‏ تفسير الطبري : سورة البقرة - 7/ 2351-3750 تفسير القرطبي : سورة البقرة - 71/7 

تفسير ابن كثير : سورة البقرة - /١‏ 2709 تفسير الخازن: سورة البقرة - 25١7/١‏ روح 

المعاني (للآلوسي): سورة البقرة - ١١54/7‏ أحكام القرآن( لابن العربي): سورة البقرة 

.5517- 44١/١ - أحكام القرآن (للجصاص): سورة البقرة‎ »751/1١- 
بدايةالآية إن فى حَلْقِ الكمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَنٍ الَتَلِ وَالتَهَارٍ وَالْمكِ أل جخرى»‎ )0( 

سورة البقرة: الآية/ /١515‏ . 


تمهيد ف 


والمحمولة إليه ينتفع بما حُمل إليه من الخيرات مما لا يجده في موطنه”" . 

فالمراد بالنفع هنا النفع الدنيوي من كل فائدة مادية تعود على الإنسان 
بالخير والمصلحة. 

- ومنها: قوله عز وجل بدك نآك لا سَددُوت أَيَهُمْ وب لكر 
0 

المراد في قوله عز وجل ل#أَوْبٌ لك تَنمَا»: أي أيهم أنفع لكمء أو 
أيهم خير لكم في عاجل دنياكم وآجل أخراكم؛ فالمراد بالنفع هنا ما يعم 
النفع الدنيوي من دعاء ونفقة وتربية ورعاية ونحو ذلك من أمور الدنياء 
والنفع الأخروي من شفاعة ونحوها في الآخرة. 

وقيل: المراد هنا أقرب لكم نفعاً في الدنياء وقيل: أقرب لكم نفعاً في 
الآخرة» وقيل: في معناه: إن آباءكم وأبناءكم متقاربون في النفع حتى لا 
تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاًء إذ كنتم تنتفعون بآبائكم في حال الصغرء 
وتنتفعون بأبنائكم عند الكبر”” . 
)00 تفسير القرطبي : سورة البقرة - 7/ 2356١‏ تفسير الخازن: سورة البقرة - /١‏ 2178 


تفسير ابن كثير : سورة البقرة >3/١‏ الو ا و ف سان 
(؟) تمامالآية مي أله يه ويك لذ يتل ع لأسيو إن كن س4 هوق تلت 


ا ا ا 0 2 كد ل م يرع 2011 عو اه 
هن اما يدود كت وحِدَهٌ لها ايِصَفٌ 0 سد كا :1 
م شوءئة به 


إن 000 إن لَّرَ يَكن لَه ولد ووركة: أبوَاه مويه الث إن كن لمم 
ينأ بهد ومسي بوص يبآ أ دين +7آؤك وَلنَآدكُ ل مَدَرُونَ أب أي لٍَِ نَنْمَا دَرِيصة 


0 يهم 


صرت أله إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا» : سورة النساء: الآية/ ./١١‏ 


تفسير الطبري: سورة النساء - 54/ 2187-781١‏ تفسير القرطبي : سورة النساء - 0/ 
4 تفسير ابن كثير: سورة النساء /١-‏ 475» روح المعاني (للآلوسي): سورة النساء 
-7777/5» تفسير الخازن: سورة النساء - 4941/١‏ أحكام القرآن( لابن العربي): 
سورة النساء - »557//١‏ أحكام القرآن (للجصاص ): سورة النساء - 17٠/7‏ -151. 
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وحاصله أن المراد بالنفع هنا مطلق النفع الأخروي والدنيوي بنوعيه 
المادي والمعنوي. 


- ومنها: قوله عز وجل الئل حَلتهَاً سكام فيهَا وف وَبَكق 
ومنها ت تأكَلُونَ» [النحل : ه]: 

فقد جاء في معنى قوله عز وجل ومفِعٌ نَع أنها النسل والدرٌ والركورب 
وسائر ما ينتفع به من الأنعام ا ومن المفسرين من قصر المعنى في 


المنافع على صنف معين دون غيره» فقد قيل: المنافع نسل كل دابة» وقيل : 
المنافع ألبانها وظهورها للركوبء. وقيل: المنافع ما تنتفعون به من الأطعمة 
والأشربة» وقيل: المنافع هي الألبان خاصة؛ لأنه قد ذكر بعد ذلك سواها 
من المنافع”"' . 

والظاهر من إطلاق اللفظ في كلمة ؟مَنَافِعٌ؟ أنه يراد بها :كل فائدة 
تستوفى من الأنعام مع بقائها من نسل» ودرٌء وركوب ونحو ذلك» وعلى هذا 
يكون المراد بالمنافع في هذه الآية الفوائد العينية والمعنوية أو الاعتبارية. 

- ومنها: قوله عز وجل تمدو مك لهُمْ96: 

وقد اختلف العلماء في معنى المنافع التي ذكرها البيان الإلهي في هذه 
الآية على عدة أقوال: 


/٠١- تفسير الطبري: سورة النحل - 5١/94-18لا» تفسير القرطبي: سورة النحل‎ )١( 
28٠/5 - 5ع تفسير ابن كثير : سورة النحل - 7/ “265577 تفسير الخازن: سورة النحل‎ 
أحكام القرآن لابن العربي : سورة‎ 48/١5 - روح المعاني للآلوسي: سورة النحل‎ 
.717٠١ /7 - النحل - /1177, أحكام القرآن للجصاص: سورة النحل‎ 

0( 0 00 ع 1 ا ارت كن كل كد 
0 أ اباس أقير» : [الحج: /ا؟ -58]. 


74 00 


فقال بعضهم : يراد بها عموم المنافع من نسك وتجارة ومغفرة» أي 
المنافع الدينية من كل عمل يرضي أللّه تعالى» والمنافع الدنيوية من تجارة 
ونحوها» أو ما يشمل منافع الدنيا والآخرة. وقل رجح هذا القول جماعة من 
المفسرين منهم الطبري وابن العربي والآلوسي (رحمهم الله تعالى) 


وقيل: إنها المناسك من الوقوف بعرفات» وذكر الله تعالى عند المشعر 
الحرام؛ وسائر مناسك الحج وقد رجحه القرطبي ‏ رخمه الله تعالى "© 
وغيره. .. أي المراد بالمنافع هنا المنافع الدينية من كل عمل يرضي الله عز 
وجل. 

وقيل: هي العفو والمغفرة» وقيل: هي التجارة ومنافع الدنيا"” . 

والظاهر من إطلاق اللفظ في كلمة «مفِعَ» أنه يراد بهامطلق المنافع 
من دينية وأخروية ودنيوية. . . . والله أعلم. 

:مهنا قؤلةاغن وتسل طناك انزاة زرك كله مد ل ولف ل 
َفسْلوَه عَم أن يَنفَعنآ أو نتَحِدّمُ ولد وَهْمْ لا سَتَعْرُوت4 [القصص: 4]: 


(الجراد قي قر مدر جا نهنا امرأة فرعون #«إعسوح أن 


)١(‏ تفسير الطبري: سورة الحج - 2147/17 أحكام القرآن( لابن العربي): سورة الحج 
7/7 -787. روح المعاني( للآلوسي): سورة الحج - 2١46 /١09/‏ تفسير ابن 
كثير: سورة الحج - #/ 7١17‏ . 

(؟) تفسير القرطبي: سورة الحج - .45/١117‏ 

(9) تفسير الطبري: سورة الحج .١55- ١45- ١57 /١9/-‏ تفسير أبن كثير: سورة 
الحج - 711/7, روح المعاني للآلوسي: سورة الحج - 2140/١7‏ القرطبي: 
سورة الحج - ,45/1١1‏ أحكام القرآن (لابن العربي ): سورة الحج "587/7 - 
*8ء أحكام القرآن (للجصاص): "/ 40 8. 
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ع4 :أي أن نصيب منه خيراً”""؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: 
وقة شيف يكيف وهذاها اش ابوامكها الجة اسه :]1 اه 


وحاصله أن امرأة فرعون كانت ترجو أن تصيب من تربيتها واستيهابها 
لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم خيراً أو فائدة 
دنيوية» فحصل لها من وراء ذلك خير وفائدة في دينها وآخرتها. . والله 


ع 


أعلم. 
- ومنها: قوله عز وجل لوَأَرَلنَا لَكْدِيدَ فِهِ بَأْسُ سَدِيدٌ وَسَفُِ 
لنّاس”" : 


00 


ومعنى قوله عز وجل #إوَمَئَيْعٌ للد : أي تنتفعون مما تصنعونه من 
الحديد من الأدوات والآلات المتعددة والمتنوعة والتي تستخدمونها للقيام 
بمصالحكم وأمور معاشكم الدنيوية» وآلة الحديد ضرورية لكل صنعة حتى لا 
يكاد يستغني عنها أحدء ولا قوام للناس نلعي 0 فللناس في هذه 
النعمة العظيمة التي خلقها الله تعالى لهم فائدة ومصلحة دنيوية كبيرة. 

ومن السنة النبوية الشريفة : 

نصوص كثيرة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


)١(‏ تفسير القرطبي: سورة القصص - 4777/1١‏ روح المعاني للآلوسي: سورة 
القصص - /. 


تمامالآية: طلَقَدْ أَرَسَننَا وُسلنَا أبنت وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِرَانَ قوم ألنَاسُ 
أنَّهَ قو يرع : سورة الحديد: الآية/ 78/. 

(5) تفسير الطبري: سورة الحديد -/27777//717 تفسير ابن كثير : سورة الحديد - 2715/5 
تفسير القرطبي : سورة الحديد -/17/ 2750١‏ تفسير الخازن: سورة الحديد - لا/ 79/0. 


تمهيد 0 8 


- ماروي عن رسول الله كَهِ أنه قال: «اللهم انفعني بما علمتني» 
يعلد با "يفطي ورددي 200 .: 

ومعنى قوله يَكةْ: «انفعني بما علمتني»: أي وفقني للعمل بمقتضى ما 
علمتني» وقوله يك «علمني ما ينفعني»: أي أسألك علماً نافعاً لي في دنياي 
وآخرتي . 

وقد جاء في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث ما نصه: [فيه أنه 
لا يطلب من العلم إلا النافع» والنافع ما يتعلق بأمر الدين والدنيا فيما يعود 
ا د وإلا فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال الله عز وجل 
فيه : يلون ما يَسُرُّهُمَ وا يَنمَعْهُم4 أي في أمر الدين]2. 

وحاصله أن المراد بالعلم النافع هنا ما فيه فائدة دينية أو أخروية أو 
دنيوية . 

- ومنها: قوله ككْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا 


)00( أخرجه: الترمذي في سننه: ك الدعوات - ب العفو والعافية - رقم / 049؟/ -ه/ 
8 وقال عنه: [هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] اه» وابن ماجه في سئنه: 
المقدمة - ب الانتفاع بالعلم - رقم /١5؟/‏ -95/1 والحاكم في مستدركه: ك 
الدعاء 6٠١ /١-‏ وقال عنه:[هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه] اه 
ووافقه الذهبي في التلخيصء» والطبراني في معجمه الأوسط : ب من يعرف بالكنى - 
رقم/ /١158‏ -2308/7 وابن أبي شيبة في مصنفه: ما كان يدعو به النبي كله - 
رقم / 917 795/ -0/5ه. 

(؟) تحفة الأحوذي: ب أي الكلام أحب إلى الله - »4١/٠١‏ وانظر أيضاً : سبل السلام : 

ب الذكر - 7/97 ./١5‏ 
2 أخرجه: مسلم في صحيحه: ك القدر - ب في الأمر بالقوة - رقم/ 05 -2/ - 
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قوله يكهِ «احرص على ما ينفعك»: أي احرص على عمل ما يفيدك في 
دنياك وآخرتك7' . 

وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرحه لهذه العبارة: [احرص على 
طاعة الله والرغبة فيما عنده]”2 اه» وقوله هذا يقتضي أن المراد بالحرص 
عليه في هذا الحديث إنما هو النفع الأخروي أو الديني» أو عمل ما ينفع 
ويفيد في الآخرة. 

لكن عموم العبارة في قوله كل : «ما ينفعك» يقتضي أن يكون المراد: 
الحرص على ما يحقق الفائدة والنفع للشخص في دنياه وآخرته» بأن يحرص 
على كل عمل يجلب له الفائدة والخير في آخرته من عمل كل طاعة ترضي الله 
عز وجل وأن يحرص أيضاً على عمل ما يفيده في دنياه من كل ما فيه خير 
ومصلحة له في نفسه وماله وأهله. . والله أعلم. 

- ومنها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -:[أن سعد بن 
عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنهاء قال يك نعم» 
قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف”" صدقة عليها]”'". 


3087» وابن ماجه في سئنه: في المقدمة - ب في القدر - رقم/ 19/ "1١/1١-‏ 
وفي ك الزهد - ب التوكل - رقم /4178/ -7/ 21190 وأحمد في مسنده: مسند 
أبي هريرة - رقم/ لالالا4/ -5/ 57" . 

. 590/75 - سبل السلام: ب الترهيب من مساوئ الأخلاق‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم للنوو ي: ك القدر - ب الإيمان بالقدر - 15/ 519. 

إفرة المخراف: المكان المثمرء وسمي بذلك لما يجنى منه من الثمرء فالحائط 
المخراف :أي البستان المثمر: فتح الباري: الوصايا - ب إذا تصدق أو وقف بعض 
ماله - 857/6" لسان العرب: (خرف) - 35/9. 

ع4 أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الوصايا - ب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة - 


قوله «أينفعها»: أيفيدها في الآخرق فالمراد بالنفع هنأ النفع 
الأخروي». وفيه دلالة ل يُتصدق به عنه. 


-ومئلها اشاووس درن 1 ا نامسمت 
قال : «اللهم صيّباً نافعاً»37" : 

جاء في فتح الباري في قوله كلٍ «نافعاً» مانصه :[وكأنه احترز بها عن 
الصيّب الضار] اه" وعلى هذا فالمراد بالنافع هنا ما فيه فائدة وخير 
ومصلحة دنيوية» أي المراد بالنفع هنا النفع الدنيوي. 

-ومنها: ما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه أنه قال:[نهى 
رسول الله كَكهِ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كَلٍ فقالوا : 
يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقربء. وإنك نهيت عن 
الرقى» قال: فعرضوها عليه فقال كلِ: «ما أرى بأساً من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فليتفعه»] اين 


- 2 رقم/ 5608/ -8/ ٠١1‏ وب إذا وقفاأرضاً -رقم/ 5518/ .٠١19/8-‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى: ب الصدقة على الميت - رقم / 517؟١/‏ -8/5لاء 
والطبراني في معجمه الكبير : سعيد بن سعد بن عبادة - رقم/ “اللوه/ -55/5. 

)00 أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الجمعة - ب ما يقال إذا مطرت - رقم/ هم / 
-1754» والنسائي في سئنه: ك الاستسقاء - ب القول عند المطر - رقم / /١6377‏ 
-/ 2114 وابن حبان في صحيحه: ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا 
من شر الرياح إذا هبت - رقم /٠١0١5/‏ -27877/7 وأحمد في مسئده: مسند عائشة 
- رقم /54190/ -5/ .4١‏ 

() فتح الباري: 018/7. 

إفية أخرجه: مسلم في صحيحه: ك السلام ب - استحباب الرقية من العين - رقم 
8 -2.1777/1 وابن حبان في صحيحه اا ل ار 
بذل المجهود في قضاء حوائج المسلمين - رقم / 077/ -5/ 2540 والبيهقي في - 
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قوله كَكهِ «أن ينفع أخاه»: أي أن يجلب النفع والفائدة والخير لأخيه 
في دنياه» والظاهر من سبب ورود الحديث أن المراد بالنفع هنا النفع الدنيوي 
من فعل الرقية ومعالجة المريض ونحو ذلك إلا أنْ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فيُحمل معنى النفع هنا على إطلاقه أي سواء أكان نفعاً 
دنيوياً أم أخروياًء وصورة جلب النفع الأخروي لأخيه بأمره بالمعروف» 
ونهيه عن المنكرء وبالدعاء له» وبإعانته على طاعة الله عز وجل ونحو ذلك» 
فهذه وإن كانت أفعالاً دنيوية إلا أن المرجو منها إنما هو النفع والفائدة في 
الآخرة.... والله أعلم. 

- ومنها: ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: [قال 
رسول الله كله عند صلاة الغداة: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك 
في الإسلام منفعة» فإني عم 6 نعليك بين يدي في الجنة»» قال 
بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله 
ل أن اعبلي ]1 

قوله [أرجى عندي منفعة] أي أرجو أن يكون نافعاً لي في ديني 


وآخرتي» فالمراد بالنفع هنا النفع الأخروي ....والله أعلم. 


ّ سننه الكبرى : ب إباحة الرقية - رقم/ 19177/8/ -94/ 748 وأحمد في مسنده: مسند 
جابر بن عبد الله - رقم / ."١86 /8- /١5477‏ 

- ححشّف: أي صوتء» وخشف نعليك: صوتهما في الأرض: لسان العرب : (خشف)‎ )١( 
الاء النهاية في غريب الأثر: (خشف) - ؟5/7".‎ 9 

إفة أخرجه: مسلم في صحيحه : ك فضائل الصحابة - ب من فضائل بلال - رقم/ 11408/ 

277013 /15- /81785 وأحمد في مسنده: مسند أبي هريرة - رقم/‎ »191١/4- 

وأبو يعلى في مسنده: مسنئد أبي هريرة -رقم/ 5 .4891/1١١- /51١‏ 


كك 


الأحكام العامة للمنقعة 


ولصل انكل 


المبحث الأول 
تعريف المنفعة لغة واصطلا حاً 

#أولاً- تعريف المنفعة لغة: 

المنفعة: اسم من التَّفْع وهو ضد الضّرّء يقال: نفعه ينفعه نفعاً ومَتْفّعة 
ونَمَاعاً ونَفِيّعة» ونمّعه تنفيعاً : أي أوصل إليه النفع . 

والنفع: هو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما يُتَوَصّل به 
إلى الخير فهو خير فالنفع خيرء قال تعالى : #ولا يَيْكْون لِأَنشِهم صر ولا 
فعا [الفرقان: 7]. 

وقيل: النفع: هو ما يَتَوصّل به الإنسان إلى مطلوبه. 

والنافع من أسماء الله تعالى الحسنى: وهو الذي يُوَصّل النفع أو الخير 
إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق التّفع والضّرء والخير والشَّر”"'. 


)١(‏ انظر: لسان العرب: مادة (نفع) -904-708/8". تاج العروس من جواهر ب 
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وعلى هذا فكل خير استّفيد من شيء ماء أو تم تحصيله منهء فهو 
منفعة لغة سواء أكان هذا الخير مادياً أم معنوياً أو اعتبارياً . 

* ثانياً - مفهوم المنفعة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: 

ده ١‏ - مفهوم المنفعة عند الأصوليدين: 

يستعمل لفظ المنفعة عند علماء أصول الفقه تارة بمعناه اللغوي العام 
أي بما يشمل المنافع المادية (العينية) والمنافع العرّضية"'" (المعنوية)» وتارة 
يطلق لفل المتفعة ويزاذ.به:مطلق التصلحة. 

وبيان ذلك: أن من القواعد الأصولية المختلف فيها عندهم القاعدة 
التي تقول: [الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع] ويراد بالمنافع هنا 
معناها اللغوي, أي كل ما من شأنه أن يكون منفعة سواء أكان عيناً أم 
ع0 
عَرضا ‏ . 


-2 القاموس: (نفع) -518/575 وما بعدهاء القاموس المحيط: (نفع) -5//ا؟ 2٠١‏ 
المصباح المنير (للفيومي): (نفع) ص18١5»‏ مفردات ألفاظ القرآن (للراغب 
الأصفهاني): (نفع) ص5١81.‏ 

)00( عُرّف العَرّض عند علماء الكلام على أنه : [موجود قائم بمتحيز ]» وقيل عنه أيضاً : 
[ماهيةإذا وجدت في الخارج كانت في موضوع. أي في محل مقوم لما حل فيه 
...]ء فالموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراضء أما الجوهر: فهو ما يقوم بذاته» 
وأما العَرّض: فهو ما يقوم بغيره» فوجوده تابع لوجود الجوهر... انظر: المواقف 
(للعضد الإيجي):١/٠48»‏ ضوابط المعرفة: ص 958": التعاريف: /١‏ لالاء 
التعريفات (للجرجاني): /١‏ 197. 

(؟) البحر المحيط (للزركشي): ك الأدلة المختلف فيها -8/8 -4 وما بعدهاء التمهيد 
(للإسنوي): ص487 -488» الإبهاج في شرح المنهاج (للسبكي): ”/ 110» التبصرة 
في أصول الفقه (للشيرازي): ص”077». المحصول (للرازي): 2171/5 الموافقات 
(للشاطبي): 1/7 قواطع الأدلة في الأصول (للسمعاني): 48/7 وما بعدها. 


حقيقة المنفعة إن 


ويقول الزركشي - رحمه الله تعالى - في توضيح هذا المعنى عند حديثه 
عن هذه القاعدة: 

[ليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان بل كل ما ينتفع به» ولهذا قال 
الرافعي ‏ رحمه الله تعالى -: الأصل في الأعيان الحلء ثم المراد بالنفع المُكئّة 
أو ما يكون وسيلة إليهاء وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه]2"7 اه. 

فالنفع هنا ما يقابل الضرر لا ما يقابل العين كما سنجده في عبارات 
الفقهاء . 

وتارة يعبرون عن المصلحة بلفظ المنفعة وبالعكسء» وفي ذلك يقول 
العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى -: [ويعبّر عن المصالح والمفاسد 
بالخير والشرء والنفع والضّرٌء والحسنات والسيئات؛ لأنَّ المصالح كلّها 
خيور نافعات حسناتء والمفاسد بأسرها شرور مُضِرَّات سيئات وقد غلب 
في القرآن استعمال الحسنات في المصالح. والسيئات في المفاسد]'"“اه. 

فالمنفعة هنا ترادف المصلحة والحسنة والخير. 

وقالوا: المصلحة في الأصل هي عبارة عن جلب منفعة أو دفع 
يفره" والمتفعة غيارة هن اللنة "اق ها يكن طريفا 'إلنها» والمشيرة عبار 
عن الألم أو ما يكون طريقاً إليه. 

وقيل في حدٌ اللّذة: إنها إدراك الملائم» والألم: إدراك المنافي» وقد 
اعترض الرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذين الحدين بعد أن نقلهما في 
كتابه المحصول بقوله: [والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما؛ لأنهما من 
)١(‏ البحر المحيط (للزركشي): 8/؟7١.‏ 
4 قواعذ الأحكام (للعز ين عبد السلام) : /6. 


(*) المستصفى (للغزالي): الأصل الرابع: الاستصلاح - ص174» روضة الناظر: 
6 سلس 
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أظهر ما يجده الحي من نفسهء ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهماء 
افيه ويك كرفي ف ومين للق هدو عريله: باهو اليد ننه" اه 

وحاصل القول: أن كل ما فيه منفعة أو كان وسيلة للوصول إلى منفعة 
فهو مصلحة؛ وكل ما فيه مضرة أو كان وسيلة للوصول إليها فهو مفسدة. 

هذا من حيث المعنى 00 أما المصلحة في اصطلاحها 
الشرض: أ التى يعتدبهنا شرعا فلها معنى أخصء وفي ذلك يقول الغزالي - 
رحمه الله تعالى -: [أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة؛ ولسنا نعني به ذلك». فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق؛ء وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهمء لكنا نعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
ا ا ا ا ا ا ل 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء: وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها انل 

فالمصالح والمفاسد ضصُبطت في هذه الشريعة الكاملة الخالدة وفقاً لما 
يحقق مقاصد الشارع فيما خلق» ولم 7 لتحددها أهواء الناس ورغباتهم 


24 مصسم صءور ا 


العاجلة التي تتماير وتتنوع وتكاد لا : يتمق 20 قال تعالى: ##ولر اتبع الح 


2 امدق كرالك ولس وك فرك * [المؤمنون: ١لا].‏ 

)١(‏ المحصول: .7١8/86‏ انظ اهنا : إرشاد الفحول (للشوكاني): /١‏ 25506 الإبهاج: 
*/ 55» التلويح على التوضيح: .١77//7‏ 

(؟) المستصفى: ص1754. وقد عرّف الدكتور (محمد سعيد رمضان البوطي) المصلحة 
بمعناها الشرعي على أنها : [المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم» ونفوسهم» وعقولهم؛ ونسلهم» وأموالهم»؛ طبق ترتيب معين فيما بينها] اه: 
ضوابط المصلحة: ص"7 . 


حقيقة المنفعة ١.؛‏ 


إذ المصالح والمفاسد أو قل المنافع والمضار على الأغلب أمور نسبية 
تختلف من شخص لآخر ومن وقت لآخره. ومن مكان لآخرء ومن حال 
لأخرى . 

فما كان منفعة لشخص ربما كان ضرراً على غيره» وما كان نفعاً في وقت 
أو حال ما ربما كان ضرراً في وقت أو حال أخرى» وما يعد نفعاً وتحصيله 
مرغوب في مكان ما ربما كان ضرراً وكان دفعه مستحسناً في مكان آخرء وفي 
ذلك يقول الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: [المنافع والمضار عامّتها أن تكون 
إضافية لا حقيقية» ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضارٌ في حال دون حال» 
وبالنسبة إلى شخص دون شخصء أو وقت دون وقتث.. .]27 اه. 

وقد يتوهّم الإنسان بسبب علمه القاصر أن شيئاً ما ينطوي على منفعة» 
أو أن له فيه مصلحة فيسعى لتحصيله» وهو في حقيقته ينطوي على مفسدة له 
أو على ضرر أعظم من نفعه» وربما توهّم أن فيه مفسدة له أو ضرراً عليه 
فيسعى لدفعه ودرئه» وهو في حقيقته ينطوي على منفعة أو مصلحة له. 
فجاءت الشريعة الخالدة لتضع ميزاناً دقيقاً للمصالح والمفاسد والمنافع 
والمضارء بما يقيم هذه الحياة الدنيا كسبيل إلى الحياة الآخرة» وجاءت فيها 
الأوامر والنواهي» فما أمر الشارع بأمر إلا لما فيه من خير ومنفعة ومصلحة 
للمكلف. وما نهى الشارع عن أمر إلا لِما فيه من الشر والضرر والمفسدة 
للمكلف92” , 
(1) الموافقات (للشاطبي): ك المقاصد - ؟0/1:". 


(؟) لمزيد من التفصيل عن المصالح والمفاسد وضوابطها انظر: الموافقات (للشاطبي): 
ك المقاصد - 7/5 وما بعدهاء قواعد الأحكام في مصالح الأنام (للعز بن 
عبد السبلام) : /١‏ ومابعدهاء ضوابط المصلحة (د.البوطى): ص 55 وما بعدها . 
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*7- مفهوم المنفعة عند الفقهاء: 


الأصل في المنفعة عند الفقهاء أنها عَرَض يقابل العين''"» فلا استقلال 
رحمه الله تعالى -: [المنفعة عرض يقوم بالعين والعين جوهر يقوم به 
العرسى وول يقر عل ادن القاوك يما 1" اهن 

فالمتفعة تحدث شيعا فشنيناً على خيننت حدوت الزمان) ولا استمراز 
لبقائها إذ لا تبقى زمانين» وشأنها فى ذلك كشأن باقى الأعراض. 

وتختلف المنافع وتتنوع وتتعدد باختلاف محالّها أو أعيانهاء إذ لكل 
محل أو عين منفعة تليق بهاء فمنفعة الدار السكنى», ومنفعة الكتاب القراءة» 
ومنفعة السيارة الركوب» ومنفعة الصنّاع فيما يقدمونه من أعمال أو خدمات» 
ولكل عضو من أعضاء الإنسان منفعة تقوم به. 

يقول السبكي ‏ رحمه الله تعالى -: [والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ 
العين لذلك النوع الذي قصد منهاء فالدار متهيئة للسكنى» والتهيؤ موجود 
الآقا وهوان: ابعال :فى الأقية كيف لهرتبامها السجاجن» والطاهن أنه . 
ذلك المعنى الذي يستوفيه لسكناه أمر ثالث متوسط بين التهيؤ الذي هو صفة 
الدار وبين سكناه الذي هو فعله» وذلك الأمر الثالث هو المنفعة. . . ]اه'". 

ويقول الزنجاني ‏ رحمه الله تعالى -: [كل عين لها هيئة تتميز بها عن 


(0) المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - »8١/١١‏ حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 
؟/ 6. بدائع الصنائع: ك الغصب .١46/7/-‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
(لابن حجر): ك الوصايا - / 59 5١‏ كشف الأسرار: ب القياس -778/9. 

(؟) المبسوط: الموضع السابق. 

(9) فتاوى (السبكي): ك الإجارة - .535/١‏ 
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الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتهاء وهذه الهيئات 
أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض. . . ]اهى('. 

فكل ما في الوجود من إبداع الخالق البارىء المصوّر (سبحانه 
وتعالى) قد هُيّىء في أصل خلقته ليكون صالحاً لتحصيل جنس أو أجناس 
من المنافع» تقوم بجوهرهء تبقى ببقائه» وتفنى بفنائه فسبحان القائل في 
محكم كتابه: #مبّح أسْرَ رَيْكَ الل (© اذى حَنَ ضَهَ © ولك عَدَرَ مَهدَئ4 
[الأعلى: ١‏ "] فقد قيل في تفسير قوله عز وجل «إرَاك كَدَرَ مَهدَئ: أي 
خلق المنافع في الآشياءء وهدى الإنسان لكيفية استخراجها منها والاستفادة 
والانتفاع ا 

وبما أن هذه المنافع هيئات أو أعراض تقوم بالعين» وتوجد شيئاً 
فشيئاً» ولا تبقى زمانين فإن الضابط الأساسي الذي يضبطها ويميزها إنما هو 
ذات العين التي نشأت عنها هذه المنافع . 

إذ منافع الأعيان تكاد لا تنحصرء فهي تتنوع وتتعدد وتتشعب حتى في 
العين الواحدة فالإنسان - مثلاً- قد هيّىء في أصل خلقته لتحصيل كل ما 
يصلح له بطبيعته واستعداده البشري من التعبدات والعلوم والأعمال وغيرها. 

وكل واحد من هذه الأمور جنس يدخل تحته أنواع كثيرة لا تكاد 
تحصى ولا تعد من المنافع وهذه المنافع لا يمكن حصرها في زمن واحد 
حتى ضمن النوع الواحد منهاء وإنما يحصر منها بعضٌ إليه يتوجه القصد 
بحسب الحال؛ من هنا كانت الأعيان ضابطاً كلياً للمنافع”"» ويقول في ذلك 


)1١(‏ تخريج الفروع على الأصول (للزنجاني): ك الغصب - ص770. 

(؟) تفسير القرطبي : تفسير سورة الأعلى ١؟/190١»‏ تفسير النسفي: 3737/5 

7 نقلاً عن كتاب الموافقات (للشاطبي) مع شيء من التصرف: ف الغصب - المسألة 
الثامنة: ١78/7”‏ وما بعدها. 
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الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: [أنفس الرقاب ضابط كل لجملة المنافع» فهو 
معلوم من جهة الكلية الحاصلة» بخلاف أنفس المنافع مستقلة بالنظر فيها 
فإنها غير منضبطة في أنفسها ولا معلومة أمداً ولا حدّاً ولا قصداً ولا ثمناً 
ولا مثموناًء فإذا ردت إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات 
أمكن العقد عليهاء والقصد في العادة إليهاء فإن أجازه الشارع جاز وإلا 
امتنع]”'' اه. هكذا يظهر جلياً أن مصطلح المنفعة في عبارات الفقهاء إنما 
يشمل في الأصل ما كان هيئة أو عَرَضاً أو أثراً”'' لعين يقوم بهاء ومن هنا 
كان تعريف ابن عرفة المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ للمنفعة على أنها : 

[ما لا يمكن الإشارة إليه حسّاً دون إضافة» يمكن استيفاؤه» غير جزء 
2 نا 

فقد بِيّن ‏ رحمه الله تعالى ‏ من خلال هذا الحد طبيعة المنفعة في 
كونها عَرَضاً لا يمكن الإشارة إليه حساً دون إضافة» أي لا يمكن الإشارة 
إليها إلا بقيد الإضافة» وخرج بذلك الأعيان إذ يمكن الإشارة إليها حساً دون 
إضافة كالدار والسيارة والكتاب ... أما المنافع فلا يمكن عقلاً أن يشار 
إليها حساً إلا إذا نسبت إلى مصادرها أو أعيانها التي نشأت عنها والتي 
انَخْذْت منها حيزاً مادياً لهاء فتقول مثلاً: سكنى الدارء وركوب السيارة» 
وقراءة الكتاب . . . . فالسكنى لا يمكن عقلاً أن يشار إليها إلا إذا أضيفت 
إلى الدار التي تقوم بها وهكذا. 


.١59/7 - الموافقات (للشاطبي): ف الغصب - المسألة الثامنة‎ )١( 

(؟) يقول ابن حجر رحمه الله تعالى -: [المنفعة لا تشمل عيئاً أصلاً وإنما تشمل الآثار 
التي تصح الإجارة لها لا غير ]: الفتاوى الفقهية الكبرى (لابن حجر): ب الوصية - 
5. 

(6) شرح حدود ابن عرفة (للرصًاع): ب منفعة الإجارة - ص7"95ء منح الجليل: 
ب أحكام الإجارة - 8/ 497. 


قيقة !١‏ 00000000 ه: 


أما قوله (يمكن استيفاؤه): أي بالإمكان تحصيل هذا العرض إما 
بالاستعمال أو الاستغلال عن طريق ذلك المصدر أو العين التي يقوم بها هذا 
العرض» وخرج بهذا القيد ما كان عرضاً ولا يمكن استيفاؤه من العين التي 
يقوم بها كالصفة العلمية التي تقوم بالعالم من الملكة الذهنية أو قوة الإدراك 
العلمية» وكذا صفة القدرة وغيرها من الصفات القائمة بالذات ولا يمكن 
استيفاؤها منهاء فهي من الصفات الملازمة للذات ولا تنفصل عنهاء فلا 
يستطيع أحد أن يحصّل صفة العلم أو القدرة التي يمتلكها آخر أو التي تقوم 
بكيانه ليستغلها أو يستعملها في انتفاعه الشخصي فذاك محال عقلاً. 

أما قوله (غير جزء مما أضيف إليه): فقد خرج بذلك ما كان جزءاً مما 
أضيف إليه كنصف الدار مشاعاً» فإنه يصدق عليه في حالة المشاع أنه مما لا 
يمكن الإشارة إليه إلا مضافاً. ويمكن تحصيله واستيفاؤه لكنه جزء مما أضيف 
إليهء وليس ركوب السيارة أو قراءة الكتاب أو سكنى الدار وما شابهه 
كذلك20 , 

وقد تعرض العلماء المعاصرون لبيان حد المنفعة» فجاءت تعريفاتهم 
متقاربة في الألفاظ والمعاني» وتدور بمجملها في فلك تعريف ابن عرفة 
السابق للمنفعة» أذكر من هذه التعريفات قولهم: 

[هي الفائدة المقصودة من الأعيان والأشياء المالية مما لا يمكن 
عازف وتفسس ب اين 

ومنها أيضاً قولهم: [المراد بها: ما للأشياء من فوائد عرضية تُكتسب 
بالاستعمال فتوجد معه وتنتهي بانتهائه. . .]7 اه. 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة: ب منفعة الإجارة - ص5945. 


(؟) الاقتصاد الإسلامي (د.حسن علي الشاذلي): المبحث الثالث: المنفعة - ص١4.‏ 
(9» الضمان في الفقه الإسلامي (علي الخفيف): الضرر - حاشية رقم )١(‏ ص48. 
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وقالوا: [هي كل ما يستفاد من الأشياء مما لا يمكن حيازته 
شيف ] ا 

وقالوا أيضاً : [هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين]7" اه . 

وعلى ضوء هذه التعريفات المعاصرة وما سبقها من مفهوم للمنفعة عند 
الفقهاء الأوائل يمكن أن تكّرف المنفعة على أنها : 

(الفائدة العرضية المقصودة من الأشياء. والمستوفاة من أعيانها 
بالاستعمال) 

فخرج بذلك الفوائد العينية فلا يقال لها منفعة وإنما غلة أو نماء 
ونحوهماء وهذه الفائدة العرضية هي التي يتوجه قصد الإنسان لاستيفائها 
وتحصيلها عند حيازته لأعيانها التي تقوم بها فتحاز الدار للسكنى» والسيارة 
للنقل والركوب. والكتاب للقراءة وهكذا. 

وخرج بهذا التعريف أيضاً ما لايمكن استيفاؤه من أعيانه التي يحل بها 
كالصفة العلمية القائمة في شخص العالم مثلاً . 


* فرع: في المتفعة والغلة والنماء ومطلق الفائدة: 


الواقع أن استخدام الفقهاء لمصطلح أو مفهوم المنفعة لم يكن 
محصوراً في المعنى الحقيقي أو الاصطلاحي السابق للمنفعة» بل قد تطلق 
المنفعة عندهم أحياناً على ما هو أعم من ذلك حتى تشمل الفوائد العينية إلى 
جانب الفوائد العرضية التي يمكن استيفاؤها وتحصيلها من العين فتشمل 
الغلة والنماء الحاصل في العين» أو قل مطلق الفائدة الحاصلة من العين» 


)١(‏ السياسة الاقتصادية والنظم المالية فى الفقه الإسلامى (أحمد الحصري): الة 
في سلا مي 1 


الثاني : النظم المالية - ص5 47. 
(؟) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ك البيوع - مادة / .110/١ /١758‏ 
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فما هي الغلة» وما هو النماء». وما هي الفائدة» وما الفرق بين هذه الألفاظ 
وبين لفظ المنفعة» ومتى تكون المنفعة شاملة لها؟! 

أما الغلة فتطلق عند جمهور الفقهاء على مطلق الدخل الذي يحصل من 
ريع العين أو أجرتهاء ويقال أيضاً: [هي كل عين حاصلة من ريع 
الملك]”“اه. 

فما تخرجهالأرض من ثمرة هو غلة, وأجرة الأرض غلة» وأجرة 
الدار غلة ونحو ذلك . . . وللغلة عند المالكية معنى أخص من المعنى 
السابق» إذ تطلق عندهم على :[ما نما عن أصل قارن مِلكه نُمُرُّه حيوان أو 
نبات أو أرض]”"؛ أو هي : [ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها]”” . 

كثمر الأشجار المشتراة للتجارة» والصوف واللبن المتجدد من 
الحيوانات المشتراة لغرض التجارة» وأجرة الدار» وسائر عروض التجارة. 

أما النماء: فهو مطلق الزيادة الحاصلة من العين» ويكون النماء ذاتياً 
أو نتيجة الإنماء غالباً وهو نوعان: حقيقي وتقديري» أما الحقيقي فهو الزيادة 
بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوهاء وأما التقديري: فيراد به التمكن من 
الزيادة إذا كان المال في حوزة الشخص أو تحت يده. 

ويطلق النماء غالباً في مقابلة الكسب وهو ما حصل بسبب العين وليس 
يعض ا هته 6ل 0 


٠/107 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (للفيومي): ك الغين- ص/‎ )١( 
المغرب: ب الغين - ص/ 55"/ » حاشية (ابن عابدين): ك الوصايا - ب الوصية‎ 
الكليات (لأبي البقاء):‎ »٠١*/5 - بالخدمة - 5/ 596», مغني المحتاج: ك الوصايا‎ 
87 ص”557.» الموسوعة الفقهية: (غلة) - 751//#9 -8/ 1843 -17؟/‎ 

(؟) شرح حدود (ابن عرفة): ك الزكاة - ب الغلة - ص/ ”7/ . 

حاشية الدسوقي: ب الزكاة - 451/١‏ 

(5) المغرب: ب الئون - ص/ "/ا5/ » حاشية (ابن عابدين): ك الرهن -5/ 207١‏ 
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ونماء العين عند المالكية ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة» أما الربح فهو 
الزيادة في ثمن البيع على ثمن الشراءء والغلة: هي النماء الحاصل في سلع 
التجارة قبل بيع رقابهاء والفائدة: هى النماء الحاصل فين غير سلع التجارة 
من الأعيان» كالنماء الحاصل في العطية والميراث وعروض القِنية فهذه 
الزيادة تسمى عندهم ا 

أما الفائدة عند جمهور الفقهاء فهي في الأصل كل نافع ديني أو 
دنيوي » وقيل: هي ما يكون به الشيء أحسن حالا منه بغيره» وقيل : هي 
الزيادة التخاصلة' سا7 

وقد تطلق الفاتدة أحياناً فى مقابلة المنفعة» فيراد بها الفوائد العينية أو 
الأعيان المستفادة من الأشياء»ء كشرطهم في الموقوف مع كونه عيناً أن 
يحصل منه فائدة أو منفعة» وفسّر الخطيب الشربينى ‏ رحمه الله تعالى - ذلك 
بقوله: [والمراد بالفائدة اللبن والثمرة» وبالمنفعة السكنى واللبس 
سوسا 10 انك ْ 

من خلال هذا البيان لمعنى الغلة والنماء والفائدة يتميز لدى المتأمل 
فيها الفارق الأساسي بينها وبين مفهوم أو مصطلح المنفعة» ويتمثل هذا 
الفارق في كون هذه الألفاظ إنما تقع في متحجلها وغالبا عذن الأعبان 
- المغني (لابن قدامة): ك الوصايا - 1517/5 الموسوعة الفقهية: 5/9 -١؟/‏ 

كلا الى 
)١(‏ حاشية الدسوقي: ب الزكاة - »47١/١‏ المنتقى شرح الموطأ: الباب الخامس: 

المحاصة - إفلاس الغريم - 0/ 48. 
(0) غمز عيون البصائر (للحموي): ”3 الكليات (لأبي البقاء) : ص 2595 المصباح 


() مغني المحتاج: ك الوقف - "/ 015. 
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المستفادة من الأشياء» وعلى ما يطرأ على هذه الأشياء من زيادات وهي 
تطلق غالباً في مقابل المنفعة التي تطلق على الأعراض المستفادة من 
الأخباء: 

وأن مفهوم الفائدة أعم في الاصطلاح من مفهوم المنفعة» إذ تشمل 
الفائدة الأعيانَ والأعراضّ المستفادة من الأشياء» ومن هنا كانت المنفعة 
تمثل قسماً خاصاً من الفوائد يقال له الفوائد العرضية. 

وعلى الرغم من هذا الفارق الأساسي في الاصطلاح بين هذه الألفاظ 
إلا أن الفقهاء قد يطلقون لفظ المنفعة على ما هو أعم من الفوائد العرضية 
حتى تشمل الغلة والنماء والفائدة العينية (المادية)» وبعبارة أخرى يمكن أن 
يقال: إن المنفعة قد تطلق أحياناً عند الفقهاء على مطلق الفوائد المستفادة من 
الأعيان سواء أكانت عينية (مادية) أم عرضية (معنوية). 

وهذا المفهوم العام للمنفعة لا يعمل به إلا إذا قامت القرائن الظاهرة 
على أن المراد بالمنفعة هو ما يشمل الفوائد العينية والعرضية» أو اطرد 
العرف بذلك. 

وقد وضّح ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الأمر بشكل جلي 
عند تحقيقه في المراد من الوصية بالمنافع» ويقول في ذلك: [لو قامت 
القرائن الظاهرة على أنه ليس القصد من الوصية بمنافعها''2 إلا نحو ثمرتهاء 
كأن لم يتعارف عندهم منفعة للنخلة إلا ثمرتها ونحوهاء وإلا نحو لبن الغتم 
وصوفها دخلت العين حينئذ؛ لأن ذلك العرف يُخرج المنفعة عن حقيقتها 
ويصرفها إلى أنَّ المراد بها مطلق الفوائد الشاملة للأعيان. . .]20 1.ه. 
)١(‏ أي بمنافع الشجرة. 


(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى (لابن حجر): ب الوصية - 8/ ٠لاء‏ وانظر أيضاً: تحفة 
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فالأصل أن يحمل لفظ المنفعة على حقيقته وهو ما يقابل العين من 
العرض إلا إذا قامت قرينة ظاهرة أو اظرد عرف بغير ذلك . 

وقد جاء في تعريف الوقف قولهم: [هو تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة]”'' اه» وفسّروا تسبيل المنفعة على أنه: إطلاق فوائد العين الموقوفة 
من غلة وثمرة وغيرها للجهة الموقوف عليها”'". 

فالوقف يراد لدوام الانتفاع به مع بقاء عينه ليكون صدقة جارية» 
والمنتمّع به في الوقف تارة يراد منه ما ليس عيئاً كسكنى الدارء وتركونت 
السيارة» وزراعة الأرض ونحو ذلك. 

وتارة يراد منه حصول عين كالثمرة من الشجرء والصوف والوبر واللبن 
من الحيوان ونحو ذلك . 

* خلاصة القول في بيان مفهوم المنفعة: 

يطلق لفظ المنفعة لغةّ على ما يقابل الضررء ويراد به: كل خير استفيد 
من الشيء سواء أكان مادياً (عينياً) أم معنوياً (عرضياً). 

ويحمل عند الأصوليين تارة على هذا المعنى اللغوي» وتارة يحمل 
على ما يقابل المفسدة ويراد به مطلق المصلحة. 

أما عند الفقهاء فالمعنى الحقيقي للمنفعة يتمثل في كونها فوائد عرضية 
تقوم بالشيء واستيفاؤها هو المقصد الأساسي من استعمال أو استغلال 
أعيانهاء أو يقال: هي مايقابل العين . 

وهذا المعنى الحقيقي للمنفعة هو الذي يعمل به عند الفقهاء إلا إذا 
وجد ما يصرف المنفعة عن معناها الحقيقي إلى معنى آخرء كأن قامت 


.8/87 - الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف‎ )١1( 
.541/4 - (؟) كشاف القناع: ك الوقف‎ 


قيقة !١‏ ٠ه‏ ث» آه 


القرائن الظاهرة» أو اطّرد العرف بأن المقصود منها أو المراد بها هو الفائدة 
العينية» أو مطلق الفوائد المستفادة من الشيء سواء أكانت مادية أم 
(0) 
معنويه : 
المبحث الثاني 
التكييخ المت !1 وه 30 


اختلف الفقهاء في تحديد التكييف الفقهي للمنفعة» هل تعد مالا أم 


لا؟ على قولين: 
- القول الأول: لجمهور الفقهاء من (المالكية والشافعية والحنابلة)» 


المنافع أموال متقومة في أنفسهاء وهي بمنزلة الأعيان القائمة في 
الماهية» وإطلاق لفظ المال عليها لا يتوقف على وجود صورة العقد» فهى 


أموال متقومة سواء أوجدت صورة العقد أم كار 


)١(‏ عرّف الدكتور (محمد سعيد البوطي) المنافع بقوله: [والمراد بالمنافع : ما يقصد لذاته 
وتتحقق الاستفادة من جوهره» كالمطعم والملبس والمأوى وغيرهاء سواء أكانت 
أعياناً محسوسة أو معاني مجردة] ١.ه:‏ قضايا فقهية معاصرة: .5١/١‏ 

وقد عُرفْت المنفعة في الاقتصاد الوضعي على أنها: [خاصية السلعة لإشباع حاجة 
إنسانية اجتماعية معينة]» وقيل أيضاً: هي [قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع رغبة 
إنسانية] ١.ه:‏ انظر: الموسوعة الاقتصادية: ص”587» موسوعة المصطلحات 
الاقتصادية: ص١"7.‏ 

(0) تخريج الفروع على الأصول (للزنجاني): ك الغصب - المسألة الثانية - ص90؟75» 
قواعد الأحكام (للعز بن عبد السلام): قاعدة في الجوابر والزواجر - ص”187» 
المنثور في القواعد (للزركشي): //1917 ١98-‏ -7755, الفروق (للقرافي): القاعدة 
2315/1١ /‏ منح الجليل: ب في بيان أحكام الغصب - ١554/7‏ -1710. - 
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- القول الثاني: للحنفية» حيث قالوا: 

لا تعد المنافع أموالاً متقومة في أنفسهاء وإنما يكون تقوّمها بالعقد 
سواء أكان العقد صحيحاً أم فاسداًء فبالعقد يقبت للمنفعة حكم المالية 
والتقوم شرعاً بخلاف القياس للحاجة أو الضرورة فيُقتصر في هذا الحكم 
على هذه الصورة دون ما سواها؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس يقتصر فيه 

على مورد النص . 
والتحقيق عندهم أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن 

يُتصَرّف فيه بوصف الاختصاص والاستئثار» والمنفعة يمكن أن يتصرف فيها 

مالكها أو ميناثو بها سدق تعليها وهف الملكدوة” المال”" . 

* منشاً الخلاف: 
منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور هو اختلافهم في تحديد مفهوم 
المال أو بيان حقيقته فقد حصر الحنفية مفهوم المال في الأشياء المادية 

المحسوسة التي يمكن حيازتها وادّخارها دون ما سواها من الأمور المعنوية» 

2 كشاف القناع: ب الغصب - 80/5, المغني (لابن قدامة): ك الغصب - ف غصب 
ما ليس يمال - ه/ هل9١.‏ 

- ١/١/١ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ب الأمر - القضاء بمثل معقول‎ )١( 
وأيضاً في ب القياس - شروط القياس - 78/7 -894*, التلويح على‎ 7 
التوضيح: القسم الأول - الركن الأول - الباب الثاني في إفادة اللفظ للحكم‎ 
الفروق‎ ,05/١ - الشرعي -١//ا5"اء أصول السرخسي : القضاء بمثل معقول‎ 
2170/17 : (للكرابيسي): ك الوكالة -5178/7» التقرير والتحبير في شرح التحرير‎ 
- قواطع الأدلة في الأصول (للسمعاني): ؟/*١1» حاشية (ابن عابدين): ك البيوع‎ 
ءال4/١١ المبسوط (للسرخسي): ك الغصب‎ »5١/0 - -و ب البيع الفاسد‎ 015 
العناية شرح الهداية: ك الغصب - 705/8 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:‎ 
.1١1١5/1١- /1١7؟5// الكتاب الأول - المادة‎ 


قيقة ال 0000 م 


وإمساكها. . . ]اه”'". وبناء على ذلك فقد عرف المال عند الحنفية على أنه : 


[ما يميل إليه الطبع ويمكنة ادخازء لوقت الجاجة ]اه”” . 


بينما اتسع مفهوم المال عند الجميور ليغمل حتى الأموار الفعتوية أو 
غير المادة اقول الترقنى هين الل عطالى :+ [المال ما كان اكتدتعا بيه 


ان .اه 


أي مُستَعدًّا لأن ينتفع بهء وهو إما أعيان أو منافع. . 

ويقول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان حقيقة المال: [ولا يقع 
اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتكون إذا استهلكها مستهلكٌ أدّى 
قيمتها وإن قلّتء ومالا يَطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما أشبه 
ذلك. .]62 اه. 


ويقول ابن العربي المالكي ‏ رحمه الله تعالى -:[وتحقيق المال ما 
تتعلق به الأطماع» ويعتد للانتفاع]””'اه. 


.07 7/8 - حاشية (ابن عابدين): ك البيوع - ب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك البيوع - 5/ ,5١‏ التلويح على التوضيح: ف النهي - /١‏ 
١‏ وأيضا:١/‏ 7357 غمز عيون البصائر: القول في الدين - 5/ 5» درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام: ك البيوع - مادة /5؟١/ .118/١-‏ 

(9) المتثور في القواعد (للزركشي): المال - 7/ 777. 

(5) الأم (للشافعي): ك الصداق - ما جاء في الصداق - 0/ ١09/١‏ وأيضاً 0/ 57. 

(5) وقال أيضاً:[هذا رسمه في الجملة؛ وفيه تفصيل . وتحقيق بيانه في كتب المسائل 
يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال» وأن منفعة التعليم للعلم كله مال]اه: 
أحكام القرآن (لابن العربي): .4917//١‏ 
وقال الحنابلة :[المال شرعاً ( ما يباح نفعه مطلقاً ) أي في كل الأحوال ( أو ) يباح 
(اقتناؤه بلا حاجة )]: 
شرح منتهى الإرادات : ك البيع -7/ 48 وانظر أيضاً: كشاف القناع: ك البيع -/ 2157 - 
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ويفهم من هذا أن حققة المال : تقوم على أساس المادية أو العينية في 
الشىء عند الحنفية بينما تقوم عند الجمهور على أشاسن القيمة المادية للشىء 
والتي يشيع التعامل بها بين الناس. 
الأدلة: 
-١ *‏ أدلة الحنفية: 
قالوا ان ال متقوّماً؛ لأن صفة المالية للشو ء إنما تثبت 
بالتمول» والتمول عبارة عن صيانة الشيء وادّخاره لوقت الحاجة. والمنافع 
لا تبقى تبقى وقتين» بل كما توجد تتلاشى» إذ هي من الأعراض» فكيف يرد 
عليها تعره أو يتصور فيها التمول. 
وهي غير متقومة في أنفسها ؛ لأن التقوم لا يسبق الوجود.ء فإن المعدوم لا 
يوصف بأنه متقوم» إذ المعدوم ليس بشيء» وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحرازء 
والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين» فكيف يكون متقوماً؟ ! 
وإنما ثبت للمنافع المعدومة حكم المالية والتقوم عند وجود صورة 
العقد بالنص على خلاف القياس المعقول» وكان ذلك باعتبار إقامة العين 
المنتفع بها مقام المنفعة لأجل الضرورة والحاجة كما في باب عقود الإجارة 
بجميع أنواعها صحيحها وفاسدهاء فقد جاء النص بتقوّم المنافع في مثل قوله 
0 اومن أُجْورَمْنَ 74 في حق الأظار””. وقوله تعالى إخباراً على لسان 
- الموافقات (للشاطبي): ك المقاصد - المسألة الرابعة -7/ 15ء الفقه الإسلامي وأدلته 
(د. زحيلي): 78177//5: السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي 
(الحصري ): القسم الثاني - ص5 537. 
)١(‏ قوله تعالى: #ّنَ أنْصَعْنَ لكل ضوهن 56 ويروأ يسك بعرو وَإن كَاسَرتم فَرْضِمْ لَه 
4 : سورة الطلاق: الآية/5/ . 
زفق الأظار: جمع ظثر وهي المرأة المرضع : القاموس المحيط : ب الراء ف الظاء - .107/١‏ 


قَمَدٌ المنفعة هه 


سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ تم التسليم: : «علع أن تأجرن 
001 2000 
مي ججج4 . 


وفي مثل قوله كَل : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ 
عرقه)” "“» وقوله يَكلِهِ: «قال الله تعالى: ثلاثة ثة أنا خصمهم دا وجل 
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه كن 


: بداية الآية: قال إِنِّ َرِيدُ أن ألكحك إِحدى أَبنوَءَ هين علج أن تأَجْرَفٍ تمى حجج»‎ )١( 
. سورة القصص: الآية/ /ا7/‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه في سننه من طريق (عبد الله بن عمر): ك الأحكام - ب أجر 
الأجراء - رقم/ 7557 / - 817/7, والطبراني في معجمه الصغير من طريق 
(جابر): ب الألف - من اسمه أحمد - رقم/ 5/ »57/١-‏ والبيهقي في سئنه 
الكبرى:ك الإجارة -ب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة -رقم/ 1١١575‏ -5/ 
وأبويعلى في مسنده: مسند أبي هريرة - رقم/ 55847 / 251/1١75-‏ 
والشهابي في مسنده: أعطوا الأجير - رقم / 55// -1/ 24777 وجاء في تلخيص 
الحبير ما نصه: [حديث أعطوا الأجير أجره.... :ابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه 
عبد الرحمن بن زيد ؛ 0 
قطامي وهو ضعيف ومحمد بن زياد الراوي عنه» وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من 
حديث أبي هريرة» وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان» 
وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس فيه» وإنما فيه من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً ثلاثة أنا خصمهم. فذكر فيه: ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره]اه تلخيص الحبير: ك الإجارات -رقم/ 58؟١١/‏ -؟/ 
4. وانظر أيضاً: نصب الراية:ك الإجارات -1794/5: مصباح الزجاجة: ك 
الرهون - ب أجر الأجراء - رقم / 850/ -"/ هلا و مجمع الزوائد: ك البيوع - 
كا عقا لاسي سانل :ىل لامع ره لجا رحسي الله رلا نه 
الهيثمي : [فيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف] اه . 

() أخرجه: البخاري في صحيحه: ك البيوع - ب إثم من باع حراً - رقم / /5١١5‏ -1/ - 


إن 


نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فقد ثبت للمنافع حكم المالية والتقوم بمثل هذه النصوص في باب 


العقوو على خلات القباسن فيكون مختصا بهذا إلبات دون هنا سواة 
كاختضاض :فقول القديادة ب .+ وإذا كانت المتفعة لا تعد في 
الأصل مالاً متقوماً لخصوص صفتها العرضية ولعدم بقائها زمانين» فإنه 
بالإمكان أن يطلق عليها صفة الملكء فيقال المنفعة ملك لا مال؛ لأن 


الملك لا يقتضى الوجود كالمالية إذ هو ما من شأنه أن يُتصرف فيه بوصف 
الاختصاص. و المنافع ينطبق عليها هذا الوصف. إذ بإمكان صاحبها أن 
يتصرف فيها على وجه الاختصاص والاستئثار بهاء أما المال فلا بذ فيه من 


صفة التمول و الإحراز وهذا ما لا يتصور في المنافع”" . ش 


000 


زفق 


7 وفي ك الإجارة - ب إثم من منع أجر الأجير -رقم / /5١6٠١‏ -47/5اء وابن 
ماجه في سننه : ك الأحكام - ب أجر الأجراء - رقم / 715147/ -4177/7», وأحمد 
في مسنده: من حديث أبي هريرة - رقم //ا/8571/ 2308/7 و البيهقي في سننه 
الكبرى: ك الإجارة - ب إثم من منع الأجير أجره - رقم / /١١857/‏ -171/7. 

أي اختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة ‏ رضي الله عنه ‏ لقول النبي كَلة: «من شهد 
له خزيمة أو شهد عليه فحسبه»: أخرجه: الحاكم في مستدركه: ك البيوع ١8/7-‏ 
(وسكت عنه الذهبي في التلخيص)» والبيهقي في سننه الكبرى: ك الشهادات - ب 
الآمر بالإشهاد - رقم/ ٠7١؟/ 9١‏ والطبراني في معجمه الكبير : عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن أبيه - رقم / ١٠1/ا1”/‏ -47//5» وقال عنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد: : [رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات]اه: ب ما جاء في خزيمة بن ثابت - 
ايض 

المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - 2784/١١‏ العناية شرح الهداية: ك الغصب - 
484 كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ب الأمر - 77977/١‏ -1797 وفي ب 
القياس - 78/7 -774 التلويح على التوضيح: القسم الأول الركن الأول - 
الباب الثاني - فصل الإتيان بالمأمور به - 77/١‏ وفي ك القياس 7/ »١١5‏ الفروق 
(للكرابيسي): ك الوكالة - 2778/7 التقرير والتحبير: .١70/7‏ 


قيقة المنفعة باه 


- آدلة الجمهور: 

أ- قالوا: تعدّ المنافع أموالاً متقومة لأن الشرع قد قوّمها ونرّلها منزلة 
الأموال» فقد أجاز الشارع أن تكون المنفعة مهراً في عقد الزواج كما في 
قصة موسى وشعيب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم» فقد قال 
تغالق إخيارا على اناق شكييا: كان إن زد 3 كمه دف اند علتتن 
َل أن تلذن قي جِجج 4 [االقصس +110]: وقد نص الشارع واشترط أن 
يكون المهر في عقد الزواج مالا في قوله تعالى: : #وَلٌ لم ما وَرآه دَلِحكْم 
م أَمَولكم تحْصِنِينَ عير مُسَفِْنَ 4 [النساء: 74]» وفي هذا دلالة واضحة 
على أن الشارع قد أعطى المنافم حكم المالية والتقوم إذ جعلها صالحة لأن 
تكون مهراً في عقد الزواج. 

- إن العرف العام في الأسواق والمعاملات المالية بين الناس قد 
جعل من المنافع غرضاً مالياً ومتجراً ينّجر فيه» فالأسواق والبيوت والخانات 
التي تعد للاستغلال بسكناهاء إنما تتخذ فيها المنافع متجراً ومستغلاً تدرٌ 
على أصحابها الدرٌ الوفير» فدل هذا على أن العرف العام قد جعل من 
المنافع أموالاً تبتخى7) 

ج - مما لا خلاف فيه أن العقد يرد على المنفعة» وتصير به مضمونة 
سواء أكان العقد صحيحاً أم فاسداًء وضمانها دليل على أنها تكون مالاً 
بالعقد عليهاء والعقد لا يجعل ما ليس بمال مالاً» وما ليس بمتقوّم متقوّماً 
كورود العقد على الخمر والميتة» فدلٌ هذا على أن المنافع أموال متقومة في 
أنفسها سواء أورد عليها العقد أم لاء إذ العقود لا تغير من حقيقة الشيء 
وإنما تقرر خواصه. 


ا 


.07 الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة): الكتاب الأول في الأموال - ص‎ )١( 


مه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


د - إن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال ‏ كما يقول 
العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - - والطبع يميل إليهاء ويسعى الإنسان 
في طلبها وتحصيلهاء وقد لقت المنافع لتحقيق مصالح الإنسان وهي غير 
الإنسان فإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين» إذ الأعيان لا تصير 
أموالاً إلا بمنافعهاء ولا تقرّم إلا بمقدار ما فيها من منفعة» وكل شيء لا 
متفعة افيه “لآ يكون مالأ :وإذا كان هذا هو كان المشععة فكيك لا نكون مالا 
ري 0 

المناقشة مع الترجيح: 

يظهر للمتأمل في حجج الطرفين بشكل واضح وجلي رجحان حجة 
الجمهور على حجة الحنفية» وبيان ذلك: أنْ أدلة الحنفية تقوم على 
امنا سي 

الأول: أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول» والتمول إنما يقوم 
على أساس الحيازة والادّخارء وهذا ما لا يتوفر في المنافع لطبيعتها 
العرضية . 

والثاني: أن ثبوت حكم المالية والتقوم للمنافع في باب العقود إنما 
جاء على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص. 

)١(‏ انظر بيان أدلة الجمهور في: قواعد الأحكام (للعز بن عبد السلام): قاعدة في 
الجوابر والزواجر - ص 2187 تخريج الفروع على الأصول (للزنجاني): ك الغصب 

- المسألة / ”/ - ص 7١0‏ وما بعدهاء المنثور في القواعد (للزركشي): 191//7 - 

8 الموسوعة الفقهية: حرف الضاد - ضمان - 2771/18 الملكية ونظرية العقد 

(أبو زهرة): الموضع السابق» المدخل الفقهي (للزرقا): الباب الثاني في الأموال - 


الفرع السادس - 23١6/8‏ التلويح على التوضيح: القسم الأول - الركن الأول - 
الباب الثاني -فصل الإتيان بالمأمور به - 878/1١‏ 


قيقة !١‏ 000000 4ه 


وجاء الرد في أدلة الجمهور على هذين الأساسين قوياًء فالأساس 
الأول يدحضه أن الشارع وإلى جانبه العرف العام بين الناس قد أعطى كل 
منهما للمنافع حكم المالية والتقوم حتى كانت صالحة لورود العقد عليها كما 
في عقد الإجارة» وكان المنتفع بها أو المستغل لها ملزماً بدفع بدلهاء مما 
يدل على أن لها قيمة ذاتية في نفسهاء وما المتقوم إلا ماله قيمة شرعاً أو 
غرفاً ين التاسى:. 

أما الأساس الثاني فيرد عليه: أن العقد بحد ذاته لا يصيّر ما ليس بمال 
مالآ وما ليس بمتقوم متقوماًء وإلا لكان العقد على الخمر والميتة بالبيع 
والشراء - مثلاً- يجعل منها أموالاً متقومة وهذا ما لا يقول به حتى الحنفية. 

فالمنافع في أصل خلقتها إنما وجدت لتحقيق مصالح الإنسان» حتى 
إن العين لا تُملك لذاتها وإنما لما تحمله من منافع في طياتهاء فكان مقصود 
الإنسان من تملكها هو الحصول على هذه المنافع واستغلالهاء وهذه حقيقة 
لا مرية فيها. 

وقد تضافرت آراء العلماء المعاصرين حتى من أتباع المذهب الحنفي 
على القول بمالية وتقوّم المنافع ورجحان رأي الجمهور من (المالكية 
والشافعية والحنابلة) في ذلك. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي ‏ حفظه الله تعالى : [وأما المنافع 
والحقوق فليست أموالاً عندهم (أي الحنفية) وإنما هي ملك لا مال» وغير 
الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتهاء وهذا 
هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم 
ويجري عليه الإحراز والحيازة]"" . 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته( د. زحيلي): 5//ا/781. 
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وهاهو الشيخ مصطفى الزرقا ‏ رحمه الله تعالى ‏ ممن يعد في مقدمة 
علماء الحنفية في هذا العصر يكفينا مؤنة الرد على الحنفية بقوله: [هذا ومن 
الواضح أن نظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في 
المالية والتقوم الذاتي هي أحكم وأمتن وأجرى مع حكمة التشريع» ومصلحة 
التطبيق» وصيانة الحقوق من نظرية فقهائتنا في الاجتهاد الحنفي. فإن اعتبار 
المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة» 
لا من نصوصها ولا من أصولهاء وإنما هو غلو في النزعة المادية بنظرية 
المال والقيمة في الاجتهاد الحنفي» وإن تشريع عقد الإجارة بنصوص 
الكتاب والسنة دليل ناطق بأن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت المنافع متقومة 
في ذاتها حتى أقرت التزام البدل في مقابل الانتفاع» كما أقرت التزام الثمن 
في مقابل امتلاك العين بالشراء . ولئن سلمنا أن عقد الإجارة وارد على 
خلاف القياس فغير مسلم به أن مخالفته للقياس من جهة كون المنافع غير 
متقومة في ذاتها بل إنما هي من جهة أن المنافع المعقود عليها معدومة عند 
العقد. . .]2. وقد انبنى على هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور في مالية 
المنافع خلاف في فروع كثيرة من أبواب الفقه كما في باب الضمان والإجارة 
والإعارة وغيرها ويأتي بيانه في هذا البحث إن شاء الله تعالى. ظ 


3 0 3 


.7١8/7 - المدخل الفقهي (الزرقا): الباب الثاني في الأموال - الفرع السادس‎ )١( 
- وانظر أيضاً : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: الكتاب الثاني - الباب الثامن‎ 
الاقتصاد‎ 2557/١ الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه‎ 
.46 الإسلامي (د. عحستن الشاذلى) : المبحث الثالت المنفعة - ص‎ 


حقيقة المنفعة 51١‏ 


المبحث الثالث 
المنفعة المتقومة والمنفعة غير المتقومة 

بعد أن تبيّن رجحان القول بإثبات صفة المالية للمنافع في أنفسها بغض 

النظر عن أعيانها التي تقوم بها ٠»‏ فهل هذا ب يعني أن المنافع بمختلف أنواعها 

وأصنافها صالحة لأن تكون محلاً للتصرفات الشرعية من إجارة وإعارة وبيع 


في الواقع إن الفقهاء قد قسموا الأموال بالنظر إلى ما له حرمة وما لا 
حرمة لهء و بالنظر إلى ما يجوز الانتفاع به وما لا يجوز الانتفاع به» إلى 
أموال متقوّمة وأموال غير متقوّمة» والمنافع بصفتها المالية تنقسم أيضاً 
بدورها إلى منافع متقومة أو مباحة وإلى منافع غير متقومة أو محرمة. 

فقد ميّر الفقهاء - وخاصة الحنفية منهم - بين مالية الشيء وبين تقوّمه» 
فقد تتحقق في الشيء صفة المالية كما في الخمر والخنزير - مثلاً- - لكن تنعدم 
فيه صفة التقومء ويظهر أثر نك ليله جواز التعامل به أو إجراء 
التصرفات الشرعية عليه» وفي عدم احترامه شرعاً وعدم صيانته ونفي القيمة 
عنة . 

ومناط المالية إنما يتحقق بتمول الناس جميعاً أو بعضهم. أما مناط 
التقوم فإنما يتحقق بإباحة الانتفاع بالشيء شرعاً”"2. 


)١(‏ وقيل أيضاً: [المتقوم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته]: التلويح على 
التوضيح :ف النهي إما عن الحسيات أو الشرعيات - »47١ /١‏ كشف الأسرار: باب 
النهي - .558/١‏ 
وقال الحنفية: التقوم ضربان عرفي وهو بالإحراز» فغير المحرز كالصيد والحشيش 
ليس بمتقوم» وتقوم شرعي وهو بإباحة الانتفاع بالشيء: حاشية (ابن عابدين):ك 
البيوع - ب البيع الفاسد - 0/ 250 التلويح على التوضيح: القسم الأول - فصل ب 
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فإذا أباح الشارع الانتفاع بشيء ما كان متقرّماًء وأصبح ذا قيمة شرعية 
ذل فقن تقايلها الأموال» :وعدا مصونا مكرما لذ ندر الاععدا عليه 
الانتفاع به أو نهى عن التعامل به» ويصبح بذلك عديم القيمة شرعاً وإن كان 
له عند بعض الناس قيمة يتداولونه من خلالهاء فإنها قيمة ملغاة لا يعتد بها : 
رما وبالتالي فلا يجوز بذل المال في مقابلته بل يحرم ذلك ويصبح ذلك 
الشيء غير مصون وغير محترم شرعا والاعتداء عليه هدر. 

من هنا جاء تقسيم المنفعة إلى قسمين : 

الأول: منفعة متقومة: وهي التي لها قيمة شرعاً ويجوز بذل المال في 
مقابلتهاء أو هى المنفعة التي أباح الشارع استيفاءها أو تحصيلها أو 
استغلالها أو استعمالها فى حال السعة والاختيار أو لغير حاجة أو ضرورة. 

فخرج بذلك المنافع المحرمة» والمنافع التي أباحها الشارع للحاجة 
كف الكل أ ف أناغها للضرؤوة كمنفعة الينة المظيهار عند . 

الثاني : منفعة غير متقومة: وهي المنفعة التي لا قيمة لها ع و 
- الإتيان بالمأمور به - ١//ا9ا".‏ 

وراجع أيضاً في الحديث عن المالية والتقوم: غمز عيون البصائر: القول في الدين - 

5/ 6» التلويح على التوضيح الموضع السابق وفي ك القياس -7/ 21١105‏ والتقرير 


والتحبير في شرح التحرير: 7/ »11"٠‏ حاشية (ابن عابدين): البيع الفاسد - 0١/8‏ - 
7 و0/١501‏ -0075, شرح حدود (ابن عرفة): ب شرط المنفعة - ص789و20500 
الفروق (للقرافي): الفرق/ /7٠٠١‏ -"/ 5980. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 
المادة 177 -1/ 115-1١6‏ وفي ك الغصب - 2497/7 الملكية ونظرية العقد 
(محمد أبو زهرة): ص48» المدخل الفقهي العام (الزرقا): / ١54‏ المدخل في 
الفقه الإسلامي (محمد شلبي): ص775, الاقتصاد الإسلامي (الشاذلي): ص١1.‏ 


حقيقة المنفعة اوه 


م 


التي لم يُّجر الشارع استيفاءها أو تحصيلها أو استخلالها"''. فهي منافع غير 
محترمة شرعاً وغير مصونة» وبذل المال في مقابلتها سفه وتبذير. . . كمنافع 
الملاهي والفروج المحرمة؛ واللمس والمس والتقبيل والضم المحرم فلا جبر 
لهذه المنافع احتقاراً لهاء وإذا استوفي شيء منها بغير مطاوعة من ذي المنفعة 
فهو هدر ولا جبر له» واستثني من ذلك مهر المزني بها كرهاً أو شبهة تغليباً 
لجانب المرأة فإنها لم تأت محرماً» ولم يُجبر مثل ذلك في اللواط؛ لأنه لم 
يقوّم قط في الشرع فأشبه القبلة والعناق. ...7" . 

وعدم تقوّم المنفعة إما أن يكون لحرمتها أو خستها أو قلتهاء فقد 
اشترط الفقهاء - مثلاً- في منفعة الإجارة أن تكون متقومة؛ أي لها قيمة 
شرعاًء أما إذا كانت المنفعة تافهة حقيرة جداً لا قيمة لها فلا تصح الإجارة 
بهاء لذا قالوا: لا يصح استئجار تفاحة للشم؛ لأنها منفعة تافهة لا تقصد 
لهء فإن كثر التفاح صحت الإجارة. .. ولا يصح استئجار بِيّاع على كلمة لا 
تُتعب قائلهاء وكذا لا تصح إجارة النقود لتزيين الحوانيت؛ لأن منفعة التزين 
بالنقد غير متقومة فلا تقابل بالمال". 


275١ /5 - منح الجليل: ك الإجارة - 497/1»: حاشية الدسوقي: ك الإجارة‎ )١( 
596 /8- /7٠١ / مواهب الجليل: ك الإجارة 0/ 577» الفروق (للقرافي): الفرق‎ 
- والفرق /8/ -717/1» مغني المحتاج:ك الإجارة‎ - 4 /5- /7١7 / والفرق‎ - 
تحفة المحتاج: ك الإجارة - 17*0/5» قواعد الأحكام (للعز بن عبد‎ »555 /" 
كشاف القناع: ك الإجارة -؟/‎ .»187 /١ - السلام): قاعدة في الجوابر والزواجر‎ 
.8 

(؟) نقلاً عن قواعد الأحكام (للعز بن عبد السلام)مع شيء من التصرف: قاعدة في 
الجوابر والزواجر - 2187/١‏ وانظر أيضاً الفروق (للقرافي): الفرق /99/ /١-‏ 
“*7 -والفرق/ /5٠١‏ -796/8. 

مغني المحتاج: ك الإجارة - ”/ 54540» حاشية الدسوقي: ك الإجارة - 27١/4‏ منح - 
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ممع .4 ًّ :. لكا ٠‏ اّ عاد . 1 37 
كالابخهاد غلن الزنا أو الياء”* أو النوح أو كتابة الغناء أو الشعر المحرم 
أو بذدعة أو كلام محره”" . 


وكذا لا يصح استئجار آللات اللهو المحرمة» أو الإجارة على تعليم 
الأنغام إذ لا قيمة لها شرعا”". ولا تصح الإجارة لعَسْبٍ الفحل وهو نزوّه 
على الإناث لما ورد من نهي النبي تكلِ عن عَسْبٍ الفحل”*؟: أي أخذ الأجرة 


- الجليل: ك الإجارة - 497/9 -544» كشاف القناع: ك الإجارة - / 004» بدائع 
الصنائع: ك الإجارة - 197/4 -1918. 

)١(‏ ذهب الشافعية - في المعتمد عندهم - إلى القول بكراهة الغناء بلا آلة وكراهة 
استماعه» أما مع الآلة فحرامان واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة» فإن خيف 
من استماعه منها أو من أمرد فتنة فحرام قطعاً عندهم : مغني المحتاج : ك الشهادات 
- 48/56" تحفة المحتاج: ك الشهادات .5١94/5-‏ 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة - 238/١5‏ بدائع الصنائع: ك الإجارة - ؟/ 
8» مواهب الجليل: ك الإجارة - 0/ 477» الفروق (للقرافي): الفرق / 07”/ - 
5/ 5» حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: ك الإجارة - 7/ 
-11., مغني المحتاج: ك الإجارة - "/ 440», كشاف القناع: ك الإجارة - 
04/9 المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 370/0 -71951, 

69 حاشية الدسوقي: ك الإجارة - 4/ 23١‏ الفروق (للقرافي): الفرق /7”١7/‏ -5/4» 
كشاف القناع: ك الإجارة ”/ 069. 

(8) الأصل فيه ما وري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «نهى النبي يَكِْةِ عن 

عسب الفحل»: أخرجه: البخاري في صحيحه: ك: الإجارة - ب عسب الفحل - 

رقم / /7١754‏ -1/7ا9لاء وأبو داود في ستنه : ك البيوع - ب في عسب الفحل - رقم 

7 -/ 27377 والترمذي في سننه: ك البيوع - ب ما جاء في كراهية عسب 

الفحل -رقم/9١١/ /١١14/-‏ -8/ "01 وقالعنه: [حديث حسن 


قَقة ال 0000 م 


عليه ؛ لأن مقابل الأجرة وهو منفعة الضراب غير متقومة شرعاًء فلا يجوز 
أخذ الأجرة في مقابلتها. . . ولا يجوز استئجار مسلم لعصر أو حمل المسكر 
أو بيعه» فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: [لعن 
رسول الله ككهِ في الخمر عشرة عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والجعير 8 داريا نويه درا كل سياه والمقتري لجا المع 
20 


ولا يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه لكنس كنيسة أو لرعي الخنازير» أو 
أن يؤجر داره لتكون كنيسة أو محلاً للعب القمار أو لبيع الخمر أو لارتكاب 
لجراي الزن فيهاء لأن ذلك كله إعانة على المعصية”'"'» والله عز وجل يقول: 
5لا5ة/ للا ء الل وأحمد في مسنده: من حديث ابن عمر - رقم /4570/ -7/ 
4 والدارمي في سننه: ك البيوع - ب في النهي عن عسب الفحل - رقم / 5771؟/ 
ةا بارة 
)4١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه: ك البيوع - رقم / 7778/ -1/ لالاء و الترمذي في 
سننه( و اللفظ له): ك البيوع - ب النهي أن يتخذ الخمر خلاً -رقم /98؟١/‏ -8/ 
8 وقال عنه: [حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر عن النبي كلِِ] اه. وابن ماجه في سننه: ك الأشربة - ب 
لعنت الخمر على عشرة أوجه - رقم / /774١‏ -21177/7 وأحمد في مسئده: من 
حديث ابن عمر - رقم /15لا0/ -91//75 
وقال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير: [رواه الترمذي وابن ماجه ورواته 
ثقات]اه: بيوع حرقم/ 85/ا١/‏ -4/ *الا. 
(؟») المبسوط: ك الإجارة - ب الإجارة الفاسدة - 15/ 79» مواهب الجليل: ك الإجارة 
- 0/ 574. كشاف القناع: ك الإجارة - 17/ 009. 
9) سورة المائدة: الآية / ا/ . 
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ولا يجوز استئجار رجل ليقتل أو يضرب آخر ظلماء وكذا كل إجارة 
وقعت على ظلم... ولا يجوز استئجار الرجل أباه ليخدمه؛ لأنه مأمور 
بتعظيم أبيه وفي الاستخدام استخفاف به فكان حراماً واستئجاراً على 


رع وم 


معضيية! "قال تعالن :رضن رَبك أله مدنا له 201 والولدن رع 0 . 
وحاصله أنه لا يجوز الاستئجار على فعل أو عمل نهى الشارع عنه أو 
عن أخذ العرض في مقابله. 
ولعندا 37 تقوّم المنافع الر كو وبارة- اهنا - في باب البيوع» يظهر 
أثره في حكم بيع بعض الأعيان من حيث الجواز وعدمه نظراً لمنافعها- التي 
تنطوي عليها والتي يقصد استيفاؤها وتحصيلها من خلال عقد البيع؛ سواء 


أكانت هذه المنافع مادية أم معنوية - هل هي منافع متقومة أم لا. . .؟!. 


وبيان ذلك : أن الفقهاء قد اث شترطوا في المعقود عليه في عقد البيع أن 
يكون منتفعاً به شرعاً حالاً أو مآلاً”": أي أن يكون مما أجاز الشارع 
الانتفاع به ولا يكون كذلك إلا إذا كان ذا منفعة متقومة شرعاً . 


)1( بدائع الصنائع : ك الإجارة - 1١89/5‏ -14:0» المبسوط : ك الإجارة -79/15. 
وذهب الحنابلة إلى أن استئجار أحد الأبوين للخدمة مكروه لا محرم: الإنصاف 
(للمرداوي): ب الإجارة -79/5. 

(0) تمامالآية8 ... إِنَا يمن عْدَكَ ألحكرر أَحَدهُمَآ أو كلاهُما قلا تفل مآ أن ولا 
تهْرَهُمَا وق لَهُمَا مولا حكَرِيمًا4 : الاسراء: الآية / 77/ . 

() حاشية ابن عابدين: ك البيع -ب البيع الفاسد - ه/ هه -05., فتح القدير: ك البيع 
- ب البيع الفاسد - 401/5 -407» مواهب الجليل: ك البيوع - 777/4. منح 
الجليل: ك البيوع - 5/ 407: مغني المحتاج: ك البيع 7/ 2747 تحفة المحتاج 
(للهيتمي): ك البيع - 7//4 -778: كشاف القناع: ك البيع - "/ ؟19غ؛ 
الإنصاف (للمرداوي): ك البيع .77١/4-‏ 


حقيقة المنفعة /ا5 


فلا يصح بيع مالا نفع فيه أو نهى الشارع عن الانتفاع به؟ لأنه لا يعد 
مالا متقوماً أصلاً وبذل المال في مقابلته سفهء وآخذ ثمنه آكل لأموال الناس 
بالباطل . 

وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بقولهم: [بطل بيع مال غير متقوم] 
وفسروا المتقوم بأنه: [المال المباح الانتفاع به شرعاً]”" . 

وعند المالكية من شروط المعقود عليه: [انتفاعٌ به انتفاعاً شرعياً حالاً 
أو مآلآ]”"؛ وعند الشافعية يشترط في المعقود عليه [النفع] وفسروه بقولهم : 
[أي الانتفاع به شرعاً ولو في المآل]”"» أما الحنابلة فقد اشترطوا أن يكون 
المبيع والثمن مالاً؛لأنه مقابل بالمال» وفسروا المال بقولهم: [(وهو) أي: 
المال شرعاً : (ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة) فخرج ما لا نفع فيه أصلاً 
كالسشو ارك ونا قله متعة كر #المر ا ا 

وقد سمت الأعيان بالنظر إلى منافعها التي تقوم بهاء والتي على 
أساس تحققها وتقرّمها يكون التعامل بها جاتزاً أو غير جائز إلى قسمين : 

* القسم الأول - ما لا منفعة فيه أصلاً: 

ويراد به الأعيان التي ليس فيها نفع يعتدٌ به أو يقصد شرعاًء إذ المدار 
على أن يكون فيها منفعة مقصودة يعتدٌ بها شرعاً بحيث تقابل بالمال. 

ولعدم النفع سببان: 


)000( حاشية ابن عابدين: الموضع السابق . 

إفة منح الجليل : الموضع السابق. 

(9) مغني المحتاج: الموضع السابق. 

(5) كشاف القناع: الموضع السابق. 

(5) مواهب الجليل: ك البيوع - 5/ 3577» الموافقات (للشاطبي):ك الأدلة الشرعية -ف 
في الأوامر والنواهي -18/17 ومابعدها. 
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السبب الأول: القلّة: كحبة من حنطة» وكبيع التراب القليل في محله 
والناء قن امحل عند لحتني . 
وضابطه: أن كل ما لا يقابل فى العرف بمال فى حالة الاختيار لانتفاء 


النفع به لقلّته لا يصح بيعه. 

ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضُمْ إليه غيره» ولا إلى ما قد يفرض 
له من منفعة غير مقصودة:» كوضع الحبة في فخ يصطاد بهاء فلا عبرة بذلك 
كله ولا افا كا العلحم يوان خض 71 

وقال المالكية: يكفي وجود أصل الكفمة وزق ملكوودوقلة لديا 
فلا يشترط كثرة القيمة فيهاء ولا عزة الوجود. 

لذلك يصح بيع الماء والتراب عند المالكية لتحقق المنفعة وإن كثر 
ا 

السبب الثاني : الخسة: كالحشرات التي لا نفع فيها يقصدء كالخنفساء 
والعقرب والحية والفأرة والنملة» وعند الحنفية: لا يجوز بيع هوام البحر 
كالضفدع والنتوطان وينائر جواناف الماء سوئ السيق» لأنها غير ماكولة 
اللحم» ولا منفعة لها سوى الأكل فلم تكن مالاً متقومأًعندهم إلا ما أمكن 
الانتفاع بجلده أو عظمه. ش 


ع 


والأصل عند الحنفية”؟2: أن كل ما أمكن الانتفاع بجلده أو عظمه من 

000( حاشية ابن عابدين: ك البيع - ب البيع الفاسد - .0١/6‏ 

(؟) المجموع (للنووي): ك البيوع - ب ما يجوز بيعه - 2785/9 تحفة المحتاج: ك 
البيع 78/5 مغني المحتاج : كََ البيع 7 

(*) مواهب الجليل: ك البيوع - 2758/4 منح الجليل: ك البيوع -5/ 404؛ حاشية 
الدسوقي: ك البيوع - .١١/7”‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ك البيع - 141//5» بدائع الصنائع: ك البيوع - 0/ ح 


قيقة !١‏ و نه 4 


غير المحرم جاز بيعه ومدار جواز البيع- عندالحنفية- مع إمكان الانتفاع 
بالمبيع حقيقة أو شرعاً» لذا صح عندهم بيع الكلب والفهد والسباع المعلّم 
منها وغير المعلَّم إن وجد فيها وجه انتفاع كالانتفاع بها في الصيدء أو 
الانتفاع بجلدها ونحو ذلك. وقيّد بعضهم بيعها بالمعلّم منها. 

قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: [والحاصل أن المتون على جواز 
بيع ما سوى الخنزير مطلقاً. وصحح السرخسي التقييد بالمعلّم منها] اه'" . 

وقال الشافعية: لا يصح بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب 
والحدأة ونحو ذلك» ولا نظر عندهم لمنفعة الجلد بعد الموت» ولا لمنفعة 
الريش في النبل» ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة» أما ما ينفع من 
ذلك كالفهد للصيدء والفيل للقتال» والنحل للعسل والعندليب للأنس 
بصوته» والطاووس للأنس بلونه» والعلق لامتصاص الدم فيصح. 

ولا يعتدٌ عند الشافعية بمنافع الحشرات التي تذكر في النواحي الطبية 
إذ يعدونها منافع تافهة» واستثنوا منها ما اشتهر نفعه بين الناس» وعلمه غالب 
الناس كمنفعة العلق في امتصاص الدم أما ما اختص حذّاق الأطباء بمعرفة 
منفعته فلا يصح بيعه لعدم اشتهار نفعه بين الناس”" . 

وعند الحنابلة : لا يجوز بيع الحشرات كلهاء واستثنوا دود القز وديدان 
الصيدء ولا يصح بيع سباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد» ويجوز بيع 


14-147ء فتح القدير: ك البيوع - مسائل منثورة - ١١8/7‏ وما بعدهاء حاشية 
(ابن عابدين): ك البيوع - 548/6 -59 -/ا؟7 -7754, 

.7717//0 - حاشية (ابن عابدين): ك البيع‎ )1١( 

(؟) مغني المحتاج: ك البيع - 747/7 المجموع (للنووي): ك البيع - 781/4 - 

/41؛ تحفة المحتاج: ك البيع 2778/14 حاشية (الجمل) على شرح المنهج: ك 

البيع - / 74. حاشية (البجيرمي) على الخطيب: ك البيوع - 9/7. 
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السباع والجوارح التي تصلح للصيد بأن كانت معلّمة أو تقبل التعليم؛ لأن 
قي لقنا ايع 0 
وضرب المالكية مثلاً لعديم النفع بخشاش الأرض والخفاش 
ونحوه. .. وجاز عندهم بيع الهر والسباع للانتفاع لو 
* القسم الثانى: ماله منفعة: وفيه أصناف ثلاثة: 
* الصنف الأول: ما كانت جميع منافعه محرمة: 


وهذا الصئف من الأعيان لا يجوز بيعه ولا تملّكه» وهو كالذي لا 
منفعة فيه؟ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. 

فلا يصح بيع الأصنام والخمر والميتة والخنزير والدم المسفوح وكل ما نهى 
الشارع عنه”" لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َكِِ عام الفتح يقول 
وهو بمكة: [(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ قال يل : «لا هو حرام»» ثم قال رسول الله يَكِةِ عند ذلك : «قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه. فأكلوا ثمنه»]”*'. 


- ١1/8 /5 - كشاف القناع: ك البيع - / 187 -167» المغني لابن قدامة: ك البيوع‎ )١( 
. ا‎ 

(؟) مواهب الجليل: ك البيع - 5/ 575 منح الجليل: ك البيع -501/4. 

)6 حاشية (ابن عابدين): ك البيوع - ب البيع الفاسد - 0/ 015-0١‏ -086 -205 فتح 
القدير: ك البيوع - 5/ 406 مواهب الجليل: ك البيوع - 4/ 23577 بداية المجتهد: 
ك البيوع - ب الأعيان المحرمة - ؟/ 945 -40» كشاف القناع: ك البيع - / ١97‏ 
-154» الإنصاف: ك البيع - 277١/5‏ مغني المحتاج: ك البيع - 741/7 تحفة 
المحتاج (الهيتمي): ك البيع - 718/4 . 

دع أخرجه: البخاري في صحيحه: ك البيوع - ب بيع الميتة والأصنام - رقم /١7١؟/‏ 5 


صقَة المنفعة آ/ىو 


ولا يصح أيضاً بيع آلات اللهو المحرمة”"2» ولا كتب علم محرم إذ لا 
نفع بها شرعاً"'. 

ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله» فإن نفع قليله وقتل كثيره جاز 
بعد >1 - ا 


-4/5لالا» ومسلم في صحيحه: ك المساقاة - ب تحريم بيع الخمر - رقم / 
4١‏ م/ -8/ اوه وأبو داود في سننه :ك البيوع - ب في ثمن الخمر والميتة - رقم 
-8”/ 2.1074 والترمذي في سننه : ك البيوع - ب ما جاء في بيع جلود الميتة 
- رقم /041//1591 وقال عنه: [حديث حسن صحيح ]اه والنسائي في سئئه : 
ك البيوع - ب بيع الخمر - رقم /55759/ لا لل وابن ماجه في سننه: ف 
التجارات - ب ما لا يحل بيعه - رقم / /151١؟/‏ -5/ ”الا وأحمد في مسنده: ومن 
حديث جابر بن عبد الله -رقم /؟١501١/‏ الى 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى القول بجواز بيع آلات الملاهي كالطبل والمزمار والدف ونحو 
ذلك مع كراهة البيع» إذ يمكن الانتفاع بها شرعاً من جهة أخرىء» بأن تجعل ظروفاً 
للأشياء» فلا تخرج عن كونها أموالاً» وعند أبي يوسف ومحمد من الحنفية لا ينعقد 
بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدّة للتلهي بهاء موضوعة للفسق والفساد» فلا تكون 
أموالاً فلا يجوز بيعها : انظر: بدائع الصنائع : ك: البيوع - ف شرط المعقود عليه - 
»١55 /0‏ حاشية (ابن عابدين): ك الغصب - مطلب في ضمان منافع الغصب -5/ 
01 وسيأتي بيان ذلك في الباب الثاني : انظر : الصفحة(197١)‏ من هذا البحث. 

(0) مواهب الجليل: ك البيوع - 4/ 777. حاشية علي العدوي على شرح مختصر خليل 
(للخرشي): ب البيع 0/ 18. تحفة المحتاج: ك البيع - أركان البيع -25194/5 
مغني المحتاج: ك البيع -؟1/ 47 -747, كشاف القناع: ك البيع - "/ 2168 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : ك البيع - 18/7. 

وقد ذهب الحنابلة إلى صحة شراء كتب علم محرم كالتنجيم والسحر ونحوها لأجل 
إتلافها لما فيها من مالية الورق وتعود ورقاً منتفعآبه بالمعالجة: انظر: مطالب أولي 
النهي : الموضع السابق» كشاف القناع : الموضع السابق . 

() حاشية (ابن عابدين): ك البيع - ب البيع الفاسد -318/0» البحر الرائق شرح كنز - 
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* الصنف الثاني: ما كانت جميع منافعه محللة: 


وهي الأعيان التي أباح الشارع الانتفاع بها من غير حرج من المأكول 
والمشروب والملبوس والمشمومء وما يقتنيه الناس من الأراضي والعقار 
* الصنف الثالث: ما فيه منافع محدّلة ومنافع محرمة: وهو على ثلاث 

حالات: 
فهذه الأعيان تلحق بالصنف الأول باعتبار منافعها المحرمة والمقصودة 

في العقد. فلا يجوز بيعها. 
ومثّله المالكية بالزيت النجس؛ فإن جل منافعه كالأكل والآدهان 

وعمله صابونا والإيقاد في كل موضع ممنوع منه على المشهور عندهم ء وإنما 

فيه إيقاده فى غير المساجد وانتفاع غير الآدمي منه وذلك في حكم التبع 

0 

000 . 
ويمكن تمثيله أيضاً بالسبع إذا بيع لقصد الأكلءأو الاقتناء للتباهي بهء 
أو لأجل استخدامه في قتل مظلومء أو لتخويف الناس بهء فكلّها منافع 
محرمة وقُصدت في العقد فلا يجوز بيعه لهذه المنافع المحرمة والمقصودة في 

العقد. 

200 الدقائق: ك البيع - ب مسائل متفرقة - 5/ /141» مواهب الجليل : ك البيع - 5/ 2319 
مغني المحتاج: ك البيع - 7/ 47"» كشاف القناع : ك البيع ”/ 150: مطالب أولي 
النهي في شرح غاية المنتهى : ك البيع - 7/ .١1/‏ 

)01 مواهب الجليل: ك البيع - 5/ 23555 منح الجليل: ك البيع - 5/ 508 . 


حقيقة المنفعة يف 


وكذا بيع السلاح لمن يستخدمه في تخويف الناس وقتل الأبرياء 
والمظلومين. 

وكذا بيع المخدرات لمن يتعاطونها لما فيها من ضرر ظاهر. 

الحالة الثانية: أن يكون جل المنافع والمقصود منها محلّلاًء والمحرم 
منها تبعاً غير مقصود : 

وهذه واضح إلحاقها بالصنف الثاني» فيجوز بيعها باعتبار منافعها 
المحلّلة والمقصودة في العقد. . . ومثال ذلك: العنب ونحوه من المأكولات 
التي يمكن أن يعمل منها المسكر فإن قُصد في العقد عليها منافعها المحلّلة 
من أكل ونحوه جاز العقدء ولم يُنظر إلى منافعها المحرمة وغير المقصودة في 
العقد كعمل المسكر منها. 

ويمكن تمثيله أيضاً بالسبع إذا بيع لقصد الاصطياد بهء أو قتال كافر أو 
الانتفاع بجلده فيصح بيعه لذلك. 

الحالة الثالثة: أن تكون المنافع المقصودة منها ما هو محلّلء ومنها ما 
هو محرمء أو فيه منفعة محرمة مقصودة وسائر منافعه محلّلة : 

قال المازري ‏ رحمه الله تعالى -: [فهذا هو المشكل وينبغي أن يلحق 
بالممنوع؛ لآن كون هذه المنفعة المحرّمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من 
الثمن» وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ما سواها وهو عقد واحد لا 
سبيل إلى تبعيضه؛ والتعاوض على المحرم ممنوع فمنع الكل لاستحالة 
العشيية ولان الباقي من المنافع يصير ثمنه مجهولاً لو قدر جواز 
]0 


وجزم ابن شاس ‏ رحمه الله تعالى - بعدم صحة البيع في هذه الحالة 


.514 /4 - مواهب الجليل: ك البيوع‎ )١( 


”ىق نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


حيث قال: [وإن توزعت - يعني المنافع المقصودة- في النوعين لم يصح: 
البيع؛ لأن ما'يقابل ما حرم منها من أكل المال بالباطل» وما سواه من بقية 
الشكن يفي عير لا ]اث : 

فعلى هذا لا يصح البيع إذا كان المعقود عليه ينطوي على منفعة محرمة 
وكانت مقصودة في العقد. 

وهذا النوع من الأعيان وإن امتنع بيعه للسبب المذكور إلا أن ملكه 
صحيح لينتفع مالكه ببقية ما فيه من منافع محذّلة أو مباحة. 

ووقع الاختلاف فيما لو تحققنا من وجود منفعة محرمةء ووقع 
الالتباس في كونها مقصودة من المعقود عليه في عقد البيع أم لاء فمن 
العلماء من وقف في صحة البيع, ومنهم من كرهه ومنهم من منعهء وخير 
مثال لهذا الأصل الشامل والمتسع ما ذكره صاحب منح الجليل بقوله: [ومن 
أمثل هذا الأصل المتسع بيع كلب الصيدء فإذا بني الخلاف فيه على هذا 
الأصل قيل في الكلب كذا وكذاء وعددت منافعه» ثم نظر فيهاء فمن رأى 
جملتها محرمة منعء ومن رأى جميعها محدّلة أجاز» ومن رآها منوّعة إلى 
محلّلة ومحرمة نظر هل المقصود المحرّم أو المحلّل وجعل الحكم للمقصود 
ولو منفعة واحدة محرمة. ومن التبس علي هالمقصود وقف أو 


ويقول المازري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذه الحالة: [وربما وقع في 
هذا النوع مسائل تشكل على العالم» فيخلط المسألة بعين فكرته» فيرى 
المنفعة المحرّمة مُلتبساً أمرها هل هي مقصودة أم لا؟ ويرى ما سواها من 


.5554/4 - مواهب الجليل: ك البيوع‎ )١( 
.5- 4 (؟) -منح الجليل: ك البيع - 4/ 404» وانظر أيضاً : جواهر الإكليل: ب البيع -؟/‎ 


قيقة ال وه الله ه؟ 


المنافع المقصودة محلّلةَ فيمتنع من التحريم لأجل كون المقصود من المنافع 
محلّلاًء ولا ينشط لإطلاق الإباحة لأجل الإشكال في تلك المنفعة هل هي 
مقصودة أم لا فيقف هنا المتورع. ويتساهل آخر ويقول بالكراهة للالتباس 
ولا يُحرّمء فاحتفظ بهذا الأصل فإنه من مُذَّهّبَات العلم» ومن أتقنه علماً هان 
عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب وأفتى وهو على بصيرة في 
دين الله تعالى] اه(" . 


.5584/4 - مواهب الجليل: ك البيع‎ )١( 


المبحث الأول 
أقسام الملك 


ينقسم الملك”'' باعتبار حقيقته أو محله إلى قسمين رئيسين: 
القسم الأول: الملك التام وهو ملك العين والمنفعة معاً. 
القسم الثاني: الملك الناقص وله أصناف ثلاثة: 

الصنف الأول: ملك العين دون المنفعة. 


)١(‏ غرف الملك على أنه :[اختصاص بالشيء يمنع الغير منه» ويمكن صاحبه من التصرف 
فيه ابتداء إلا لمانع شرعي ]اه: الفقه الإسلامي وأدلته (د.وهبة الزحيلي): ف الملكية 
وخصائصها - 1847/5 وانظر أيضاً في تعريف الملك: غمز عيون البصائر : القول 
في الملك - ,»51١/”‏ الفروق (للقرافي): الفرق / 3١8/7- /١8٠‏ المنثور في 
القواعد (للزركشي): ف الملك - ”/*777» الأشباه والنظائر (للسيوطي): القول في 
الملك - ص6١"‏ المدخل الفقهي العام (الزرقا): ف تعريف الملك - 251٠/١‏ 
المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي) : ص784. 


7 نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


الصنف الثانى: ملك المنفعة دون العين. 
الصنف الثالث: ملك الانتفاع المجرّد دون المنفعة"" . 
* - أما القسم الأول: الملك التام: 


فهو الملك الواقع على ذات العين ومنافعهاء بحيث يثبت به للمالك 

فيهما جميع الحقوق المشروعة. 
وهذا النوع من الملك هو الأصل في ملكية الأشياء التي أباح الشارع 

تملكها والانتفاع بها وهو يعطي المالك حق التصرف في ذات الشيء وفي 

منافعه بكلّ أوجه التصرف السائغة شرعاً فللمالك الحق في استعمال الشيء 
المملوك ملكاً تاماً. وفي استغلاله أو استثماره» وفي استهلاكه أو الانتفاع به 

بأي وجه من وجوه الانتفاع المشروع. 
أت إحراز الانات: ؟دالفتوون عت التشرية*: 1د التولل من 

الشىء المملوك. 
ومن أبرز خصائص الملك التام أنه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان 

معين محدد أو بوجه من وجوه الانتفاع دون غيره» ولا يقبل الإسقاط: 

: غمزعيون البصائر: القول في الملك - / 5417/5» المنثور في القواعد (للزركشي)‎ )١( 
الأشباه والنظائر (للسيوطي): القول في الملك - ص6١”27 القواعد‎ ,778- 717 / 
الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة):‎ »177- ١7/6 (لابن رجب): القاعدة / 45/ ص‎ 
قيود الملكية الخاصة‎ 2751١ ص27 المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص‎ 
.5717 /١ (عبد الله المصلح): ص48.» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:‎ 

(؟) الخلفية:[أن يخلف شخصٌ آخرّ فيما كان يملكه]اه» أو هي : [حلول شخص أو 
شيء جديد محل قديم زال في الحقوق كما في الإرث والتضمين أو التعويض...]اه: 
المدخل الفقهي (الزرقا): »144/١‏ المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص 77/4. 


ملكية المنافع 74" 


فللمالك مطلق التصرف في العين ومنافعها بكافة التصرفات الشرعية 
من بيع وإجارة وهبة ووقف وإعارة وغيرهاء وللمالك الحق في الانتفاع 
الكامل بما يملك دون تقييد انتفاعه هذا بوجه دون غيره أو كيفية دون غيرها 
إلا إذا كان انتفاعه بالعين أو منفعتها محرماً أو مخالفاً لشرع الله عز وجل . 
والملك التام ملك مؤبد لا يقبل التقييد بالزمان أو المكان» والأصل فيه 
أنه لا يقبل الإسقاط وإنما يقبل النقل بسبب من الأسباب الناقلة للملكية» فلو 
أسقط الشخص ملكيته عن شيء مملوك له لا تسقط» ويبقى ذلك الشيء ملكاً له. 
وإذا أتلف المالك ما يملكه ملكاً تاماً فلا يجب عليه ضمان من جراء 
ذلك. إذ لا فائدة من الضمان في هذه الحالة» لكن يؤاخذ ديانة؛ لأن إتلاف 
المال دون سبب مشروع حرام» وقد يؤاخذ قضاء فيحجر عليه إذا ثبت 
0000 
* - القسم الثاني: الملك الناقص: 
4 - الصذف الأول: ملك العين دون المنفعة: 


يتحقق هذا الصنف من الملك عندما تكون العين مملوكة لشخص» 
ويشت هذا النوع من الملكية في صورتين: 
- الصورة الأولى: أن يوصى المالك لشخص بمنفعة شىء بعد موته 

مدة معيّنة» أو مدة حياة الشخص الموصى له. 

2559/١ - انظر تفصيل ذلك في: المدخل الفقهي (الزرقا): ف خصائص الملكية‎ )١( 
الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة): ص57» المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي):‎ 
ص”الا"» قيود الملكية الخاصة: ص77١ وما بعدهاء الفقهالإسلامي وأدلته‎ 
.,./ : (د.زحيلي)‎ 


م نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره ثلاث سنوات - مثلاً - أو مدة 
حياته» فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية» انتقل ملك العين إلى 
الورثة» وملك المنفعة إلى الموصى له وعلى الورثة تسليم العين للموصى له 
بالمنفعة ليستوفي المنفعة منهاء ويجبروا على ذلك إذا امتنعواء فإذا انتهت 
الوصية بانتهاء الأجل المحدد لهاء رجع ملك المنفعة إلى الورئة لتؤول 
ملكيتهم إلى ملكية تامة. 

- الصورة الثانية: أن يوصي المالك بمنفعة شيء لشخص مدة معينة 
ولآخر برقبتها أو عينها فالموصى له بالرقبة يكون مالكاً للرقبة وحدها في مدة 
انتفاع الموصى له بالمنفعة» فإذا انتهت ملكيته للمنفعة بانتهاء أجل الوصية» 
عادت ملكية المنفعة إلى الموصى له بالرقبة'". 

ففي هاتين الصورتين يكون انفكاك ملك الرقبة أو العين عن ملك 
المنفعة مؤقتاً بالمدة التي تكون فيها المنفعة ملكاً للموصى له بهاء فإذا انتهت 
تلك المدة عادت ملكية المنفعة إلى مالك الرقبة سواء أكان وارثاً أم موصى 
له بهاء ويصير بذلك ملكه ملكاً تاماً» فملكية الرقبة وحدها تنتهي غالباً إلى 
ملكيةاثافة: ش 

ومن أبرز خصائص هذا الصنف من الملك أن مالك العين أو الرقبة 
وحدها ليس له أن ينتفع بالعين بأي وجه من وجوه الانتفاع, وليس له أن 
يتصرف بالعين تصرفاً يضر بمالك المنفعة وأنها تنتهي غالبا إلى ملكية تامة. 
)١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة : انظر : حاشية ابن عابدين: ك الوصايا -5/ 5454» بدائع 

الصنائع :ك الوصية -17/ 787 كشاف القناع: ك الوصايا -4/ هلالاء المغني (لابن 

قدامة): ك الوصايا -45/5. 


أما عند الشافعية فترجع إلى ورثة الموصي : مغني المحتاج :ك الوصايا -57/5١٠غ»‏ نهاية 
المحتاج : ك الوصايا -01/5. 


ملكية المنافع ١م‏ 


وغالبية من تحدّث عن الملكية وخصائصها من الكتّاب المعاصرين قد 
حصر تحقق هذا الصنف من الملكية الناقصة في هاتين الصورتين دون ما 
سواهماء وصئّف ملك العين أو الرقبة وحدها على أنه من أقل أنواع الملك 
الناقص وجوداًء وأنه جاء على خلاف القواعد في الملكء إذ الأصل في 
ملك الرقبة أن يستتبع ملك المنفعة» إذ لا فائدة من إيجاب ملكية جردت من 
حق الانتفاع”''؟! وهذا الكلام فيه نظرء بيان ذلك: 


أن ملك العين وحدها قد يكون ابتداء كما فى الصورتين السابقتين» أي 
يحصل ملك العين وحدها منذ بداية تملك الشخص لها ثم يؤول إلى ملك تام 

وقد يكون ملك العين وحدها طارئاً يحصل بعد وجود ملك تام للعين 
ومنفعتهاء فتكون الملكية تامة ثم تصير ناقصة تقتصر على ملك العين دون 
المنفعة ثم تعود تامة كما كانت. 

كما فى عقد الإجارة - مثلاً - إذ تكون ملكية العين المؤجرة فى 
الأصل ملكية تامة بالنسبة للمؤجرء ثم تصير ملكية ناقصة تقتصر على ملك 
الرقبة وحدها خلال فترة الإجارة المتفق عليها بين الطرفين» وتنتقل - خلال 
ذلك - ملكية المنفعة إلى المستأجر بمقتضى عقد الإجارة» وبعد انتهاء عقد 
الإجارة تعود ملكية المنفعة إلى مالكها الأصلى المؤجرء وتعود بذلك له 
الملكية التامة للعين التى كان قد أجرها. 

فملك العين وحدها لا ينحصر فى صورتى الوصية السابقتين». وإنما 


)١(‏ انظر: الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة»): ص588» المدخل الفقهي العام (الزرقا): 
تقسيم الملك - 504/١‏ المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص 2717 قيود 
الملكية الخاصة: ص44 .٠١١-‏ 


43 ش نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


يوجد في غيرهما أيضاً كما في صورة الإجارة وسائر العقود التي ترد على 
المنافع والتي سأتحدث عنها -إن شاء الله عز وجل - في الصنف الثاني من 
أصناف الملكية الناقصة .... والله أعلم. 


المبحث الثاني 
ملك المنفعة 
الصنف الثانى من أصناف الملك الناقص هو ملك المنفعة فقط» حيث 
يقتصر فيه على ملك المنفعة دون ملك العين. 
وقد عرف بعدة تعريفات منها قولهم: [تمليك المنفعة عبارة عن الإذن 
للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة 
وبغير عوضن كالعارية ]او 
أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يملّكها لغيره]اه9 . 
ومنها قولهم: [فملك المنفعة اختصاص يكسب صاحبه أن ينتفع بنفسه 
1 : 5007 5 زفف 
وأن يملكها لغيره بعوض أو بغير عوض ]اه 5 
وعلى ضوء هذه التعريفات يمكن أن يُعَّرف ملك المنفعة على أنه : 
اختصاص حاجز يكسب صاحبه الحق فى أن يباشر استيفاء المنفعة 
بنفسهء وأن يمكن غيره من استيفائها بعوض أو بغير عوض . 
)١(‏ تهذيب الفروق بهامش الفروق (للقرافي): الفرق / .181/١- /7"٠‏ 
(؟) المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص5 4". 
(*) الفقه الإسلامي وأدلته (د.زحيلي): حاشية رقم )١(‏ - 5/ 1846. 
وانظر أيضاً: المدخل الفقهي العام (الزرقا): 701/١‏ -27908 الملكية ونظرية العقد 
(أبو زهرة): ص١7‏ قيود الملكية الخاصة: ص١١٠.‏ 


ملكية المنافع إلد 


فمالك المنفعة يستأثر بها دون غيره» وله الحق في أن يمنع غيره منهاء 
إذ يختص بها دون غيره بمقتضى ملكه لها . 

ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم,» فله أن يباشر تحصيل 
المنفعة بنفسه» و له أيضاً أن يمكن غيره من تحصيلها بعوض كما في عقد 
الإجارة أو بغير عوض كما في العارية» فهو يملك حق الاستعمال وحق 
الاستغلال والتصرف في المنفعة» وبعبارة أخرى لمالك المنفعة حق الانتفاع 
بنفسه» وحق تمليك المنفعة لغيره بعوض أو بغير عوض . 

فالمستأجر - مثلاً - يملك منفعة العين التي استأجرهاء ويثبت له 
الحق في الانتفاع بها بكل أوجه الانتفاع السائغة شرعاًء ويتصرف في المنفعة 
تصرف الملاك حسبما تناوله عقد الإجارة أو جرى به العرف بين الناس» وله 
أن يؤجر لغيره وأن يعير. 

فالمراد بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها بأوجه 
التصرف السائغة شرعاً. 

وإنما كان هذا الصنف من الملك ناقصاً لأن سلطة صاحبه في التصرف 
إنما تقتصر على التصرف في المنفعة دون الرقبة أو العين. 

فمالك العين والمنفعة - وهو صاحب ملك تام - له كمال التصرف 
المطلق في العين والمنفعة» ومالك المنفعة - وهو صاحب ملك ناقص - له 
كمال التصرف المطلق في المنفعة فقط دون العين”"' . 
)١(‏ الفروق (للقرافى): الفرق / .»141//1١- /٠‏ غمز عيون البصائر : القول في الملك 

#/ ملاع 55-5 الأشباه والنظائر (للسيوطي): القول في الملك 0 اهفده 


الملكية في الشريعة الإسلامية (علي الخفيف): ص70 -81. 
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4# - مطلب: أقسام ملك المنفعة: 


ينقسم ملك المنفعة بحسب العوض أو البدل فيه إلى قسمين: 

١‏ ملك المنفعة بعوض: كما في عقد الإجارة. 

5_ ملك المنفعة بغير عوض: كما في الوصية بالمنفعة» والوقف الذي 
يقتضي تمليك المنفعة والعارية عند الحنفية والمالكية”"'. 

ويعد ملك المنفعة بعوض عند الحنفية أقوى من حيث الأثر المترتب 
عليه من ملك المنفعة بغير عورض» والقاعدة في ذلك عندهم : أن من مَلَك 
المنفعة بعوض له أن يملّكها لغيره بعوض وبغير عوض»ء ومن ملك المنفعة 
بغير عوض فليس له أن يملّكها لغيره بعوض. وله أن يملّكها لغيره بغير 
خوضص: 

فيلك المنفعة بغير عوض أضعف عندهم من ملك المنفعة بعوض» ولا 
يُملك الأقوى بالأضعف. 

لذا قالوا: للمستأجر أن يؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف 
المستعملين» أما المستعير أو الموصى له بالمنفعة فليس لأيّ منهما أن يؤجر 
ها ملك منفعته بالعارية أو الوضية» ولكن له أن يعير ذلك”" . 

أما عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) فإن مالك 


/5 - العناية على الهداية: ك العارية - 4/ 7 وما بعدهاء بدائع الصنائع: ك العارية‎ )١( 
15؛: منح الجليل: ب العارية 758/8 وما بعدهاء حاشية (الدسوقي): ب العارية‎ 
حم وها بعد‎ 

(0) غمز عيون البصائر: القول في الملك - 418/7 ؛ حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة 
-78/5 وفي ك العارية 714/0 وفي ك الوصايا - 5/ 597., بدائع الصنائع: ك 
الإجارة - 7٠١7/54‏ وفي ك العارية - 7١7/- 7١5/15‏ وفي ك الوصايا - 017/7 - 
رتارة 
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المنفعة يملك مطلق التصرف فيها سواء أملكها بعوض أم بغير عوضء فله أن 
يؤجر وأن يعير حتى وإن ملكها بغير عوض كما في الوصية بالمنفعة» والعارية 
غك البالكة : :ناتف لمق يعن عرض !عند بحميون الفقواء للآن ملكها 
لغيره بعوض وبغير عوض . . ."1 

_ وينقسم ملك المنفعة بحسب مدته إلى قسمين : 


-١‏ ملك مؤبد: كما في الوصية بالمنفعة عند جمهور الفقهاء خلافاً 
للحئفية » بثاء.غلى أن المتقعة تورف عند الجمهور خلافاً للحيفية 'فإذامات 
الموصى له بالمنفعة ورثت عنه عند جمهور الفقهاءء بينما ينتقل ملكها عند 
الحنفية إلى مالك العين أو ورثة الموصي ولا تورث عن الموصى له. بل 
تنتهي ملكيته لها بوفاته 9 , 


-١‏ ملك غير مؤبد: كملك المنافع في عقد الإجارة» وكذا منافع 


المبيع المستثناة في العقد مدة معلومة» فبانتهاء المدة المتفق عليها ينتهي ملك 
0 


)9١(‏ منح الجليل: ب الوصية - 058/4 وفي ك العارية - 44/9 -200. حاشية 
(الدسوقي): ب الوصية - 455/5 وما بعدها وفي ب العارية - 477/7 وما 
بعدهاء مغني المحتاج: ك الوصية - 4/ 5/ وما بعدهاء نهاية المحتاج: ك الوصية 
-4/5. كشاف القناع: ك الوصية - 97/4 -77/0, الإنصاف (للمرداوي): 
ك الوصية - /ا/ 757. 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الوصايا - 7947/5 -"391, المبسوط (للسرخسي): الوصايا 
-1487-181/717., منح الجليل: ب الوصية - 5518/9 التاج والإكليل: 
ب الوصية - »00٠/8‏ مغني المحتاج: ك الوصية - .٠١5- ١7/5‏ كشاف 
القناع : ك الوصية - 4/ /ا8 -ه/ا". 

(9) القواعد (لابن رجب): القاعدة /857/ - ص195١.‏ 
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المبحث الثالث 
أسباب ملك المنفعة 


يثبت ملك المنفعة عند الفقهاء بعدة أسباب اختٌّلف في بعضهاء واتّفق 
على بعضها الآخر فمن أسباب ملك المنفعة: الإجارة» والإعارة» والوصية» 
الو ظ 

-١‏ الإجارة: وهي من باب تمليك المنافع بعوضء وقد عرفت على 
أنها: [تمليك نفع مقصود من العين بعوض]اه""“. أو[عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم]اه'" . 

وبمقتضى عقد الإجارة يثبت الملك في المنفعة للمستأجر» كما يثبت 
الملك في الأجرة المسماة للمؤجر؛ لأنه عقد معاوضة, إذ هو بيع المنافع» 
والبيع عقد معاوضة فيقتضي ثبوت الملك في العوضين. 

وبذلك يملك المستأجر منفعة العين المؤجرة حتى يكون أحقٌ بها من 
مالكها الأصلي المؤجر وذلك خلال فترة عقد الإجارة» فيثبت له حق 
الاستعمال وحق الاستغلال» وله أن يستوفي منافع العين المؤجرة بنفسهء وله 
أن يمكن غيره من استيفائها بأجرة أو بغير أجرة إن كان مثله أو دونه في 
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الضرر؛ لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقّة من غير زيادة» بخلاف ما إن 
)١(‏ وهو تعريف الحنفية» انظر: حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 5/ 5. 
(؟) وهو تعريف الشافعية» انظر: مغني المحتاج: ك الإجارة - 478/7. 
وعرّفها المالكية بقولهم: [هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ] ١ه:‏ 
حاشية الدسوقي: ب الإجارة 7/54. 
وعرقها الحنابلة بقولهم: [عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة 
ك الإجارة - 55/7 6. 


ملكية المنافع /اى 


مكن من هو أشدّ منه ضرراً أو يخالف ضرره ضرر المستأجرء فإنه يمنع من 
تمكين من كانت هذه حاله من استيفاء منافع العين؛ لأن ذلك يعد فوق ما 
استحقه المستأجر بالعقد أو زيادة على ما استحقه بالعقد. 

ناد ولك السيفاسى قن ما يفن رالفين الينحا جره إذ يعد :ذلك فؤق 
المعقود عليه''' والضابط في ذلك عند الحنفية: [أن كل ما فيه ضرر ليس له 
أن يعمله في العين المؤجرة إلا بإذن صاحبهاء وكل ما لا ضرر فيه جاز له 
يتطلق العقد واستحته] اه . 

وقال الشافعية: [ضابط المسألة أن يساوي المستأجر في الضرر بالعين 
المستأجرة» ويُعبرٌ عن هذا بأن المستوفِي يجوز إبداله.] اه”". 

- أما إذا شرط. المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه. وأن 
لا يمكن غيره منها بإجارة أو إعارة ونحو ذلك» وإن كان مثله أو دونه في 
الضررء فللفقهاء في هذه المسألة اختلاف وتفصيل حاصله: ظ 

عند الحنفية: أن كل ما لا يختلف استعماله باختلاف المستعملين» 
كالدار المستأجرة مثلاً فإن الشرط أو تقييد الانتفاع بالمستأجر باطل؛ لأنه 


- حاشية (ابن عابدين): الإجارة - 58/7 وما بعدهاء بدائع الصنائع: ك الإجارة‎ )١( 
المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة - 170/16 حاشية الدسوقي:‎ 2505-45 
وما بعدهاء‎ 5١7/85 - ب الإجارة - 5/ ؟ وما بعدهاء مواهب الجليل: ب الإجارة‎ 
/4 - منح الجليل: ب الإجارة - 485/1 وما بعدهاء الأم (للشافعي): ك الإجارة‎ 
/1- مغني المحتاج: ك الإجارة - ”/ 0/ا4» تحفة المحتاج: ك الإجارة‎ »5 
كشاف القناع: ك‎ .87- 8١/7 - حاشيتان ل (قليوبي وعميرة): ك الإجارة‎ ١“ 
الإجارة - "/58” -همهم المغني (لابن قدامة): ك الإجارة -6/ 7551 -0/ا27‎ 
,44- الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة - 5/5" -ه”‎ 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 358/5» المبسوط: ك الإجارة - .17١ /1١6‏ 

(9) مغني المحتاج: ك الإجارة - / 6/ا4. 
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غير مفيد» فله أن يسكن بنفسه وأن يُسكن غيره بإجارة وغيرها؛ لأن السكنى 
لا يتفاوت فيها الناس. 

أما إن كانت العين المستأجرة مما يختلف استعماله ياختلاف 
المستعولين كالسيارة أو الدابة أو الثوب مثلاً» فإن أطلق المؤجر ولم يقيد 
الانتفاع بالمستأجرء فإنّ للمستأجر أن يمكن غيره من الانتفاع بإجارة أو 
غيوها. 

أما إن شرط عليه أو قيد الانتفاع به» فإنه لا يحقّ له أن يمكن غيره من 
استيفاء منفعة العين المؤجرة إن كانت هذه العين مما يتفاوت الناس في 
اتتتعبالياء فل عق :له أن يوجر السيازة لقدره ديعل لآن وكوت السيارة 
مما يتفاوت الناس فيه» فإن خالف المستأجر ومككن غيره من استيفاء منافع ما 
لكايه امف امن القدية امال كر 

وعند المالكية يكره للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله 
في الأمانة أو أخف منه في الضرر إن كانت العين مما يختلف الانتفاع بها 
باختلاف المستعملين» كإجارة الدابة للركوب والثوب للبس؛ لأن الركوب 
واللبس مما يتفاوت الناس فيه. 

ومحل الكراهة إن فعل ذلك دون علم المؤجر أو رضاه. أما إن كان 
ذلك مع علم المؤجر كأن أجرها بحضرته وهو ساكت من غير عذر فلا 
كراهة» وكذلك لا كراهة إن بدا له أمر جعله يعدل عن استيفاء المنفعة» كمن 
استأجر دابة للسفر عليها ثم بدا له العدول عن السفر فله أن يؤجرها من غير 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 80-1794-578/5" -2”5, المبسوط:ك الإجارة 


-1"1-10/16ء بدائع الصنائع: ك الإجارة - 705/54 -/701, غعمز عيون 
البصائر: القول فى الملك - "/ /الا5. 
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كراهة» وكذلك إذا مات المستأجر فأجرها الورثة في مثل ما استؤجرت له 
فلا كراهة. 

أما إن عُلم عدم رضا المؤجر بذلك فلا يجوز عند المالكية»قال 
الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقاً :[( قوله: وإن علم عدم رضاه لم يجز) 
أي مع صحة العقد على الظاهرء ويحتمل أن يقال بفساده؛ لأن ذلك بمنزلة 
شرطه أن يكري لمثله. وهو مفسد للعقد؛ لأنه مناقض لمقتضاه إلا أن 
يسقطه]2'7 اه. 

أما ما لا يختلف باختلاف المستعملين كإجارة الدابة و السفينة للحمل 
عليهما والدار للسكنى فلا كراهة في إجارته لمن هو مثله في الأآمانة أو أخف 
عه شوررا. 

أما إذا شرط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر العين لغيره ممن هو مثله 
في الضرر أو أخف منه صح العقد وبطل الشرط عند المالكية» وجاز له أن 
يؤجرها لمثله؛ لأن ما يُستوفى به لا يتعين ولو عُيِّنْء فللمستأجر أن يستوفي 
المنفعة بنفسه وبغيره ممن هو مثله في الضرر؛ لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله 
أن يملّكها لمن شاء كسائر أملاكه”" عند الشافعية للمستأجر أن يستوفي المنفعة 
بنفسه وبغيره الأمين؛ لأنه ملك المنفعة. . . فإن شرط عليه أن يستوفيها بنفسه 
فسد العقد ولم يصحء كما لو باعه عيناً وشرط عليه أن لا يبيعها”” . 
)1١(‏ حاشية الدسوقى: ب الإجارة - 18/5. 
4 حاشية الدسوقى: ب الإجارة - 177/4 -18», بلغة السالك: ب الإجارة - 88/4 - 

4 مواهب الجليل : ب الإجارة 417/9 -411»منح الجليل :ب الإجارة - 481/97 

-/47؛ »التاج والإكليل: ب الإجارة - 071١/9‏ -077. 


2 غني || تاج: ك الإجارة - ؟/ 41/0» تحفة المحتاج: ك الإجارة - 2311/7/5 
حاشيتان ل (قليوبى وعميرة): ك الإجارة - #/ 41م -47. 
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عند الحنابلة للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن يقوم مقامه في 
استيفاء منافعها إن كان مثله أو دونه في الضرر؛ لأن المففة لما كاقت 
مملوكة لهء جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ولا يجوز له أن يؤجرها لمن هو 
أكثر ضرراً منه» ولا لمن يخالف ضرره ضرر المستأجر. 

ولو شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه» وأن لا 
يستوفيها بمثله» ولا بمن هو دونه» فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به؛ لأنه 
شرط ينافي مقتضى العقدء إذ مقتضاه الملك ومن ملك شيئاً استوفاه بنفسه 
وبنائبه» ولا يبطل به العقد؛ لأنه لا يؤثر في حق المؤجر نفعاً ولا ضرّاء 
فألغي وبقي العقد على مقتضاه”"' . 

حاصل القول فيما إذا شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة 
بنفسه: أن العقد يفسد به عند الشافعية» ويبطل الشرط ولا يلزم الوفاء به 
ويصح معه العقد عند المالكية والحنابلة وفصل الحنفية فقالوا إن كان 
المُستأجَر مما يختلف باختلاف المستعملين صح الشرط وليس له أن يخالفه. 
وإن كان المُستأجَر مما لا يختلف باختلاف المستعملين صح العقد ولا يلزم 
الوفاء بالشرط لعدم فائدته. 

والراجح - فيما يظهر- هو قول المالكية والحنابلة في صحة العقد 
وبطلان الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى العقدء إذ مقتضاه ثبوت الملك في 
المنفعة للمستأجرء فله أن يتصرف فيها تصرف الملاك» بأن يستوفيها بنفسه 
أو بنائبه ممن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة على أن لا يترتب على ذلك ضرر 
بالمؤجر لا يقتضيه العقد لقوله يلِِ: «لا ضرر ولا ضرار)”"©. .. والله أعلم. 
)١(‏ كشاف القناع: ك الإجارة - 2١15/5‏ المغني (لا بن قدامة): ك الإجارة - 51/5/06 - 


لاا -8لا7”» الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة - 598/5. 
(؟) أخرجه: مالك في الموطأ:ك الأقضية - ب القضاء في المرفق - رقم /١579/‏ - - 
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"-العارية : 

تعد العارية سبباً من أسباب ملك المنفعة بغير عوض في ( المعتمد عند 
الحنفية»والمالكية. وفي وجه مرجوح عند الحثابلة)» خلافا( 
للشافعية» والمعتمد عند الحنابلة» والكرخي رحمه الله تعالى من الحنفية) إذ 
تعد عندهم من باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة'" . 

وبيان ذلك : 

أن موجب عقد العارية عند الحنفية والمالكية ثبوت ملك المنفعة 
للمستعير بغير عوض» فقد عرّف الحنفية العارية على أنها: [تمليك المنافع 
بغير عوض] اه"""» وعرفها المالكية على أنها: [تمليك منفعة مؤقتة لا 


5 قرف 
بعوض] اها . 


50/5لاء وابن ماجه في سننه: ك الأحكام - ب من بنى في حقه ما يضر بجاره - 
رقم /784٠/‏ و/841؟/ -5/ 44لاء والحاكم في مستدركه:ك البيوع -؟/ 
تقال عنه : [هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه]اه (وسكت 
عنه الذهبي في التلخيص».؛ والدار قطني في سننه :ك البيوع -رقم/ 88؟/ -"/ لالاء 
والبيهقي في سننه الكبرى : ب لا ضرر و لا ضرار -رقم/ /١١155‏ -2594/5 وأحمد 
في مسنده: من حديث عبد الله بن عباس - رقم / /851؟/ ارق 

/5 - وما بعدهاء بدائع الصنائع: ك العارية‎ ٠/4 - العناية على الهداية: ك العارية‎ )١( 
وما بعدهاء منح الجليل: ب‎ ١717/١١ - المبسوط (للسرخسي): ك العارية‎ »5 
العارية - 9/ 494 -00. حاشية (الدسوقي): ب العارية - "/ 497 وما بعدهاء‎ 
مواهب الجليل: ب العارية - 518/0 وما بعدهاء مغني المحتاج: ك العارية - ؟'/‎ 
وما بعدهاء حاشيتان ل(قليوبي‎ 5٠١/0 - تحفة المحتاج: ك العارية‎ 5 
كشاف القناع: ك العارية - 5/؟5» الإنصاف‎ ,١19/7 - وعميرة): ك العارية‎ 
.١٠١١/5 - «للمرداوي): ك العارية‎ 

(؟) العناية على الهداية: الموضع السابق . 

() منح الجليل : الموضع السابق . 
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فالمستعير يملك منفعة العين المستعارة بغير عوض بمقتضى عقد 
العارية» وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره لكن دون عوض عند الحنفية؛ 
لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يُملّكها لغيره بعوضء وقالوا 
أيضاً : إن كانت الإعارة مطلقة» بأن قال له المعير: أعرتّك» ولم يقل : لتنتفع 
بها أنتء فإنَّ له أن ينتفع بها ويعير غيره حتى ينتفع سواء أكانت العين 
المستعارة مما يتفاوت الناس في الانتفاع بها أم لاء أماإذا كانت الإعارة 
مقيدة بأن قال: أعرتك لتنتفع بها أنت» فإن كانت العين المستعارة - في هذه 
الصورة - مما يتفاوت الناس في الانتفاع بهاء فلا يملك المستعير أن يعير 
غيره» وذلك كما في الدابة للركوب والثوب للبس» وإن كانت العين المستعارة 
مما لا يتفاوت الناس في الانتفاع بها فللمستعير أن يعير غيره ولا فائدة من 
التقييد كما في سكنى الدار ونحو ذلك" . 

ولنن للشجععير أن يوجر العين النيشعارة؛ فإن فعل كان متعليا؛ 
وضمن العين إن تلفت؛ لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما هو 
فوقه. 

والملك الثابت للمستعير عند الحنفية ملك غيرلازم؛ لأنه ملك لا 
يقابله عوضء فلا يكون لازماً كالملك الثابت بالهبة» فللمعير أن يرجع في 
العارية سواء أطلق العارية أو وقّت لها وقتاً ما لم يكن في ذلك ضرر على 
الم 7 
() الفتاوى الهندية: ك الشروط - ف في العواري - 5/ 2705 غمز عيون البصائر: 

القول فى الملك - "/ لالا5 - 5/8 . حاشية (ابن عابدين): ك العارية -4/0/ا5 - 

ايك العالة فلن اليناية: 3 المارنفت 4764 كدق 
(0؟) بدائع الصنائع: ك العارية - .7١17- 7١5/5‏ حاشية (ابن عابدين): ك العارية - 

.58٠ /0‏ العناية على الهداية - ك العارية - 9/9 .1١-‏ 
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أما عند المالكية فللمستعير أن يعير غيره ما لم يحجر عليه المعير 
مززاخة أو فنوتا كان صخوط عليه أنالا يعبر الكيرى أى أن نقول ملزلا 
أخوتك. أو ديانتك», أو صداقتك ما أعرتك ونحو ذلك» فلا يجوز له فى 
مثل هذه الحالة أن يعير لغيره وإلا كان متعدياً . 

ويكره عند المالكية للمستعير أن يعير ما يتفاوت الناس في الانتفاع به 
كما "فى الأحازة بالنسسة للمه 0 

وتلزم الإعارة عند المالكية إن كانت مقيدة بعمل أو أجل إلى انقضائه» 
فالوفاء بالإعارة لازم عندهم؛ لأن من ألزم يه ونا لزمه» وإن كانت 
مطلقة- أي غير مقيدة بزمن ولا عمل- فإنه يلزم العمل والزمان المعتاد في 
مثلها- أي ما جرت العادة به - لأن العادة كالشرط. على خلاف عندهم في 

- أما عند الشافعية والحنابلة - في المعتمد عندهم- والكرخي - 
رحمه الله تعالى ‏ من الحنفية: فإن العارية إباحة انتفاع لا تمليك منفعة. 

فالعارية عند الكرخي هي : [إباحة الانتفاع بملك الغير] اه'". وعند 
الشافعية: [إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه] اها “'» وعند 
الحنابلة: [إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال] اه" . 

فموجب العارية عندهم أن يباح للمستعير في أن ينتفع بالعين المستعارة 
2000 منح الجليل: ب العارية - 9/ »6٠‏ حاشية الدسوقي: ب العارية - 177/9 , 

مواهب الجليل: ب العارية -559/8. 
زم منح الجليل : ب العارية - /1/ 57 - 77 وحاشية الدسوقي: ب العارية - 9/ 419. 
() العناية على الهداية: ك العارية - 4/ ”» المبسوط (للسرخسى): ك العارية - .17/١١‏ 
(5) مغني المحتاج: ك العارية - "/ 517. 
(©) المغني (لابن قدامة): ك العارية - 8/ .١78‏ 
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متعإنا حزن ابلك ستتتدينا ونقارة أرق معطي التارية الأناع ل 
التمليك. والإباحة في حقيقتها هي عبارة عن رفع الحرج عن تناول ما ليس 
مملوكاً له» فالمستعير يتناول منافع العين مستنداً إلى إذن أو إباحة المعير له 
بذلك. 

وعلى هذا فليس للمستعير- في الصحيح عند الشافعية» والمعتمد عند 
الحنابلة - أن يعير لغيره لأنه إنما أبيح له أن ينتفع» ولم يملك المنفعة» 
فليس له أن يتصرف فيها تصرف الملاكء وقالوا أيضاً: المستبيح لا يملك 
نقل ما أبيح له. بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدّم له. 

فالعارية عندهم من باب ملك الانتفاع لا المنفعة لذا ليس للمعير أن 
يعير أو أن يؤجر العين السمانة: 

وقيل: (وهو قول ضعيف عند الشافعية» وآخر عند الحنابلة): للمستعير 
أن يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر. 

وقال الشافعية والحنابلة: للمستعير أن يعير إن أذن له المعير بذلك» 
كما له أن يستنيب من يستوفي المنفعة له كوكيله, أو نائبه الذي هو مثله أو 
دونه في الضررء وكذا زوجتهء أو خادمه لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة 
المناق 210 

- الآدلة : 

أ- استدل أصحاب الرأي الأول - الحنفية والمالكية - على أن 
موجب العارية هو تمليك المنفعة للمستعير بالآتي : 
)000( انظر تفصيل ذلك في: مغني المحتاج: ك العارية - 9/ "١5‏ وما بعدهاء تحفة 

المحتاج: ك العارية - 5١١/5‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج: ك العارية - ١١9/6‏ 

وما بعدهاء كشاف القناع: ك العارية - 57/5 وما بعدهاء الإنصاف (للمرداوي): 

ك العارية - »3١١/5‏ المغني (لابن قدامة): ك العارية ..١17/0-‏ 
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-١‏ قالوا:إن لفظ العارية ينبئ عن التمليك؛ فإن العارية من العريّة وهي 
العطية»ء وهي إنما تكون تمليكاًء ولهذا تنعقد بلفظ التمليك بأن يقول: 
ملكتك منفعة داري هذه شهراًء أو جعلت لك سكنى داري هذه شهراًء 
وما ينعقد بلفظ التمليك فهو تمليك. 

1- إن المعير سلّط المستعير على تحصيل المنافع وصرفها إلى نفسه على 
وجه زالت يده عنها والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكاً لا إباحة 
كما في الأعيان. 

*- إِنّ المنفعة تحتمل التمليك بعوض فتحتمل التمليك بغير عوض أيضاً 
كالعين» لذا كان للمستعير أن يعير مالا يتفاوت الناس في الانتفاع به 
والمباح له لا يملك أن يبيح لغيره» وإنما لم يجز له أن يعير مايتفاوت 
الناس في الانتفاع به دفعاً لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي 
باتععفالة له اعمال و 

ب - واستدل أصحاب الرأي الثاني وهم (الشافعية والحنابلة والكرخي 
- رحمه الله تعالى ‏ من الحنفية ) على أن موجب العارية إباحة الانتفاع لا 
تمليك المنفعة بالآتي : ظ 

-١‏ قالوا: إِنْ العارية تنعقد بلفظ الإباحة. كأن يقول شخص لآخر أبحت لك 
داري تسكنها شهراً فهذا إعارة» والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة. 

؟- قالوا: إنها تصح من غير بيان مدة لها والجهالة تمنع صحة التمليك ولا 
تمنع صحة الإباحة. 

000 انظر: بدائع الصنائع: ك العارية - 25١5/5‏ والعناية على الهداية: ك العارية - 


> وما بعدهاء حاشية (ابن عايدين): كَُ العارية -6/ لالاى والمبسوط 
(للسرخسي): ك العارية .١77/1١-‏ 
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“'- قالوا: الإعارة يعمل فيها النهي» أي للمعير أن يُلزم المستعير بما ينهاه 
عنه من أوجه الانتفاع بالعين المستعارة» فلا يتجاوز المستعير في 
اتتفاغة بالغين المستعارة إلق ما يدهاة غنه المعير ولر كان مالكا لنا 
لزمه ذلك؛ لأن المالك يتصرف بملكه كما يشاء. 

5- لو ملكت المنفعة بمجرد الإعارة لاستقل المستعير بالإجارة والإعارة كما 
في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة» أي لو كان المستعير مالكاً للمنفعة 
لجاز له أن يؤجر وأن يعير لكن ليس له ذلك”'. 
وقد رد أصحاب الرأي الأول على أدلة أصحاب الرأي الثاني 

ا 

-١‏ قالوا: إِنْ لفظ الإباحة استعير للتمليك كما في الإجارة فإِنّها تنعقد بلفظ 
الإباحة وهي تمليك» فكان استعمال لفظ الإباحة في إرادة التمليك 
على أساس الاستعمال المجازي. 

-١‏ قالوا: إِنْما صحت العارية من غير بيان مدتها؛ لأنْ بيان المدة أو الأجل 
للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة» والجهالة في باب العارية لا 
تفضي إلى المنازعة؛ لأنها عقد جائز غير لازم؛ ولأنَ الملك في 
العارية يثبت بالقبض وهو الانتفاع» وعند ذلك لا جهالة. 

- قالوا : عمل النهي في العارية ليس على أساس أن العارية ليست بتمليك» 
بل على أساس أن النهي يمنع المستعير من تحصيل المنافع التي لم 

)١(‏ انظر: العناية على الهداية: الموضع السابق» المبسوط: المرضع السابق» مغني 
المحتاج: ك العارية - / 1١5‏ حاشيتان ل(قليوبي وعميرة): ك العارية - 7 19» 
الأنضاف (للمزداري): لك الازية 611:57 العف (لأبن 'قدامة): ك"العاريةت 
. ْ 

(؟) العناية على الهداية» بدائع الصنائع» المبسوط: المواضع السابقة . 
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يتملكها بعد» والمعير له ذلك لكونها عقداً غير لازم» فكان له الرجوع 

على ملك المستعير في أي وقت شاء كما في الهبة. 
4- قالوا: إِنّما لم يملك المستعير الإجارة لدفع زيادة الضرر عن المعير في 

عقد غير لازم. 

وقالوا أيضاً: إنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير 
عفن قاذ ملك أن يملكها لقب ستوف و لتر نلف الاخازة لنلف أكثر 
مما ملك بالعارية» إذ العارية دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. 

الراجح : 

أقول كما قال الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله تعالى - بعد عرضه 
لأقوال الفقهاء في هذه المسألة مع أدلتهم فيها ومناقشتها حيث قال: [من 
هذا يرى أن ليس في هذه الأدلة دليل ملزم للمخالف. . .]37 . 

إلا أن الراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال والأدلة السابقة 
- هو أن العارية سبب من أسباب ملك الانتفاع لا المنفعة»أو أن موجب 
العارية إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة كما قال الشافعية والحنابلة والكرخي 
من الحنفية . 

ووجه الترجيح: أن مقتضى العرف وغالب عادة الناس في العارية أنه 
يراد بها منح المستعير حق الاستعمال الشخصي, وذلك بأن ينتفع بها بنفسه 
دون غيره» وأن ليس له أن يستغلها أو أن يستثمرهاء فهذا هو مقصد كل من 
المعير والمستعير من العارية» وبيانه: أن المستعير لا يطلب العارية إلا لينتفع 
بها في حوائجه الشخصيةء أو ليقضي بها حاجته دون حاجة غيره» ولو أراد 
المستعير أو الشخص الطالب للعين استثمارها أو استغلالها لسلك سبيلاً آخر 


.180 الملكية في الشريعة الإسلامية (علي الخفيف): ص‎ )١( 
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وهو الإجارة التي تمكنه من تملّك المنفعة واستغلالهاء وكذلك المعير إنما 
يقصد من العارية تمكين المستعير من الانتفاع بنفسه»؛ أو استيفاء المنفعة 
لحاجته الشخصية دون غيره» ولو أراد أو قصد من العارية تمكين المستعير 
وغيره من الانتفاع لكانت وقفاً لا عارية» أو لقصد سبيلاً آخر بجعلها وقفاً 
لكل من أراد أو احتاج إلى الانتفاع بها . 

وحاصل القول: أن المعير والمستعير في غالب عادة الناس إنما 
يقصدون من العارية إباحة الانتفاع لا تملّك أو تمليك المنفعة .... والله 
أعلم . 

5 الوصية بالمنفعة: 

كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره» أو ركوب سيارته» أو بمنفعة 
آلة أو جهاز له كحاسوب مثلاً . 

وبموجب هذه الوصية يملك الموصى له منفعة العين الموصى له 
بمنفعتها سواء أكانت الوصية مطلقة أم مقيّدة بزمن معين» فهي من باب 
تمليك المنافع بغير عرض . 

وعند جمهور الفقهاء من (المالكية('©» والشافعية9'' » والحنابلة9) 


447- 540/4 - منح الجليل: ب الوصية - 078/9»: حاشية الدسوقي: ب الوصية‎ )١( 
.06٠١/8- التاج والإكليل: ب الوصية‎ »558- 

(؟) مغني المحتاج: ك الوصية - 5/ »1١5- 1١*-1/0‏ نهاية المحتاج : ك الوصية -1/ "1 
وما بعدهاء حاشيتان ل(قليوبي وعميرة): ك الوصية - / 117/7 -11/1, حاشية الجمل : 
ك الوصية - 5١/5‏ -57» تحفة المحتاج : ك الوصية - /1/ ٠١‏ وما بعدها. 

(9) كشاف القناع: ك الوصية - 77/7/54 -77/0, الإنصاف (للمرداوي): ك الوصية - 
7 577» الفروع: ك الوصية - 4/ 5145.» المغني (لابن قدامة): ك الوصايا - 5/ 
--35. 
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يتصرف الموصى له بالمنفعة فيها تصرف الملاك» فله أن يؤجرء وأن يعير 
وأن يوصي بهاء وتورث عنه إن كانت الوصية مطلقة أو مقيدة بزمن معين 
وبقي منه شيء» فتورث عنه فيما بقى منها بعد موته . 

وحجتهم في ذلك أن الموصى له بالمنفعة قد ملكها ملكاً تاماًء فله أن 
يستوفيها بنفسه وبمن يقوم مقامه في ذلك» وله أخذ العوض عنها كما لو 
ملكها بالإجارة. 

وفارقت الوصية بالمنفعة العارية في أن الأولى تلزم بالقبول بخلاف 
الثانية فإنها غير لازمة» لذا كان ملك المنفعة بالوصية كملكها بالإجارة إذ كل 
منهما تصرّف فيه لزوم» فيثبت له- أي الموصى له بالمنفعة- ما يثبت 
للمستأجر في أن يتصرف الع وتحارة أو قار موف و 0 

وخالف الحنفية”'' فقالوا: للموصى له بالمنفعة أن يعير لكن ليس له أن 
يؤجرء ولا تورث عنه» والأصل في ذلك عندهم: أن من ملك المنفعة بغير 
عوض لا يملك تمليكها بعوض؛ لأن الشيء لا يتضمن ما هو فوقه. 

وقالوا: إن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا 
يملك- أي الموصى له- تمليكه ببدل اعتباراً بالإعارة» فإنها تمليك بغير بدل 
في حال الحياة عندناء ولا يملك المستعير الإجارة؛لأنها تمليك ببدل فكذا 
الموضي :له بالمقفية: 

وبيانه: أن التمليك ببدل لازم وبغير بدل غير لازم» ولا يُملك الأقوى 
بالأضعف, والأكثر بالأقل» والوصية تبرع غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع 
000 مغني المحتاج» المغني (لابن قدامة)» كشاف القناع : المواضع السابقة . 
(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الوصايا - 7/5 597.» المبسوط: ك الوصايا - /ا؟/ 21417 

العناية على الهداية: ك الوصايا - .587//١١‏ 
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لا لغيره» والمتبرع بعد الموت لا يمكنه الرجوع فلهذا انقطع- أي الرجوع - 
وصارت الوصية لازمة من جهته. مع أنها في أصل وضعها غير لازمة. 
وقالوا أيضاً :إن المنفعة ليست بمال في الأصل عندناء وفي تمليكها 
بالمال إحداث صفة المالية فيها تحقيقاً للمساواة في عقد المعاوضة» وإنما 
تنبت هذه الولاية لمن يملكها تبعاً لملك الرقبة أو لمن يملكها بعقد المعاوضة 
حتى يكون مملكاً لها بالصفة التي تملّكهاء أما إذا تملّكها مقصودة بغير 
عوض ثم ملكها بعوض كان مملكاً أكثر مما تملّكه معنى وهذا لا يجوز. 
وأما كونها لا تورث عنه- عندهم- فلأن الإرث لا يجري في المنافع 
دون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وذلك بأن يقوم الوارث مقام المورّث فيما 
كان ملكاً للمورّث. وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين» والمنفعة لا تبقى 
وقتين 
وحاصله أن المنافع لا تورث عندهم بسبب طبيعتها العرضية. 
والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
هومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في أن الموصى له 
بالمنفعة له أن يؤجرء وأن يعيرء وأن يوصي بهاء وتورث عنه. 
وجه الترجيح: أن الوصية سبب من أسباب التملك بوجه عامء 
والأصل فيمن ثبت له الملك في شيء ما أن يكون له مطلق التصرف فيه على 
النحو الذي يشاءء فله حق الاستعمال والاستغلال والاستهلاك. والموصى 
له بالمنفعة قد ملكها بموجب الوصية بلا خلاف بين الفقهاء» فينبغي أن يكون 
)1١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الوصايا - ب الوصية بالخدمة - 5917/5 -3597, المبسوط 


(للسرخسي): ك الوصايا - /ا7/ 141 -187.ء بدائع الصنائع : ك الوصايا - 9/ 07 
- #اه”ا. العناية على الهداية: ك الوصايا - ب الوصية بالسكنى - ١٠//ا54.‏ 
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له بمقتضى هذا الملك مطلق التصرف في المنفعة من إجارة وإعارة ونحوهاء 
كالمستأجر حين ملك منفعة العين المستأجرة بعقد الإجارة كان له مطلق 
التضرف فيها مخ إجارة وإغارة ونتدوها. 

أما كون الموصى له بالمنفعة قد ملكها بغير عوض فليس له أن يملّكها 
لغيره بعوضء» فلا يُسلم بهء إذ لا لزوم بين الملك أو التملك بغير عوض وبين 
التمليك بغير عوض» فمن ملك شيئاً بغير عوض ملكاً تاماً له أن يملّكها لغيره 
بعوض وبغير عوضء» والدليل عليه الملك ثابت في الأعيان عن طريق الهبة أو 
الميراث؛» إذ الوارث والموهوب له يملك العين بغير عوض ومع ذلك يثبت له 
الحق في أن يملّكها لغيره بعوض وبغير عوضء فدلّ ذلك على أن لا تلازم بين 
التملك بغير عوض وبين التمليك بغير عوض» بل يكفي تحقق أصل الملك حتى 
يثبت لصاحبه الحق في أن يملّك لغيره بعوض وبغير عوض . . . والله أعلم . 

فرع: تحقيق القول في الوصية بالمنفعة إن كانت مؤقتة أو مقيدة عند 
الشافعية : 

وقع اضطراب في عبارات فقهاء الشافعية حول حكم الوصية بالمنفعة 
إن كانت مؤقتة أومقيدة» هل يثبت بموجبها للموصى له ملك المنفعة فيحق له 
أن يؤجر وأن يعير ونحو ذلك أم يثبت له إباحة: الانتفاع أو حق الانتفاع فليس 
له بمقتضى ذلك أن يؤجر ولا أن يعير في الأصح عندهم؟! 

وتحقيقه: أن الوصية بالمنفعة إن كانت مؤقتة بزمن معين- كأن يوصي 
له بمنافع داره سنة مثلاً- ولم يقيد الانتفاع به فهي من باب تمليك المنفعة. 

أما إن كانت مؤقتة بحياة الموصى لهء. كأن يقول له أوصيت لك 
بمنافعه حياتك» فهي من باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة» كذلك لو قيّد 
الانتفاع به كأن يوصي له بأن ينتفع أو يسكن أو يركب» فكل ذلك ونحوه من 
باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة. 
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فكلما كانت عبارة الموصى تشعر بِقَضْر المنفعة على الموصى له بنفسه دل 
ذلك على أنها من باب إباحة الانتفاع”'"2. أويقال هي من باب الوصية بالانتفاع 
لا المنفعة» وقد جاء في نهاية المحتاج ما نصه : [وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم 
الفرق بين المؤبدة والمؤقتة» لكن قيّده فى الروضة”" بالمؤبدة أو المطلقة» أما 
إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها”" هنا أنه 
ليس تمليكاً وإنما هو إباحة فليس له الإجارة» وفى الإعارة وجهان أصحهما كما 
قاله الإسنوي المنع فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف». لكن جزم الرافعي 
فق :الباتةالعالتة :من الأجارة يجواذها فنة وطوية فى المهماكف”* +بوفال: إنه 

نظير الوقف على زيد ثم عمرو فإن كلا منهما يملك المنفعة مع التقييد بحياته؛ 

وجمع بعضهم بينهما بحمل المنع على ما إذا كان في عبارة الموصي ما يشعر 

بقصر المنفعة عليه بنفسه» كأوصيت له ليسكن أو ينتفع والجواز على خلافه ؛ 

لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب اقتضى قصوره على مباشرته» بخلاف 

منفعته أو خدمته أو سكناها أو ركوبهاء والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه 

بخلاف الخدمة كما هو واضح. ..]1*7.ه. 

- ٠١*/5 - تحفة المحتاج: ك الوصايا - 257/17 مغني المحتاج: ك الوصايا‎ )١( 
»84- 8/5 - نهاية المحتاج وبهامشه حاشية الشبراملسي: ك الوصايا‎ 4 
- حاشيتان ل( قليوبي وعميرة): ك الوصايا -8/ 10/7 حاشية الجمل: ك الوصايا‎ 
.55-/5 

(9) أصل (الروضة): هو كتاب (فتح العزيزشرح الوجيز للرافعي)» والروضة مختصر له . 

(5) المهمات:هو كتاب (المهمات على الروضة) لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
الشافعي ت / ”/الا/ ه: انظر: كشف الظنون:5/7١181.‏ 

(5) نهاية المحتاج: ك الوصايا - 5/ 87. 


يختلف موجب الوقف عند الفقهاء باختلاف صيغة الواقف وشروطه في 
الوقف. إذ هي الأصل الذي يُرجع إليه لتحديد موجب هذا التصرف وأثره. 

فقد يكون الوقف سبباً من أسباب تمليك المنفعة للجهة الموقوف 
عليها. ويكون لهذه الجهة بمقتضى الوقف مطلق التصرف في منفعته 
بالاستعمال والاستغلال. 

وقد يكون الوقف سبباً من أسباب تمليك الانتفاع لا المنفعة» أي 
إيجاب حق الانتفاع للجهة الموقوف عليهاء فيقتصر حقها على استعمال 
الوقف ومباشرة الانتفاع به دون التصرف في منفعته باستغلال ونحوه. 

وللفقهاء في بيان ذلك- أي متى يكون الوقف سبباً لملك المنفعة أو 
لملك الانتفاع - تفصيل واختلاف حاصله: 

أ- عند الحنفية: يعد الوقف سبباً من أسباب ملك المنفعة بلا عوض» 
فقد عرفوه على أنه: [حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها 
ترون اع ] ا 

كالموقوف عليه سكنى الدار مثلاً» فإنه يملك منفعتها بلا عوضء فله 
أن يعير لكن ليس له أن يؤجر إلا إذا كان ناظراً للوقف أو أذن له القاضي 
بذلك. والأصل في ذلك عندهم أن من ملك المنفعة بغير عوض ليس له أن 
يُملّكها لغيره بعورض؛ لأن الشيء لا يتضمن ما هو فوقه. 

فمن وقفت عليه سكنى الدار كان له أن يستوفي منافعها بنفسه وبغيره 
لكن بدون عوض كاإعارتها للسكنى» وليس له حق الاستغلال. 

(1) هذا هو التعريف المفتى به للوقف عندهم وهو تعريف الصاحبين» وعرفه أبو حنيفة ‏ 


رحمه الله تعالى ‏ على أنه: [حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة]: انظر: حاشية ابن عابدين : ك الوقف - 4/ /الا"ا -804. 
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وقد تدل صيغة الواقف على أن للموقوف عليه الاستغلال دون 
الاستعمال» كمن وقفت عليه غلة دار أو حانوت مثلاً» فليس له أن يعيرها 
لغيره أو أن يُسكنها غيره بلا أجرء واختلفوا في جواز استعماله لها بأن 
يسكنها بنفسه دون أن يؤجرها لغيره» والراجح عندهم أن من له الاستغلال له 
الاستغمال:<- أي السكتى - لأآن سكناه كسكتى غيزةء:بخلاف من له 
الاستعمال فليس له الاستغلال. 

وإن أطلق الواقف ولم يعيّن- هل هي للاستغلال أم للاستعمال- حمل 
إطلاقه على الاستغلال لا على الاستعمال فقطء ويبين ذلك ابن عابدين - 
رحمه الله تعالى ‏ في حاشيته بقوله: [والحاصل: أن الواقف إذا أطلق أو 
عبّن الاستغلال كان للاستغلال» وإن قيدٌ بالسكنى تقيد بها وإن صرّح بهما 
كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص الشارع. . .]37 . 

وإذا قيد الواقف الانتفاع بالوقف فعينٌ له مكاناً وجهة معيّنة -كمن 
وقف كتباً على مدرسة ما وحصر الانتفاع بها على أهلها - فلا يحل لغيرهم 
الانتفاع بها" . 

ب - عند المالكية: الوقف قد يكون من باب تمليك المنفعة» وقد 
يكون من باب تمليك الانتفاع. 

ومذهب المالكية في هذه المسألة يحتاج إلى شيء من التوضيح 
والتحقيق» فقد يلتبس الأمر على بعض من يطلع على عبارات بعض كتبهم» 
إذ يراهم يطلقون القول فيها بأن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الوقف - 4/ هلا”» وانظر أيضاً : العناية على الهداية: 

ك الوقف -5/ 777 -1754 وبدائع الصنائع: ك الوقف - 277١/5‏ تبيين الحقائق : 


ك الوقف -7”78/7: غمز عيون البصائر : القول فى الملك -"/ /ا/41. 
(؟) حاشية (ابن عابدين: ك الوقف -4/ 55-56" 
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المنفعة» فيظن القارئ أن الوقف عندهم من باب تمليك الانتفاع لا المنفعة 
مطلقاًء كما في عبارة صاحب منح الجليل إذ يقول: [بقي أن الوقف تمليك 
انتفاع لا منفعة] اه""'. 

وكذلك عبارة الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حاشيته على الشرح 
الكبير للدردير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قوله: [وأما المحبّس عليه فليس له 
تحبيس المنفعة التي يستحقها ؛ لأن الحبس لا يُحبّس] فيقول الدسوقي معلقاً 
على هذه العبارة: [قوله: (فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها) لأنه لا 
يملكهاء لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة» فقول 
الشارح: لأن الحبس لا يحبّس أي لا يصح تحبيسه ممن كان محبّساً عليه 
لعدم ملكه لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته 
باخام ]ا 

فقد أطلق الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عبارته هنا القول في أن 
الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة. 

والتحقيق أن الآمر انتغل :]تزف قشعيل الجالكة بل مه تتصلء وبيان 
ذلك: أنهم عرفوا الوقف على أنه: [إعطاء منفعة شيء مندة وتجوذة لازماً 
بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً] اه'" وهذا هو الأصل في الوقف عندهم 
أنه يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه لا الانتفاع إلا أن يشترط الواقف قصر 
استحقاق الموقوف عليه على الانتفاع فقط. أو أن يدل العرف والعادة على 
أن المراد به تمليك الانتفاع لا المنفعة»كما في الوقف على من لا يحاط بهم 


.1٠١8/8- منح الجليل: ب الوقف‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي: ب الوقف -8/5لاء وانظر أيضاً كلام الصاوي في بلغة السالك:‎ 
.44- 98/54- ك الوقف‎ 


(9) شرح حدود (ابن عرفة): ك الوقف - ص١١4»‏ منح الجليل: ب الوقف - .١١8/8‏ 
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أو غير المعيّنين كالفقراء وطلبة العلم مثلاً» جاء في شرح حدود ابن عرفة ما 
نطئةة: نات التمكئ من الحين لحن عليه حش :قال" رحية الله (مفيعة) 
ثم قال: (وهي أخص من الانتفاع ا المنفعة بجواز بيعها دون 
ملك الانتفاع إلا أن يشترط المحبس قصر استحقاق المحبّس عليه على 
الانتفاع فقطء أو يقضيه عرف كحبس مدارس العلم. ..]'". 

ويرى بعضهم كالقرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الأصل في الوقف هو 
تمليك الانتفاع لا المنفعة لذا يعمل بمقتضاه عند حصول الشك في موجب 
الوقف هل هو لتمليك المنفعة أم الانتفاع» إذ يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
فروقه: [إذا وقف وقفاً على أن يسكن أو على السكنى» ولم يزد على ذلك 
فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملّك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى 
دون المنفعة فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسكنه. وكذلك إذا صدرت صيغة 
تحتمل تمليك الانتفاع أو تمليك المنفعة» وشككنا في تناولها للمنفعة» 
قصرنا الوقف على أدنى الرتب وهي تمليك الانتفاع دون تمليك المنفعة» فإن 
قال في لفظ الوقف ينتفع بالعين الموقوفة بجميع أنواع الانتفاع فهذا تصريح 
بتمليك المنفعة» أو يحصل من القرائن ما يقوم مقام هذا التصريح من الأمور 
العادية أو الحالية فإنّا نقضي بمقتضى تلك القرائن» ومتى حصل الشك وجب 
القصر على أدنى الرتب؛ لأن القاعدة أن الأصل بقاء الأملاك على ملك 
أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل» فمتى شككنا في رتب الانتقال 
حملا عن أدنن لزنت انتتهاا للأمطن في الملك السايق: :]1 . 
)١(‏ أي: ابن عرفة ‏ رحمه الله تعالى -. 


(؟) شرح حدود (ابن عرفة): الوقف - ص8١4.‏ وانظر أيضاً: ص 4١١‏ -417. 
9 الفروق (للقرافي): الفرق الثلاثون - ١84/١‏ 


ملكية المنافع /و. ١١‏ 


ويفهم من هذا الكلام أنه يرجع في تحديد موجب الوقف وفيما يستحقه 
الموقوف عليه من الوقف إلى صيغة الواقف أو إلى قرائن الأحوال أو 
العرف. ونحمل الوقف على مقتضاهاء فإن دل أيّ منها على أن الموقوف 
عليه يملك المنفعة» كان له ذلك». وثبت له حق الاستعمال والاستغلال» وإن 
دل أيّ منها على أن الموقوف عليه يملك الانتفاع فقط. كان له حق 
الاستعمال دون الاستغلال فليس له أن يؤجر أو أن يعير» فإن كانت الصيغة 
أو القرائن تعمل الأمرين عا حملت :على أذتئ الرقت» ويكون الوققة 
لتمليك الانتفاع لا المنفعة. . والله أعلم. 

اج - الشافعية: وقد عرفوا الوقف على أنه: [حبس مال يمكن الانتفاع 
به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود] اها" . 

وبموجبه يملك الموقوف عليه المعيّن منافع الوقف عند الإطلاق أي إن 
لم يقيده الواقف بشيء كأن يقول: وقفت داري على فلان» ولم يزد على 
ذلك» فيملك الموقوف عليه منافع الدار في هذه الحالة» وله أن يستوفيها 
بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة كسائر الأملاك؛ لكن ليس له أن يؤجر إلا إذا كان 
ناظراً أو أذن له الناظر في ذلك . 

أما إذا كان الموقوف عليه غير معيّن» أو معيّن قد قصر الواقف 
استحقاقه على الانتفاع فقط أي قيّده بالانتفاع أو ما يدل عليه» فإن الموقوف 
عليه - في هذه الحالة- لا يملك المنفعة بل الانتفاع فقطء فله حق 
الاستعمال دون الاستغلال» فلا يؤجر ولا يعير غير" . ْ 
)00( مغني المحتاج: ك الوقف م/م 677 


(؟) مغني المحتاج: ك الوقف - 057/7» تحفة المحتاج: ك الوقف -5/ 0717 نهاية 
المحتاج: ك الوقف - 584/80. 


8 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


د - الحنابلة: وقد عرفوا الوقف على أنه: [تحبيس مالك مطلق 
التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته 
يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى] اه'"". 

والأصل عندهم أن الموقوف عليه يملك منافع الوقف. فله أن 
يستوفيها بنفسه وبغيره بإجارة وإعارة- أي له حق الاستعمال وحق 
الاستغلال- إلا أن يعيّن أو يشترط الواقف غير ذلك كأن يشترط عدم إيجاره 
ونحو ذلك فيجب العمل به" . 

حاصل القول في آراء الفقهاء في الوقف: 

أنه يُرجع إلى صيغة الواقف وشروطه في الوقف لمعرفة ما يوجبه 
الوقف من تمليكِ للمنفعة أو الانتفاع . 

فيكون مقتضى الوقف تمليك المنفعة وبموجبه يثبت للموقوف عليه حق 
الاستعمال والاستغلال: 

إن أطلق الواقف في صيغته أو عيّنه للاستغلال في الراجح عند 
الحنفية» وإن كانت صيغة الواقف أو قرائن الأحوال أو العرف يحتمل أي 
منها تمليك ‏ المقعة عند المالكية إن أطلق الواقف:وكاة الموقرف عليه معنا 
عند الشافعية» وعند الإطلاق عند الحنايلة . 

ويكون مقتضى الوقف تمليك الانتفاع فقطء ويقتصر حق الموقوف 
عليه على الاستعمال دون الاستغلال: 

.715٠/54 - كشاف القناع: ك الوقف‎ )١( 
//- (؟) كشاف القناع: ك الوقف - 7937/4 -550» الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف‎ 


8 المغني (لابن قدامة): ك الوقف - 5/ 7ه مطالب أولى النهى في شرح غاية 
المنتهى: ك الوقف - ٠5/54‏ 7, القواعد (لابن رجب): القاعدة / 85/ - ص95١.‏ 


ملكية المنافع اا 


إن عبّن ذلك الواقف أو شرطه على الموقوف عليه عند الحنفية 
والحنابلة» وإن كان الموقوف عليه غير معيّن أو معيّن قيّده الواقف بشيء عند 
الشافعية. وإن كانت صيغة الواقف أو قرائن الأحوال أو العرف تحتمل 
تمليك الانتفاع أو شككنا في المراد من الوقف عند المالكية. 

د د 4 
المبحث الرابع 
0 6 1اك> المنة 6 

يختص ملك المنفعة وحدها دون العين بعدة أحكام منها : 

-١‏ يحق لمالك المنفعة تسلّم العين المنتفع بها ولو جبراً على مالكهاء 
إذ لا يتمكن مالك المنفعة من استيفائها إلا إذا كانت العين تحت يذه» وتكون 
العين -في هذه الحالة- أمانة في يده ينبغي عليه المحافظة عليها كما يحافظ 
على ماله الخاص» حتى يعيدها إلى مالكها صحيحة سليمة بعد انتهاء حقه من 
الانتفاع بها بانتهاء ملكه لمنفعتهاء فإذا هلكت العين في يدهء أو تعيبت نتيجة 
تقصيره فى حفظها أو تعديه عليهاء كان عليه ضمانها؛ لأنه بذلك يكون قد 
تعدذى على ملك غيره. ومن كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير فى الحفظ . 

أما إذا هلكت أو تعيبت بلا تعد منه فلا ضمان عليه" . 

)١(‏ انظر بيان ذلك في: الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة): ص 5" المدخل في الفقه 

الإسلامي (شلبي): ص 54" الملكية في الشريعة الإسلامية (علي الخفيف): ص 

“٠‏ -07”1 قيود الملكية الخاصة: ص .١550‏ الفقه الإسلامي وأدلته (د: زحيلي): 

1 
(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة -5/ 57» بدائع الصنائع: ك العارية -5/ 2711 

منح الجليل : ب الإجارة »١١//8‏ حاشية (الدسوقي): ب الإجارة - 25١/5‏ مغني 


١٠‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ويثبت لمالك المنفعة - أيضاً - الحق في تتبع العين المنتفع بها بإقامة 

-١‏ ملك المنفعة يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه» أو 
بالشروط في أوجه الانتفاع خلافاً للملك التام - ملك العين والمنفعة معاً - 
فإنه لا يقبل التقييد بشيء من ذلك . 

فمن استأجر داراً كان ملكه لمنافعها محدّداً ومقيّداً بالمدة المتفق عليها 
في عقد الإجارة» فإذا انتهت المدة عادت ملكية المنافع للمؤجر أو مالكها 
الأصليء. وللمعير في عقد العارية أن يقيّد انتفاع المستعير بزمان معين كشهر 
- مثلاً - أو بمكان معين كأن يشترط معير السيارة - مثلاً- على مستعيرها أن 

وللموسر اهنا أن يقيد المستأجر بوجه معين من وجوه الانتفاع دون 
غيره » كأن يشترط عليه فى إجارة الأرض -مثلاً- أن يزرعها توغ امعينا دون 
غيرة» وف إجارة الذان آن يسكتيا لأ أن يجعل متها مكاناً لتداول: حرقة ما 
كالسذ اده ك2 , 

“- ملك المنفعة يقبل التوارث أو يجري فيه الإرث عند جمهور الفقهاء 


َ المحتاج : ك الإجارة ”578/7 وفي ك الوقف 001/7 تحفة المحتاج: ك الإجارة - 
.1١55- 5‏ كشاف القناع: ك الإجارة - 25١/5‏ المغني (لابن قدامة): ك 
الإجارة ه/ 7356. 

2581- 548٠ حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 2594/5 في كتاب العارية - ه/‎ )١( 
/5- حاشية (الدسوقي): ك الإجارة‎ 2٠١- 4/8 - العناية على الهداية: ك العارية‎ 
وما بعدهاء مغني المحتاج: ك الإجارة - ”/ 404 وما بعدهاء كشاف‎ 45- ١ 
القناع : ك الإجارة - 058/7 وما بعدها.‎ 


ملكية المنافع ١١١‏ 


من (المالكية والشافعية والحنابلة)”2» خلافاً للحنفية”" إذ المنفعة لا تورث 
عنذهم : 

فعند جمهور الفقهاء تورث المنافع كما تورث الأعيان؛ لأن المنافع 
عندهم أموال فتورث كغيرها من الأموال» ففى عقد الإجارة إذا مات 
المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة لعقد الإجارة فإن ورثته يرثون عنه ملك 
المنفعة فى المدة الباقية. 

أما عند الحنفية فالمنفعة لا تعد مالا أصلاً فلا يجري فيها الإرث؛» كما 
أن الإزث إنما يكرن فى الأموال:الموجودة عند الموتة ”وها يحدتث من 
المنافع بعد موت المورث إنما كان معدوماً ساعة وفاته» فلم يكن له مالكاًء 
لذا قالوا: إذا مات المستأجر انتهى عقد الإجارة» ولا ينتقل ملك منافع العين 
المستأجرة إلى ورثة المستأجر فى المدة الباقية من عقد الإجارة. 

والأصل في ذلك عند الحنفية: أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على 
حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاً» وإذا كان كذلك فما يحدث من المنافع في 
يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها عند موته» والملك صفة الموجود لا 
المعدوم فلا يملكها الوارثء إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك 
المورث؛» فما لم يملكه يستحيل وراثته» بخلاف بيع العين؛ لأن العين ملك 
)١(‏ حاشية (الدسوقي): ك الإجارة -5/٠ء‏ منح الجليل: ك الوصايا - 2538/9 

تحفة المحتاج: ك الإجارة - 8/ /2»141 مغني المحتاج: ك الإجارة - 7/ 585 وفي 

ك الوصايا - ٠١/4‏ كشاف القناع: ب الإجارة - 78/4 -79 المغني (لابن 

قدامة): ك الإجارة - 7/6 .71/١‏ 
(0) بدائع الصنائع: ك الإجارة - 555/4 وك الوصايا: 0/9. المبسوط 


(للسرخسي): ك الصلح - ١51/7١‏ وفي ك الوصايا - 2141/1717 حاشية (ابن 
عابدين): ك الإجارة - ب فسخ الإجارة - 5/ "م -85. 


لا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


قائم بنفسه ملكه المورث إلى وقت الموت». فجاز أن ينتقل منه إلى الوارث» 
أما المنافع في عقد الإجارة فإنما ملكت بالعقد» وما يحدث منها في يد 
الوارث لم يعقد عليه أصلاً؛ لأنها كانت معدومة حال حياة المورث» 
والوارث لم يعقد عليها فلا يثبت الملك فيها للوارث”" . 

ويرد على حجة الحنفية: أن عقد الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ بموت 
العاقد مع سلامة المعقود عليه» وما ذكروه من عدم ملك المورث للمنافع 
التي في يد الوارث لا يصحء إذ المستأجر أو المورث قد ملك المنافع 
ومُلِكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد. 

ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجرة هاهنا بسبب من المستأجر - 
المورث - فوجبت في تركته بعد موته» كما لو حفر بثراً» فوقع فيها شيء بعد 
موته» ضمنه في ماله؛ لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة كذا هاهنا""". 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
هو رأي الجمهور في أن المنافع تورث كالأعيان» وقد تقدم بيان رجحان 
رأي الجمهور في أن المنافع أموال كالأعيان فتورث كالأعيان» كما أن 
الحنفية أنفسهم قد جعلوا للمنافع قيمة مالية عند ورود العقد عليها أو إذا 
كانت معدّة للاستغلال فكذا هنا في عقد الإجارة» إذ لمنافع المعقود عليه في 
عقد الإجارة قيمة مالية عندهم» فهي أموال وينبغي أن يجري فيها الإرث كما 
يجري في سائر الأموال. . . والله أعلم. ظ 

5- نفقات العين المنتفع بها : وهنا حالتان: الأولى: ملك المنفعة 
بعوض» والثانية: ملك المنفعة بلا عوض. 
4 نقلاً عن بدائع الصنائع مع شيء من التصرف: ك الإجارة - 2777/4 وانظر أيضاً : 


العناية على الهداية: ك الإجارة - 4/ .١155- ١50‏ 
(؟) المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 8/١1/ا7.‏ 


ملكية المنافع ١1‏ 


« الحالة الأولى: ملك المنفعة بعوض: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقات العين المنتفع بها تكون على مالك 
العين إذا كان مالك المنفعة قد ملكها بعوض كما في عقد الجا 

فعلى المؤجر ما يلزم العين المستأجرة من نفقات وحوائج لابدٌ منها 
حتى يتمكن المستأجر من استيفاء منافع العين التي ملكها بعقد الإجارة» ففي 
إجارة الدار - مثلاً- على المؤجر إصلاح مرافقها وما وهن من بنائها؛ لأن 
الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك. 

وعند الحنفية: لا يجبر مالك العين - المؤجر - على الإنفاق عليها أو 
إصلاحها إن لزمها ذلك ويئبت لمالك المنفعة -المستأجر- في هذه الحالة 
الحق في الخروج من عقد الإجارة أي فسخه لأن ذلك يعد عيباً في المعقود 
عليه» والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكهء لكن لمالك المنفعة - 
المستأجر- أن لا يرضى بالعيب» بخلاف ما إذا ملك منفعتها وهي على تلك 
الحالة وعلم بها أو رآها فلا خيار له. 

فإن أصلح مالك المنفعة - المستأجر - شيئاً من ذلك أو أنفق على 
العين المنتفع بها فلا يرجع بشيء من ذلك على مالك العين - المؤجر- لأنه 
أصلح ملك غيره بغير أمره فكان متبرعاً. 

وكذلك نفقة رد العين تكون على مالكها لا مالك منفعتهاء أي المؤجر 
لا المستأجر؛ لأن المستأجر وإن انتفع بالعين المستأجرة لكن هذه المنفعة 


- 5١8/54 - بدائع الصنائع: ك الإجارة‎ »8١ /5 - حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة‎ )١( 
- منح الجليل: ك الإجارة - 8/ 77-721 حاشية (الدسوقي): ك الإجارة‎ »4 
مغني المحتاج: ك الإجارة - 578/7 - 559 تحفة المحتاج (الهيتمي):‎ . 5 
2777- 7556 /0- المغني (لابن قدامة): ك الإجارة‎ »155- ١71/5 - ك الإجارة‎ 
.,75١- 19/5 - كشاف القناع: ك الإجارة‎ 


١15‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


إنما حصلت له بعوض حصل للمؤجر فبقيت العين أمانة في يده كالوديعة» 
ولهذا لا يلزمه نفقتها فلم يكن عليه ردها كالوديعة'''. 

أما المالكية: فالأصل عندهم أن نفقات العين المنتفع بها إنما تكون 
على مالك العين- المؤجر- ما لم يوجد شرط أو عرف بخلاف ذلكء» ولا 
يجبر المالك على ذلك؛ فإن امتنع يثبت لمالك المنفعة -المستاجر- الحق 
في الخروج من عقد الإجارة في الضرر البين. 

فإن وجد عرف أو اشترط مالك العين - المؤجر - على مالك المنفعة 
- المستأجر- أن نفقة العين تكون عليه فيلزمه ذلك إن كان مقدار النفقة 
معلوماً سواء أخرج النفقة من ماله أم من الأجرة» أما إن كان مقدار النفقة 
تجهولا فلا يجوز اشتراطها قلي مالف التففة -الستاجزة إلا.من الأسرة 
لا من ماله؛ كأن يقول له كلما احتاجت العين المستأجرة إلى نفقة أو إصلاح 
فأنفق عليها من الأجرة”"' . 

وعند الشافعية أيضاً تكون نفقات العين المنتفع بها على مالك العين» 
وعليه إصلاحها إن احتاجت العين إلى إصلاح سواء أكان ذلك وقت العقد أم 
بعده. ولا يجبر على ذلك. فإن بادر إلى إصلاحها والإنفاق عليها فذاك, 
وإلا ثبت لمالك المنفعة - المستأجر- الخيار في فسخ عقد الإجارة أو 
الخروج منه إن نقصت المنفعة لتضرره بذلكء» أما إذا كان مالك المنفعة على 
علم بما تحتاجه العين من إصلاح وقت العقد ورضي بذلك فلا خيار له" . 

وعند الحنابلة يلزم مالك العين - المؤجر- كل ما تحتاجه العين 
)١(‏ بدائع الصنائع: ك الإجارة - .5١9- 5١8/4‏ 
(؟) منح الجليل: ك الإجارة ,775-171١/8-‏ حاشية الدسوقي: ك الإجارة - 4/ 0 -41. 


(9) مغني المحتاج: ك الإجارة - 458/8 -4594» تحفة المحتاج (الهيتمي): ك الإجارة 
.158-١5/5-‏ 


ملكية المنافع ١١‏ 


المستأجرة من نفقات مما جرت به العادة والعرف حتى يتمكن مالك المنفعة - 
المستأجر- من الانتفاع بالعين المستأجرة ولا يصح عندهم أن يُشترط ذلك 
على مالك المنفعة - المستأجر- فإن شرط المؤجر على المستأجر أن نفقة 
العين تكون عليه لم يصح ذلك» وفسد الشرط؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة» 
لكن إن أنفق المستأجر بمقتضى هذا الشرط أو بإذن المؤجر فإنه يرجع عليه بما 
أنفق فإن اختلفا في قدر ما أنفقه» بأن قال المستأجر أنفقت مائة» وقال المؤجر 
بل خمسينء» ولا بينة لأحدهماء فالقول قول المؤجر لأنه منكر. 

أما إذا أنفق المستأجر على العين المستأجرة من غير إذن المؤجر فلا 
يحتسب له ذلك» ولا يرجع على المؤجر بشيء لأنه ا 

* الحالة الثانية: ملك المنفعة يلا عوض: 

كما في الوصية بالمنافع» والوقف» والعارية عند الحنفية والمالكية» 

وللفقهاء في نفقة العين التي مُلكت منفعتها بغير عوض التفصيل الآتي : 


أ- الحنفية: الأصل عندهم أن نفقة العين المُنتفع بها بغير عوض على 
المنتفع ؛ لأنّ منفعتها له فكانت النفقة عليه ؛ لقوله وكِ: «الخراج بالضمان»”"'. 


- 550 /0 المغني (لابن قدامة): ك‎ »1١- 5١-١9 /5 - كشاف القناع: ك الإجارة‎ )١( 
هه‎ 

(؟) روي هذا الحديث مختصراً ومطولاً: أما المختصر: فما روي عن عائشة رضي الله 
عنها : [أن رسول الله يلِِ قضى أن الخراج بالضمان]: أخرجه: أبو داود في ستنه: 
ك البيوع - ب فيمن اشترى عبداً فاستغله - رقم /0٠8/‏ ”/ 2584 والترمذي في 
سننه (واللفظ له): في ك البيوع - ب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله - رقم / 
46 -ث8/ امه وقال عنه: [هذا حديث حسن صحيح]اه. والنسائي في سننه : 
ك البيوع - ب الخراج بالضمان - رقم / /459٠‏ -// 2105 وأحمد في مسنده: من 
حديث عائشة - رقم / /784717١‏ -44/5» وابن حبان في صحيحه: ك البيوع - ب 


١15‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


لذا قالوا: نفقة الموصى به في الوصية بالمنافع على الموصى له" 


-0- خيار العيب - رقم -/4971/ »198/1١١-‏ والحاكم في مستدركه: ك البيوع -؟/ 
6 (وسكت عنه الذهبي في التلخيص)» والبيهقي في سننه الكبرى: ك البيوع - 
جماع أبواب الخراج بالضمان - رقم/519١٠/و/١٠5١٠/‏ 1/6 
الدارقطني في سننه : ك البيوع - رقم / /7١‏ فر 
وروي مطولاً : من حديث عائشة (رضي الله عنها): [أن رجلاً ابتاع غلاماً» فأقام عنده ما 
شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباً» فخاصمه إلى النبي كَل فردّه عليه» فقال الرجل : يا 
رسول الله قد استغل غلامي» فقال رسول الله يَكْ: «الخراج بالضمان»]: أخرجه: أبو 
داود في سننه (واللفظ له): ك البيوع - ب فيمن اشترى عبداً فاستغله - رقم /6٠09/‏ 
و/١٠اه؟م/‏ -8/ 784 وقال عنه : [هذا إسناد ليس بذاك]اه. وابن ماجه في سننه: ك 
التجارات - ب الخراج بالضمان - رقم / 7757/ -5/ 185 والحاكم في مستدركه: 
ك البيوع/ -؟/ ١15‏ وقال عنه: [هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه] (ووافقه الذهبي 
في التلخيص)». والبيهقي في سئنه الكبرى : ك البيوع - رقم / /١٠١87‏ -371/0. 
- أما المختصر فقد قال عنه السيوطي ‏ رحمه الله تعالى -: [هو حديث صحيح] 
انظر: الأشياه والنظائر (للسيوطي): القاعدة الحادية عشرة - ص 2١6‏ وكذلك 
حكم بصحته النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المجموع: في كك البيع - ب بيع 
المصراة - 5٠٠/١١‏ -(5:0. 
- وأما المطول: فقد قال عنه النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه : [من رواية مسلم بن 
خالد الزنجي - شيخ الشافعي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.... وقد وثّق 
يحيى بن معين ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسلم بن خالد» يسأله العباس بن محمد عنه. 
فقال: ثقة. وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه لكن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال 

عنه: إنه منكر الحديث,» وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث: هذا إسناد ليس 
بذاك..] اه: المجموع (للنووي): الموضع السابق . وانظر أيضاً : التخليص الحبير: 
ك البيوع - ب خيار المجلس - 7/7 :0١‏ سبل السلام: ك البيوع - ب لمن فوائد البيع 
- 59/7 -50. نيل الأوطار: ك البيع - ب أحكام العيوب - 7807/80. 

.594/5 - بدائع الصنائع: ك الوصايا -787/1. حاشية (ابن عابدين): الوصايا‎ )١( 
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ونفقة العين المستعارة على المستعيرء وكذلك مؤنة ردّها عليه؛ لأنْ نفعها له 
على الخُلوص فكان ردّها عليه للحديث السابق0'. 

وقالوا: الواجب في الوقف أن ينفق عليه من غلته سواء أشرط ذلك 
الواقف أم لم يشرط لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى» ولا تجري 
إلا بهذا الطريق» وإذا كانت العين موقوفة على معيّن فيلزمه نفقتها من عمارة 
وإصلاح وسائر ما يلزمها من مؤن؛ لأنْ المنفعة له فكانت المؤنة عليه» فإن 
امتنع من الإنفاق عليها بأن كان فقيراًء آجرها القاضي» وأنفق عليها من 
الأجرة؛ لأنْ استبقاء الوقف واجب ولا يبقى إلا بالإنفاق عليه وإصلاحه إن 
احتاج إلى ذلكء» فإذا امتنع الموقوف عليه عن ذلك» أو عجز عنه ناب 
القاضي منابه في استبقائه بالإجارة ثم يرده عليه بعد انتهاء الإجارة» ولا يجبر 
الممتنع على الإنفاق لما فيه من إلزام الضرر بإتلاف ماله" . 

ب- المالكية: أما عند المالكية فنفقة الموصى بمنفعته إنما تكون على 
الموصى له”". و في نفقة العين المستعارة عندهم قولان: المعتمد منهما أنها 
على المعير - مالكها - بخلاف نفقة الموصى به إذ لو كانت نفقة العين 
المستعارة على المستعير لكان ذلك إجارة» وربما تكون نفقتها أكثر من 
أجرتها في زمن الغلاءء فيئتفي المعروف وتصير إجارة. 

والقول الثاني : تكون نفقتها على المستعير؛ لأن مالكها- المعير- فعل 
معروفاً قلا يلبق أن يُشدّه عليه 

أما مؤنة أخذ العارية - أي حملها لمكان مستعيرها - فهي على 
)١(‏ بدائع الصنائع: ك الإجارة - .7١9/5‏ حاشية (ابن عابدين): ك العارية - 0/ 587. 


(؟) بدائع الصنائع: ك الوقف -5/ 277١‏ فتح القدير: ك الوقف -5/ 777 -574. 
9) التاج والإكليل: ك الوصايا - 8/ .06٠‏ 
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المستعير» وكذلك مؤنة ردّها - أي لمكان معيرها- تكون على المستعير أيضاً 
في الأظهر عندهم؛ لأنّ المعير فعل معروفاً فلا يغرم أجرة معروف صنعه”" . 

أما العين الموقوفة ففي نفقتها ثلاث حالات عندهم : 

الأولى: أن تكون العين موقوفة على معيّن أوغير معيّن ولها غلة أو 
ريع: فينفق عليها من غلتها أو ريعهاء وقالوا أيضاً: لا يُتّبع شرط الواقف إن 
شرط أن إصلاح الوقف على مستحمّه من ماله- أي مال الموقوف عليه 
المستحق لمنفعة الوقف - فيلغى الشرط لاستلزامه الإجارة بأجرة مجهولة» 
ويصح الوقف» وتكون نفقته وإصلاحه من غلته. 

الثانية: أن تكون موقوفة على غير معيّن ولا غلة لها أو لا ريع لها: 
فإن كانت مما يمكن استغلاله دون الإخلال بغرض أو شرط الواقف» 
استّغلت للإنفاق عليها أو إصلاحها إن احتاجت إلى إصلاح» فتؤجر الدار 
الموقوفة للسكنى» وقالوا: يخير الساكن أو المحبّس عليه بين أن يُصلح» أو 
يخرج فتُكرى بما تُصلح بهء ثم يعود إليها . 

آنا إن كانت غير ذلك كالخيل المكسة لللجهاد والرياظ قله موجرء .بل 
يُنفق عليها من بيت المال» ولا تَلزم نفقتها المحبّس عليه ولا المحبّس» فإن 
عَدِم بيت المال أو لم يُوصل إليه بيعت الخيل وعوّض ببدلها سلاح ونحوه مما 
لا يحتاج إلى نفقة» إذ هو أقرب للخيل من غيره» وأقرب لغرض الواقف . 

الثالثة : أن تكون موقوفة على معيّن ولاريع لها : يخير الموقوف عليه المعيّن 
بين أن ينفق عليها أو يخرج منها لتُكرى.» ويُنفق عليها من كرائهاء ثم يعود إليها"" . 

ج- الشافعية: ذهب الشافعية إلى أن نفقة العين الموصى بمنفعتها إنما 
)١(‏ حاشية (الدسوقي): ك العارية -7/ »54١‏ منح الجليل: ك العارية -// 0ل. 
(؟) منح الجليل: ك الوقف »١107-109٠/8-‏ حاشية الدسوقي: ك الوقف - 884/54 - 

.7”0 /5 - مواهب الجليل: ك الوقف‎ »١ 
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تكون على الوارث لأنها ملكهء وذلك إن كانت الوصية مقيّدة بمدة معيّنة» أما 
إذا كانت مطلقة أو أوصى بها أبداً فالأاصح عندهم أنها على الوارث أيضاًء 
والقول الثاني: أنها على الموصى له؛ لأنه مستوفي المنفعة'" . 

أما العين المستعارة فنفقتها على المعير المالك لها على المعتمد 
عندهمء إذ النفقة من حقوق الملك. وخالف القاضي حسين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فقال إنها على المستعيرء أما مؤنة ردها فهي على المستعير لقوله وَكة: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي)”"'؛ ولأنه أخذها لنفسه بخلاف الوديعة"". 

أما نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته فيُتّبع في ذلك كله شرط 
الواقف. من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف. وإلا فمن غلة 
أو ريع الوقف. فإن تعظلت منافعه ولم يكن له ريع فالنفقة ومؤن التجهيز تكون 
من بيت المال» أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق. 

ولناظر الوقف عند الحاجة الاقتراض لعمارة الوقف بإذن الإمام أو 
نائبه» أو الإنفاق عليه من ماله ليرجع بعد ذلك فيما أنفقه» وللإمام أن يقرضه 
لخ الال 


)١(‏ مغني المحتاج: ك الوصايا - 5/ .٠١8‏ نهاية المحتاج: ك الوصايا - 5//ا8. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: ك البيوع - ب في تضمين العارية - رقم /١05؟/‏ -"/ 
75؛» والترمذي في سئنه: ك البيوع - ب ما جاء في أن العارية مؤداة - رقم / 
5 -/055 وقال عنه: [هذا حديث حسن صحيح ]اه والدارمي في سئله: 3 
البيوع - ب العارية مؤداة - رقم /75947/ -47/7ء وابن ماجه في سننه: ك 
أحكام العارية - رقم / /١1٠١‏ -2807/7 وأحمد في مسنده: من حديث سمرة بن 
جندب - رقم /5٠١94/‏ -48/0. 

69 مغني المحتاج: ك العارية -"/ 9١لا‏ حاشية الجمل: ك العارية - 508/1 . 

الدع مغني المحتاح: ك الوقف - 5067/7 -/1ا0ه, حواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي على تحفة المحتاج: ك الوقف -184/5. 
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د- الحنابلة : ذهب الحنابلة- في الأصح عندهم- إلى أن نفقة الموصى 
بمنفعته إنما تكون على الموصى له صاحب المنفعة؛ لأنه يملك نفعه فكانت 
النفقة عليه كالزوج؛ ولأن نفعه له فكان ضر عليه» وتحقيق ذلك: أن إيجاب 
النفقة على من لا نفع له ضرر محض» فيصير معنى الوصية: أوصيت لك 
بنفع كذا وأبقيت على ورثتي ضَرَّه والشرع ينفي هذا بقوله كَةِ: «لا ضرر 
ولا ضرار»30©, ولذلك جعل الخراج بالضمان ليكون ضرّه على من له نفعه» 
وفارق المستأجر فإن نفعه في الحقيقة للمؤجر؛ لأنه يأخذ الأجر عوضاً عن 
منافعه . 

والقول الثاني عند الحنابلة: تجب النفقة على صاحب الرقبة - أي 
الوارث - لأن النفقة على الرقبة فكانت على صاحبها كما في الإجارة'" . 

أما العين المستعارة فنفقتها على مالكها - المعير- كالعين المستأجرة» 
ومؤنة ردها على المستعير”"؛ لعموم قوله ككلِ: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي»' . 

أما الوقف فيرجع في نفقته إلى شرط الواقف. فإن عيّن الإنفاق عليه 
من غلته أو من غيرها عُمل به رجوعاً إلى شرطه, أما إذا لم يعيّن الواقف 
على من تجب النفقة فينظر فيه - أي الموقوف -: فإن كان ذا روح كالخيل 
أنفق عليه من غلنة؟ لأن الوقت يسفى اتعرين الأصل وسيل مهولا 
يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته» فإن لم يكن له غلة 
6١‏ تقدم تخريجه في الصفحة (40). 
(؟) كشاف القناع: ك الوصايا - 4/ ه/ا”» المغني (لابن قدامة): ك الوصايا - 5/ 47. 
(*) كشاف القناع: ك العارية - 5/ "الاء المغني (لابن قدامة): ك العارية - 2١1٠/6‏ 

الإنصاف (للمرداوي) :ك العارية - .1١57/5‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة .)١١9(‏ 
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لضعف به ونحوهء فنفقته على الموقوف عليه المعيّن لأنه ملكهء فإن تعذر 
ذلك لعجزه أو غيبته ونحوهما بيع الوقف وصرف ثمنه في عين أخرى تكون 
وقفاً لأجل الضرورة. إلا إذا أمكن إجارته فيؤجر بقدر نفقته. 

فإن لم يكن من شأنه أن يؤجر كالفرس الموقوف للغزو عليه أَجَر بقدر 
نفقته دفعاً للضرورة. 

أما الموقوف على غير معيّن فنفقته في بيت المال لانتفاء المالك 
المعيّن فيه فإن تعذّر الإنفاق عليه من بيت المال بيع وصرف ثمنه في عين 
أخرى تكون وقفاً . 

وأما إن كان الوقف لا روح له كالعقار والسلاح والمتاع فلا تجب 
عمارته على أحد مطلقاً إلا أن يشترط الواقف عمارته فيعمل به مطلق9" . 

حاصل القول: 

أن نفقة الموصى بمنفعته تكون على الموصى له عند ( الحنفية» 
والمالكية» وقول عند الشافعية وفي الأصح عند الحنابلة ): لأن نفعه له 
فيكون عليه ضرّه؛ لقوله كلِِ: «الخراج بالضمان»”'. 

وتكون على الوارث مالك الرقبة عند (الشافعية في الأصح عندهمء 
وقول عند الحنابلة): لأن النفقة من حقوق الملكء والوارث هو المالك ٠‏ 
للعين فتجب عليه نفقتها . 

ونفقة العين المستعارة تكون على المستعير المنتفع عند (الحنفية» وقول 
عند المالكية» وفي رأي القاضي حسين من الشافعية): لأن نفعها وقت 
العارية للمستعير فيكون عليه ضرها. ش 
() كشاف القناع: ك الوقف - 7555/5» الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف -97/ ٠/1-1ل.‏ 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة .)١١9(‏ 
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وتكون على المعير مالك العين في (المعتمد عند المالكية» والمعتمد 
عند الشافعية» وعند الحنايلة). 

أما نفقة الوقف فالأصل فيها عند الحنفية والمالكية أن ينفق عليها من 
غلتهاء فإن لم يكن لها غلة وكانت موقوفة على معيّن فنفقتها عليه» ولا يجبر 
على ذلك» وإن كانت موقوفة على غير معيّن ولا غلة لها فإن أمكن استغلالها 
بالإجارة ونحوها استُغلت وأنفق من الأجرة عليها وإلا فنفقتها على بيت 
المال» وإن عدم بيت المال عند المالكية بيعت وصّرف ثمنها في عين أخرى 
تكون وقفاً عوضاً عنها بحيث تكون متفقة مع غرض الواقف. 

أما عيذ الشاففية والحتابلة فالأصل في نفقة الوقف أن يُتّبع فيها شرط 
الواقف وتعيينه لمحل النفقة» فإن لم يشرط وكان لها غلة أنفق عليها من 
غلتهاء فإن لم يكن لها غلة وكانت موقوفة على معين فنفقتها عليه» وإن كانت 
موقوفة على غير معيّن فنفقتها على بيت المال. 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
أن الأصل في النفقة أن تكون على المنتفع من العين - كما قال الحنفية - 
فتكون النفقة على الموصى له بالمنفعة وعلى المستعير في العارية؛ لأن لهما 
الغنم فكان عليهما الغرم» وهو أصل من أصول الشريعة أسسه قوله كَلو: 
«الخراج بالضمان»؛ ومن هنا كانت القاعدة المشهورة: [الغرم بالغنم]"" . 

أما قولهم: إن النفقة من حقوق الملك فينبغي بمقتضى ذلك أن تكون 
على مالك العين أو الرقبة أي الوارث والمعير . 

فهذا مسلم به في الملكية التامة حيث اجتمع للمالك ملك العين وملك 
المنفعة معاً. فيشمله الأصل السابق- أي له الغنم وعليه الغرم- أما في حالة 


. ١١ص انظر: القواعد الفقهية (علي الندوي):‎ )١( 


ملكية المنافع يفل 


الملكية الناقصة أو ملك المنفعة وحدها فهذا الكلام فيه نظرء وبيان ذلك: 

أن ملك الشيء في حقيقته لا يقصد لذات الشيء بحد ذاته وإنما لما 
ينطوي عليه هذا الشيء من نفع أو فائدة تعود على المالك حين تملكه مهما 
كان نوع هذا النفع أو اختلف شكله. 

فالمنافع هي المقصودة أولاً وآخراً من تملّك الأعيان؛ ولمّا كان 
تحصيل هذه المنافع راجعاً إلى المالك في الملكية التامة ألزمه الشرع بنفقات 
أعيانها . فإذا انتقل تحصيل هذه المنافع إلى غيره -كما في الملكية الناقصة- 
صارت النفقة لازمة على من حصّل المنافع» أي على المنتفع بالعين بناء على 
الأصل والقاعدة العامة [الغرم بالغنم]. 

أما نفقة الوقف: فالراجح أن يُتّبع فيها شرط الواقف الذي أوقفها - 
كما قال الشافعية والحنابلة - لقوله كلِ: «المسلمون على شروطهي)"'"'. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه معلقاً بلفظ: [وقال النبي كلِِ: المسلمون عند 
شروطهم]: ك الإجارة - ب أجرة السمسرة -7/ 1/45, وأبو داود في سننه: ك 
الأقضية - ب الصلح - رقم /1704/ -9/ 205 والترمذي في سننه ولفظه: [أن 
رسول الله بلِ قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحل 
حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ] و قال عنه : 
[هذا حديث حسن صحيح]اه: ك الأحكام - ب ما ذكر عن رسول الله كَل في 
الصلح - رقم / ؟705١/‏ -/ 775, والحاكم في مستدركه بلفظ : [المسلمون على 
شروطهمء والصلح جائز بين المسلمين أوقال عنه :[روى هذا الحديث مدنيون ولم 
يخرجاه . . .] اه:ك البيوع -44/7وقال الذهبي في التلخيص معلقاً عليه :[قلت: 
لم يصححه. و(كثير) ضعفه النسائي» ومشاه غيره]اه والبيهقي في سننه الكبرى: ك 
الشركة - ب الشرط في الشركة وغيرها - رقم /١١5١١/و/7١7١١/‏ -74/5 
والدارقطني في سننه: ك البيوع - رقم /45/ و/ /٠٠١‏ - 77/9 -58» والطبراني 
في معجمه الكبير: عمر بن عوف ابن ملحة المزني - رقم / 5 /54٠‏ 7/6/5 7. 


١3‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فكما يرجع إلى شرطه في بقية تفاصيل الوقف - كيف يصرف وعلى من 
يصرف - ينبغي أيضاً أن يُرجع إلى شرطه في تعيين على من تجب نفقة 
الوقف. فإن لم يكن له شرط وكان الوقف على معيّن فنفقته عليه؛ لآن له 
غنمه فعليه غرمه. أما الموقوف على غير معيّن فنفقته - في هذه الحالة - في 
بيت المال أو على الدولة التي يناط بها مسؤولية رعاية المصالح العامة وهذا 
من المصالح العامة ... والله أعلم. 

ه- إنهاء ملك المنفعة وانتهاؤه: ملك المنفعة قد يكون مؤبداً لا ينتهي 
في زمن معيّن أو حالة ماء بل يستمر ثبوته إلى أن ينعدم محله - أي بهلاك 
العين المنتفع بها- كما في حالة الوقف والوصية بالمنفعة مطلقاً بعد موت 
الموصي عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)”'2» وقد يكون مؤقتاً 
وله نهاية يقف عندها وتنتهي بها آثاره» ليرجع بعد ذلك إلى المالك الأصلي 
وهو مالك العين.كما في عقد الإجارة والعارية» والوصية بالمنافع عند 
ا , 

ونهاية ملك المنفعة إنما تكون بإنهاته أو بانتهائه» فهنا حالتان: 

الحالة الأولى: إنهاء ملك المنفعة : 

ويراد به: وقف آثار ملك المنفعة في المستقبل بإرادة مالك المنفعة أو 
مالك العين أوالقاضي””" ويطلق عليه عند الفقهاء لفظ (فسخ) أو (حق 
الفسخ). ويثبت هذا الحق في الحالات الآتية: -١‏ يثبت حق الفسخ أو إنهاء 
لل منح الجليل : ك الوصايا -4558-55717//9, مغني المحتاج : ك الوصايا - 2٠١1/4‏ 

كشاف القناع : الوصايا - 4/ “8/7 -5/". 
(؟) بدائع الصنائع: ك الوصايا - 8/ 787 -0785 المبسوط : ك الوصايا - /71/ 181. 
9 الموسوعة الفقهية: مادة (انتفاع) -17/5". 


ملكية المنافع حل 


ملك المنفعة ابتداء في عقود التبرع ما لم تصبح لازمة لكل من الطرفين» وما 
لم يترتب على ذلك ضرر بيّن لأحدهماء كما في العارية المطلقة فللمعير أن 
يفسخهاء أو أن يرجع عنها متى شاءء ما لم يلحق المستعير من جراء ذلك 
ضررء كمن أعار أرضاً للزراعة فلا يحق له الرجوع قبل أن يُحصد الزرع» بل 
تترك الأرض في يد المستعير بأجر المثل مراعاة للحقين حق المعير في العين 
وحق المستعير في الزرع» وكذلك للمعير حق الفسخ متى شاء في العارية 
المؤقتة؛ لأنها عقد غير لازم عند جمهور الفقهاء (الحنفية» الشافعية 
الحنابلة”'2. وخالف في ذلك المالكية وقالوا بلزوم العارية المقيّدة بعمل أو 
أجل معيّن إلى انقضاء العمل أو الأجل» فإن لم تكن مقيّدة بعمل أو أجل 
معيّن» فيلزم معيرها العمل أو الزمان المعتاد في مثلها؛ لأن العادة كالشرطء 
إلا أن يدفع المعير للمستعير ما أنفقه عليها فله الرجوع حينئذ"''. 

وفي باب الوصية يصح رجوع الموصي عن وصيته خلال حياته وقبل 
موته» ويشمل ذلك الوصية بالمنافع» فللموصي فسخها بالرجوع عنها قبل 
موته» وللموصى له بالمنفعة أن يرجع عنها بعد موت الوصيء وفي الحالتين 
كان الرجوع أو فسخ الوصية بإرادة منفردة أو طرف واحد”” . 


أما الوقف فهو تصرف لازم لا يصح الرجوع فيه بعد ثبوته وتحقق 


- بدائع الصنائع : ك العارية‎ .587- 584١/8 - حاشية (ابن عابدين): ك العارية‎ )1١( 
3 : لان مغني المحتاج: ك العارية -"/ 785 - 77580 كشاف القناع‎ 7 
7# /4 - العارية‎ 

(؟) منح الجليل - ك العارية - 9/ 57 -78” وما بعدهاء حاشية (الدسوقي): ك العارية 
2179/8 

(9) مغني المحتاج:ك الوصية - 5/ .١١7‏ 


١‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


لزومه عند جماهير الفقهاء (المفتى به عند الحنفية وهو قول الصاحبين» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة): فعند الصاحبين من الحنفية - أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ يلزم الوقف بمجرد القول» لكنه عند محمد لا 
يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظاًء وعند أبي يوسف بالتأبيد فقط ولو 
00 
وعند المالكية كذلك يلزم بمجرد القول ولا يتوقف على حكم حاكم. 
ولو لم يُّحَزء فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يُمكُنء وإذا لم يُْحَرْ عنه أجبر 
على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه”" . 

وكذلك عند الشافعية والحنابلة يلزم الوقف بمجرد اللفظء ولا يجوز 
نه بإقالة وغيره”, 

وخالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ”*' حيث عدَّ الوقتف 
عقداً جائزاً غير لازم وللواقف- عنده- أن يرجع عن الوقف حال حياته لكن 
مع الكراهة» ويورث عنه» ولا يلزم الوقف عنده إلا أن يحكم به القاضي» 9 
أن يخرجه الواقف مخرج الوصية - أي يعلقه بموته- أو بإفراز مسجدء أو أن 


يقول وقفته في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا. 


)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الوقف -88/54" 84م م5" -#881, فتح القدير: 
ك الوقف - 7١7- 7٠١/5‏ المبسوط: ك الوقف - 517/١5‏ -58, بدائع الصنائع : 
ك الوقف 7١18/5-‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية (الدسوقي): ب الوقف - 77-1/0/4ء منح الجليل: ب الوقف - ١1١7/8‏ 
و- 2.2157 شرح مختصر خليل (للخرشي): ب الوقف - 19/7. 

(6») مغني المحتاج: ك الوقف - #/ 017 -20475 تحفة المحتاج: ك الوقف -1/ 23718 
حاشية الجمل : ك الوقف - */ 081, كشاف القناع: ك الوقف - 4/ 5854. الإنصاف 
(للمرداوي): ك الوقف -7/ 78, المغني (لابن قدامة): ك الوقف - 59/0" . 

(5) حاشية (ابن عابدين): وفتح القدير» والمبسوط. والبدائع : في المواضع السابقة. 


ملكية المنافع يف 


أما الموقوف عليه فإن كان معيّناً: فقد ذهب جمهور الفقهاء من 
(الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية) إلى القول باشتراط قبوله للوقف إن 
كان الموقوق عليه أهلاً للقبول والرد» بأن كان بالغا رشيداً» .ولا فقبول 
وليّه» ولو رد الوقف لصح ردّه. 

فعند الحنفية يشترط قبول الموقوف عليه إن كان معيّناً في حقه دون 
غيره» فلو كان الوقف لشخص بعينه وآخره للفقراء» اشتّرط قبوله في حقهء 
فإن قبله فالغلة له وإن ردّه فللفقراء ومن قبل ليس له الردّ بعده. ومن رده 
أو لها لامر لون له الفول: عن 

وعند المالكية يشترط قبول الموقوف عليه المعيّن الأهل الصالح للقبول 
وهو البالغ الرشيد فإن ردَّه يصبح كوقف منقطع”"- على المعتمد عندهم- أي 
يصبح وقفاً على أقرب فقراء عصبة الواقف» ورجح الدردير ‏ رحمه الله تعالى 
- في شرحه الكبير”" أنه يرجع للفقراء حبساً يُفرق عليهم ريعه بالاجتهاد 
وقيل يرجع ملكا للواقف إن كان حياً ولوارثه إن كان ميت . 

وعند الشافعية - في الأصح عندهم- يشترط قبول الموقوف عليه 
المعيّن إن كان أهلاً للقبول أو الردء فإن لم يكن كذلك فقبول وليّه ومن لا 
ولي له خاصٌ فوليه القاضي» فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي 
من يقبل الوقف. ومحل قبول الموقوف عليه المعين يكون بعد الإيجاب أو 
بلوغ الخبر كالهبة والوصية» وذلك لأن دخول عين أو منفعة في ملك شخص 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الوقف - 87/5". 
(؟) سمي الوقف (منقطعاً ) لانقطاع الجهة الموقوف عليها . 
(*) الشرح الكبير (للدردير) مع حاشية الدسوقي: ب الوقف -88/4. 
(8) حاشية (الدسوقي): ب الوقف - 488/5., مواهب الجليل: ب الوقف -77/5. 

بع الجلرده الرقف ع مقا حو 


١>"‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ما قهراً عنه بغير الإرث بعيدء فكان هذا الشرط في الوقف نظراً إلى أنه 
تمليك. . . فإن رد الموقوف عليه المعيّن الوقف بطل الوقف. ولو رجع بعد 
الردٌ لم يعد له”'. 

وخالف في ذلك كله (الحنابلة- في المذهب عندهم - وهو قول عند 
الشافعية) حيث لم يشترطوا في الوقف على معيّن قبول الموقوف عليه. 
وقالوا: إنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه القبول» وعلى هذا فلا يبطل - 
عندهم - الوقف على معيّن بردّه”" . 

وهناك وجه عند الحنابلة يتفق مع الجمهور في اشتراط قبول الموقوف 
عليه المعيّن نظراً إلى أن ملك الوقف - الموقوف على معيّن - يؤول إلى 
الموقوف عليه عندهه”" . 

- أما إذا كان الوقف على غير معيّن أو على ما لا يتصور منه القبول أو 
الرد - كالمسجد مثلاً - فلا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط القبول من 
أحدء بل لا يحق لأحد أن يردّه» أو أن يفسخه سواء أكان حاكماً أم غيره. 

؟- ثبوت حق الفسخ بالخيار: 

يثبت الحق في فسخ أو إنهاء ملك المنفعة من قبل أحد طرفي العقد في 
العقود اللازمة كعقد الإجارة - مثلاً - باللجوء إلى حقه في استعمال خيار 
العيب أو الشرط أو الرؤية» فالإجارة وهي من العقود الواردة على المنافع 


- مغني المحتاج: ك الوقف -"/ 05 -0780, تحفة المحتاج (للهيتمي): ك الوقف‎ )١( 
نهاية المحتاج: ك الوقف -0/ 1لا” -”الا”7, حاشية الجمل:‎ ,5500---5 
.087 /9 - ك الوقف‎ 

(؟) كشاف القناع: ك الوقف - 5/ 7507» الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف - /1-/ا7 -758. 

(9») الإنصاف (للمرداوي): الموضع السابق» المغني (لابن قدامة): ك الوقف -89/0” 
وم 


ملكية المنافع خن 


تفسخ بسبب العيب» فيحق للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة في حالة ظهور 
عيب في المعقود عليه في مدة العقد. ولم يكن على علم به وقت إنشاء 
العقد. وكان هذا العيب يفوّت الانتفاع المقصود من العقدء أو يخل به» أو 
يُنقص من قيمة المنفعة, أو يَظهر به تفاوت الأجرة .... فإن وجود هذا 
العيب يؤثر على العقد بلا خلاف بين الفقهاءء ويجعله عقداً غير لازم بالنسبة 
لمن أضرّ به وجود العيب» كمن استأجر داراً للسكنى فوجد فيها عيباً يضر 
بالسكنى» فله الخيار في أن يفسخ العقد. 

وكذلك من استأجر دابة فوجدها جَموحاً أو مريضة بمرض يمنع من 
ركوبها فهو عيب تُردٌ به الدابة» ويُفسخ به العقدء هذا ما لم تكن العين 
المؤجرة موصوفة في الذمة» فإن كانت كذلك فلا يفسخ العقد. ولكن على 
المؤجر أن يأتي بعين أخرى سليمة من العيوب» ويسلّمها للمستأجرء فإن 
امتنع عن ذلك ثبت حينئذ للمستأجر الحق في فسخ العقد بخيار العيب. 

ومن أمثلة العيب الذي يثبت بسببه الخيار عند الفقهاء: انقطاع ماء 
أزفن استؤجزرك للزراعة» وعذلف ظيور عوة الأجبرضيارقا اوه عرض 
ونحوه» وفي الدار أن لها جيران سوء أو يخاف من سقوطها أو انقطاع الماء 
من بئرها ونحو ذلك. 

أما إذا كان العيب لا يضر بالمنافع التي وقعت الإجارة لأجلها أو لا 
يَخْلَ بها فلا يثبت خيار الفسخ بالعيب» والأصل في ذلك أن العيب إذا 
حدث بالعين المستأجرة» وأثّر في المنافع ثبت به الخيار للمستأجر كالدار إذا 
انهدم بعضها؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه» فحدوث عيب قبل 
القبض يُوجب الخيارء أما إن لم يؤثر في المنافع فلاء كالدار إذا سقط منها 
حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن العقد ورد على المنفعة دون العين» وهذا 
النقص حصل بالعين دون المنفعة» والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت 


كيل نظرية المنفعة قي الفقه الإسلامي 


الخيار» فلابدٌ في العيب إذن - حتى يثبت به الخيار - أن يكون له تأثير على 
منفعة العين المعقود عليها . 

والعبرة فيما يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب بقول أهل الخبرة» 
وقبض العين المستأجرة لا يمنع من ثبوت حق الفسخ بخيار العيب إن حدث 
عيب بعد القبضء أي يثبت الخيار بالعيب في الإجارة قبل قبض العين 
المستأجرة وبعده. خلافاً للبيع حيث يثبت الخيار قبل القبض لا بعد 
وفارقت الإجارة - في هذا - البيع؛ لأن الإجارة واردة على المنافع وهي 
تحدث شيئاً فشيئاً» فكان كل جزء من أجزاء المنافع معقوداً عليه عقداً مبتدأ» 
فإذا حدث العيب بالعين المستأجرة كان هذا العيب حادثاً بعد العقد وقبل 

ويسقط حق الفسخ بخيار العيب في حالات: منها علم المستأجر 
بالعيب وقت إنشاء العقد ورضاه به» ومنها زوال العيب بنفسه أو بفعل 
المؤجرء ومنها استيفاء المستأجر لمنافع العين المؤجرة على ما فيها من عيب 
حتى انقضت مدة الإجارة فيسقط بذلك الخيار وتلزمه كل الأجرة”"' . 

وكذلك يصح إنهاء وفسخ ملك المنفعة في الإجارة بخيار الشرط عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)'"'» كمن استأجر داراً سنة على 


)١(‏ انظر تفصيل القول في خيار العيب في عقد الإجارة في المراجع الآتية: حاشية (ابن 
عابدين): ك الإجارة - 5/ لاا -1/8ء العناية على الهداية: ك الإجارة -9/ 2١55‏ 
منح الجليل: ك الإجارة -// 0177 -2070 حاشية (الدسوقي): ك الإجارة - 4/ 
"١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج: ك الإجارة - 4/ 5/7 -"497. نهاية المحتاج: كَِ 
الإجارة - 777-777/0, كشاف القناع: ك الإجارة - 277/4 الإنصاف 
(للمرداوي): ك الإجارة -57//55. 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 8/ لالا -8لاء العناية على الهداية: ك الإجارة - - 


ملكية المنافع ا 


أنه أو المؤجر فيها بالخيار ثلاثة أيام» فالعقد والشرط صحيحانء وله أن 
يفسخ العقد في مدة الشرطء فإذا انتهت مدة الشرط لزم العقد... وخالف 
في ذلك الشافعية''' حيث لا يصح عندهم شرط الخيار في عقد الإجارة؛ 
لأن اتاجير لأ يمكنة رد الععقود عليه يكدالة لو كان الغيار لهاتفوات 
بعضه. ولو كان الخيار للمؤجر فلا يمكنه التسليم أبقا على الكمال > وكل 
ذلك يمنع الخيارء وهذا بناء على أصلهم في أن المنافع ججعلت في الإجارة 
كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين في البيع يمنع الفسخ فكذا هاهنا. 

واحتج الجمهور بقولهم: إن عقد الإجارة عقد معاملة لا يُستحقٌ 
القبض فيه في المجلس فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع» والجامع بينهما دفع 
الحاجة. وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الردّ بخيار العيب» 
فكذا بخيار الشرطء بخلاف البيع؛ لأنَّ رد الكل ممكن في البيع دون الإجارة 
فيشترط فيه دونها”"' . 

ورأي الجمهور- فيما يظهر- أرجح وأقوى. فالإجارة ما هي إلا نوع 
من أنواع البيع إذ قالوا عنها إنها بيع المنافع» والببع يصح فيه خيار الشرط. 
فكذا في الإجارة التي هي نوع من أنواعه. . . والله أعلم. 

كذلك يثبت عند الحنفية للمستأجر حق فسخ الإجارة بخيار الرؤية كما 
في البيع» إذا لم يكن قد رأى العين اتسنا قز الينده فإن كان قد رآها 
فل 0 


0 155/4ء التاج والإكليل: ب البيوع - خيار التروي -5/ 86١لا‏ حاشية الدسوقي : 
ب البيوع -"/ لاه -48., كشاف القناع: ك الإجارة -77/4. 

؛»4١5/5- مغني المحتاج: ك البيع‎ .17- ١5/4 - نهاية المحتاج: ك البيع‎ )١( 
.779/84 - المجموع (للنووي): ك البيوع‎ 

(؟) العناية على الهداية: ك الإجارة .١55/9-‏ 

(9) حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 5/ لالا -قلا. 


شل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وفي باب الوقف اختلف الفقهاء في مدى تأثير خيار الشرط عليهء كأن 
يشترط الواقف الخيار لنفسه أو لغيره مدة يكون له من خلالها أن يرجع عن 
الوقف. أو أن يستمر فيهء أو أن يشترط أن له الرجوع متى شاءء أو أن 
يبيعه» أو أن يهبه متى شاء ونحو ذلك من التصرفات التي تدلٌ على الرجوع 
وللفقهاء في أثر خيار الشرط على الوقف ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو المعتمد عند جمهور الفقهاء (المعتمد عند الحنفية 
وهو قول محمد''' والصحيح عند الشافعية”''؛ والمذهب عند الحنابلة)”" 
وحاصله: أن شرط ا ا ا الوقف مع خيار الشرط؛ 
لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف أو العقد فلم يصح ولأنه إزالة ملك لله تعالى 
فلم يصح اشتراط الخيار فيه؛ ولأنه ليس بعقد معاوضة... ويفارق الإجارة 
فإنها عقد معاوضة» وهي نوع من البيع؛ ولأن الخيار إذا دخل في العقد منع 
ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار أو التصرف, وهاهنا لو ثبت الخيار لثبت مع 
ثبوت حكم الوقف ولم يمنع التصرف فافترقا”* . 
ووجه قول محمد رحمه الله تعالى ‏ من الحنفية: أن تمام الوقف 
يعتمد تمام الرضا ومع اشتراط الخيار لا يتم الرضا فيكون ذلك مبطلاً للوقف 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الوقف - 5 -75". المبسوط: ك الوقف »57“/١75١-‏ 
فتح القدير: ك الوقف -779/5. 
(؟) تحفة المحتاج: ك الوقف - 5/ 27080 مغني المحتاج: ك الوقف - ”/ 01"4: حاشية 
الجمل: ك الوقف / 081. 
(9) كشاف القناع: ك الوقف - 76٠/4‏ -1901» الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف - 
/ا/ 7 -75, المغنى (لابن قدامة): ك الوقف - 7017/0 
(5) المغني (لابن قدامة) : ك الوقف -0/ 017". 


ملكية المنافع رشا 


بمنزلة الإكراه على الوقف. ثم تمام الوقف عنده إنما يكون بالقبض» وشرط 
الخيار يمنع تمام القبض”"'. 

هذا والخلاف عند الحنفية في مسألة خيار الشرط في الوقف إنما هو 
في غير المسجدء أما في وقف المسجد فلا خلاف عندهم في أن الوقف 
جائز أو صحيح والشرط باطل ”3 . 

- القول الثاني : وهو قول (يوسف بن خالد السَّمتِي من الحنفية"” 
والتمعفونن فل ال ا وقول ضعيف عند الشافعية 0 ورواية عند 
الحنابلة"2) ومقتضاه: أن الوقف جائز والشرط باطل أي يصح الوقف ويلغو 
الشرط؛ لأنه - أي الوقف - إزالة ملك لا إلى مالك فيكون بمنزلة الإعتاق» 

شتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح””". . . وقالوا أيضاً: يصح 

ا في اليه . 

- القول الثالث: (لأبي يوسف من الحنفية» وابن عبد السلام من 
المالكية) حيث قالوا: الوقف جائز والشرط جائزء أي يصح الوقف 
والشرط . 


)١(‏ المبسوط: ك الوقف - 257/١75‏ فتح القدير: ك الوقف - 7١9/5‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الوقف -73785/5. 

(6) فتح القدير: ك الوقف -774/5. المبسوط: ك الوقف .47/1١15-‏ 

لك حاشية الدسوقي: ب الوقف - 1/ ها شرح مختصر خليل للخرشي: ب الوقف - 
مذاخة 

)0( مغني المحتاج : ك الوقف - 7/ 079. 

(5) المغني (لابن قدامة): ك الوقف - 517/8”» الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف - 
ا يق 

0 المبسوط: ك الوقف .47/١7-‏ 

(4) المغني (لابن قدامة): ك الوقف -61"/0. 


5 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ووجه قول أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى -: أن الوقف بمنزلة البيع 
فيجوز فيه اشتراط الخيار وهذا بناء على الأصل الذي عنده في جواز استثناء 
الواقف الغلة لنفسه مادام حياًء فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثة 
أيام لتروي النظر فيه» كما أنه لا يشترط تمام القبض في الوقف فجاز عنده 
شر الكنار 3 

أما ابن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المالكية: فإنه يرى أنه 
ينبغي أن يوفى للواقف بشرطه كما يوفى له بغيره من الشروط”" . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
ماذهب إليه جمهور الفقهاء - أصحاب القول الأول - من أن شرط الخيار 
يبطل الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ...والله أعلم. 

ثبوت حق الفسخ للعذر: 

يئبت الحق أو الخيار في فسخ أو إنهاء ملك المنفعة لمالكها أو مالك 
العين التي تستوفى منها المنفعة في حال وجود عذر يمنع من استيفاء المنفعة 
المعقود عليها في العقود اللازمة كعقد الإجارة. 

وتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها إما أن يكون بسبب حصول عذر 
في العين المعقود عليها أو بسبب حدوث عذر لأحد العاقدين المؤجر أو 
المستأجر مثلاً . 

وللفقهاء في أثر هذا العذر بقسميه على العقد من حيث عدم لزومه 
وثبوت الخيار فيه لمن لحقه ضرر من جراء ذلك اختلاف وتفصيل حاصله: 

أن لا اختلاف بينهم في أصل ثبوت خيار الفسخ للمستأجر في حال 
)١(‏ فتح القدير: ك الوقف -7574/5» المبسوط: ك الوقف .47/١75-‏ 
(؟) حاشية الدسوقي: ب الوقف - 78/4 


ملكية المنافع هه ١‏ 


وجود عذر في المعقود عليه يمنعه من استيفاء منافعه» لكنهم اختلفوا في 
ثبوت هذا الخيار لأحد العاقدين في حال وجود عذر لأحدهما يمنعه من 
المضي في عقد الإجارة لما يلحقه من ضرر في نفسه أو ماله في حال لزوم 
العقد وثبوت استمراره. 

فقد ذهب الحنفية إلى جواز فسخ الإجارة بالأعذار سواء أكانت في 
المعقود عليه أم لأحد العاقدين» ويصبح العقد غير لازم بسبب وجود العذرء 
ويثبت الخيار في فسخه للمتضرر من العاقدين. 

والضابط في ذلك عند الحنفية: أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء 
المعقود عليه إلا بضرر يلحق العاقد في نفسه أو ماله يُثبت للعاقد حق 
الفسخ . 

وعرّفوا العذر على أنه: عجز العاقد عن المضي بموجب العقد إلا 
بتحمل ضرر زائد لم يُستحق بالعقد”" . 

وثبوت خيار الفسخ بالعذر إنما كان لأن الحاجة تدعو إليه عند حصول 
العذر أو تعذر استيفاء المنفعة؛ لأنه لو لزم العقد حينئذ للزم صاحب العذر 
ضرر لم يلتزمه بالعقدء فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر وله 
ولاية ذلك. 

وأيضاً إن إنكار خيار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن الشرع 
والعقل؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه.ء فاستأجر رجلاً ليقلعه» فسكن 
الوجع» يجبر على القلع والمضي في عقد الإجارة» وهذا قبيح شرعاً وعقلاً. 

واحتج الحنفية أيضاً على ثبوت خيار الفسخ بالعذر في عقد الإجارة 
بقولهم: [إن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر في 


.١157 /4- العناية على الهداية: ك الإجارة‎ )١( 


طن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الإجارة كالعيب قبل القبض ذ في البيع فتفسخ به كالبيع» إذ المعنى المجوّز 
ل ا 
العقد إلا بتتحمل ضرر زائد لم يُستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا]''' اه. 

ومن صور أعذار المستأجر التي تثبت 3 له الخيار في الفسخ - عند 
الحنفية- إفلاسه بعد أن استأجر دكاناً للتجارة - مثلاً - أو حصول رغبته في 
السفرء أو الانتقال من حرفة إلى أخرى كأن يترك التجارة أصلاًء وفي إلزامه 
في مثل هذه الصور بالعقد إضرار به. 

وكذلك من استأجر سيارة ليسافر بها فمرض أو عدل عن السفر لأمر 
طارئ يخصه فهو عذر له؛ لأنه لو مضى على موجب العقد للزمه ضرر زائد 
لم معدن ا 

ومن صور أعذار المؤجر التي تُثبت له الخيار في الفسخ أن يلزمه دين 
يك لنت اح للق نعلي امقس از حالة بيجي قباد لللكه إلا من ب لين 
المؤجرة» فله فسخ عقد الإجارة لبيع العين» وسداد ديونه من ثمنهاء 
الإنفاق على نفسه وعياله. 

أما إذا كانت رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد بسبب لا يصلح عذراً 
فليس له ذلك» كما إذا أراد مستأجر حانوت أن يفسخ العقد ليتحول إلى 
حانوت آخر هو أوسع أو أرخص دون أن يغيّر عمله. فليس له ذلك. وكذلك 
بالنسبة للمؤجر إذا وجد من يستأجر بأكثر وهكذا”"". 

وعند المالكية يثبت خيار الفسخ عند تعذر استيفاء منافع العين 
)١(‏ الهداية مع ( العناية على الهداية): ك الإجارة -157//9. 
(0) انظر تفصيل مذهب الحنفية فى: حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة -5/ 8١‏ وما 

بعدهاء العناية على الهداية: ك الإجارة ١4/4‏ وما بعدهاء المبسوط: كه الإجارة 

- ب انتقاض الإجارة -5١/؟‏ وما بعدها. 


ملكية المنافع يفن 


المؤجرة» والعذر عندهم قد يكون لأمر شرعي يمنع من المضي في عقد 
الإأجحارةة كمه استأجر شخصاً لقلع سن فسكن ألمهاء فله فسخ الإجارة» 
ولا يلزمه المضي في العقدء وكذا الإجارة على القصاص من جانٍ على نفس 
أو طرف تفسخ بعفو مستحق القصاص عن الجاني . 

وقد يمنع استيفاء المنفعة في عقد الإجارة حدوث أمر غالب لا يقدر 
العاقد على دفعه ولا يد له فيه» يحول بينه وبين المضي في عقد الإجارة 
كالتلف» والضياع» والغصب, والأمر من السلطان» والمرض» والأسر. 

والأصل عند المالكية أن كل عين تستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ 
الإجارة كموت الدابة المعيّنة» وانهدام الدار» وكل عين تستوفى بها المنفعة 
فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة على الأصح - عند المالكية - كموت الشخص 
المستأجر للعين المعيّنة ويقوم وارئه مقامه» إلا في صور مستثناة عندهم 
كموت الصبي المُستأجَر على تعليمه» وموت الدابة المستأجَر على رياضتهاء 
وقالوا: الح المتعاق معن سقط شفوظه. 

ومن صور الأعذار التي تفسخ بها الإجارة عندهم: غصب العين 
المستأجرة» وظهور حمل مرضع وخافوا معه على الرضيع» ومرض الدابة 
المكتراة» ووقوع الأجير في الأسرء وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت بحيث 
لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها . 

ومن صورها أيضاً ما إذا استأجر شخصاً ليحصد له الزرع وليس له 
غيره» أو ليبني له حائطاً في داره ثم حصل له مانع من ذلك. 

أنا:[3ا اق العد رزاجم إلى أن امسارق اللسوكر أو الشيقاهر ده 
خيار لأيّ منهما في الفسخ. كمن اكترى دابة ليزف عليها عروساً ليلة معيّنة» 
فتأخر الزفاف» فإن كان لمرض أو عذر فله خيار الفسخ. أما إن كان التأخير 
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اختياراً فلا خيار له» ولزمه الكراء؟ . 
- أما الشافعية”" والحنابلة”" فالأصل عندهم: أن عقد الإجارة لا 
يفسخ لعذر في غير المعقود عليه سواء أكان العذر لمؤجر أم لمستأجر؛ لأنه 
والعذر من جهة المؤجر أو المستأجر لا يوجب خللاً فى المعقود عليه» فلا 
كمن استأجر داراً ثم عرض له سفر لا بدّ له منهء أو استأجر دابة 
ليسافر عليها فعرض له مرض يمنعه من السفرء وكذا مرض مؤجر الدابة الذي 
يلزمه الخروج معهاء فلا يثبت حق الفسخ في مثل هذه الصور للمستأجر ولا 
للمؤجر. إذ لا خلل فى المعقود عليه» والاستنابة من كل منهما ممكنة. 
واستثنى الشافعية ما إذا كان العذر شرعياً ومنع استيفاء المنفعة» كمن 
استأجر شخصاً لقلع سنّ مؤلمة فزال الألم» فإن الإجارة تفسخ لتعذر قلع 
أو كان العذر حسياً وتعلّق بمصلحة عامة» كإجارة الإمام ذمياً للجهاد 
وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش» فإنه عذر للإمام في فسخ الإجارة. 
)0( انظر تفصيل ذلك في: منح الجليل: ب الإجارة - 1/ 07١‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقي : ب الإجارة - 5/ ٠٠٠‏ وما بعدهاء التاج والإكليل: ب الإجارة -17/ 1ه 
وما بعدهاء شرح مختصر خليل للخرشي: ب الإجارة -ل/ا/ "٠‏ وما بعدهاء بلغة 
السالك:'ي الكجارة- 49/4 وما بعدهاء 
(0) مغني المحتاج: ك الإجارة -5/ 4487 وما بعدهاء تحفة المحتاج: ك الإجارة - 
5 وما بعدهاء نهاية المحتاج: ك الإجارة - 7١١/0‏ وما بعدها. 
(9) كشاف القناع: ك الإجارة - 76/5 وما بعدهاء المغني (لابن قدامة): ك الإجارة 
ه -/؟557 وما بعدها. 


ملكية المنافع حون 


ويستثنى عندهم أيضاً إفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي 
المدة» فإنه يوجب للمؤجر الفسخ. 

وعند الحنابلة العذر العام تفسخ به الإجارة» كحدوث خوف عام يمنع 
من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة» أو خصر البلد فامتنع خروج 
المستأجر إلى الأرض التي استأجرها ليزرعها فله الفسخ؛ لأنه أمر غالب منع 
المستأجر من استيفاء المنفعة فيثبت به الخيار» ووافقهم على هذا بعض 
الشافعية كالروياني ‏ رحمه الله تعالى '''. 

أما إذا كان العذر خاصاً بالمستأجر كأن يمنعه خوف من عدوهء أو من 
حخبس» أو من مرض من أن يستوفي منافع العين المؤجرة فلا يملك الفسخ؛ 
لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية؛ لأن له أن يؤجر لمن 
يقوم مقامه. 

ومن الصور التي يثبت فيها خيار الفسخ للعذر عند الحنابلة : تعذر عمل 
الأجير» فيثئبت به للمستأجر خيار الفسخ لتعذر وصوله إلى حقهء ومنها 
غصب العين المستأجرة إن كانت معينة فإن كانت موصوفة في الذمة لزم 
المؤجر أن يأتي ببدلهاء فإن تعذر عليه البدل ثبت للمستأجر خيار الفسخ» 
ومنها انقطاع ماء الأرض المستأجرة للزراعة أو قل الماء بحيث لا يكفي 
الزرع فللمستأجر خيار الفسخ . 

5 - إنهاء ملك المنفعة بالإقالة : 

يمكن إنهاء ملك المنفعة في العقود اللازمة كعقد الإجارة بالإقالة, 
وهي عبارة عن فسخ العقد بإرادة الطرفين» فيمكن فسخ عقد الإجارة بالإقالة 
التي يطلبها أحد المتعاقدين ويرضى بها الآخر؛ لأنه - أي عقد الإجارة - 


للق مغني المحتاج : ك الإجارة -5/ 5 . 


ل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


معاوضة المال بالمال فكان محتملاً للإقالة كالبيع وقد قالوا عن الإجارة إنها 
بيع المنافع”"' . 

- الحالة الثانية : انتهاء ملك المنفعة: 

ويراد به توقف آثار ملك المنفعة بدون إرادة من مالك المنفعة أو مالك 
العين المنتمّع بها ويطلق عليه أيضاً لفظ (انفساخ ملك المنفعة). 

وانتهاء ملك المنفعة يتحقق في الحالات الآتية : 

-١‏ انتهاء مدة الانتفاع المحددة في العقد'": 

ينتهي ملك المنفعة بانقضاء المدة التي قُيّد بها في العقد؛ لأن الثابت 
إلى غاية ينتهي عند وجود تلك الغاية. 

فعقد الإجارة ينفسخ تلقائياً دون إرادة من أحد طرفيه بانقضاء مدته 
المتفق عليها في العقد وتنتهي الوصية بالمنفعة إن كانت مقيّدة بمدة معيّنة 
بانقضاء المدة» كمن أوصى لشخص يسكنى داره سنة - مثلاً - فإن ملك 
الموصى له للمنافع - أي السكنى - ينتهي بانقضاء السنة . 

وكذلك الأمر في العارية المقيّدة بزمن معين - على القول بلزومها عند 
المالكية - فإنها تنتهي بانقضاء الزمن الذي قيّدت به. 

وبانتهاء المدة المحددة لملك المنفعة تتوقف آثاره» ويلزم مالك المنفعة 
أن يتوقف عن استيفاء المنفعة من العين؛ وأن يسلّم العين المنتمّع بها إلى 
)١(‏ البدائع: ك الإجارة -27777/54 منح الجليل: ب الإجارة -4/8» مغني المحتاج : 

ك الإجارة -5/ 407»؛ كشاف القناع: ب الإجارة - فصل أركان الإجارة -"/ 076. 
(0) البدائع: ك الإجارة - 7١/5‏ وفي ك الوصية: 2785/1 منح الجليل: ب الوصية - 

84 وفي ب العارية -17/ 77» حاشية الدسوقي: ب العارية -7/ 479» مغني 

المحتاج: ك الإجارة - / 405 وما بعدها » كشاف القناع: ب الإجارة -5/ 27586 

المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص ."0١‏ 


ملكية المنافع ١:١‏ 


مالكها عند طلبها وإلا كان غاصباًء إلا إذا كان ثمّة عذر يمنع من التسليم» 
ويجيز استمرار الانتفاع وامتداد المدة» لما يترتب على التسليم من وقوع ضرر 
بمالك المنفعة» فيمتد ملك المنفعة إلى انقضاء فترة الضرورة التي وقع فيها 
مالك المنفعة» ومثال ذلك: انقضاء المدة في إجارة أرض استُؤجرت للزراعة 
وفي الأرض زرع لم يستحصد بعدء فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل» 
وكذلك إذا ما استأجر جماعة سفينة مدة معلومة» وانقضت المدة وهم في 
وسط البحرء فإنها تبقى معهم بأجر المثل حتى يصلوا إلى البرء وليس لمالك 
السفينة أن يجبرهم على تسليمها بانقضاء المدة» وليس لهم أن يجبروه على 
إبقاتها معهم أكثر من مدة وصولهم إلى البر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. 

؟- هلاك العين التي تستوفى منها المنفعة: 

ينتهي ملك المنفعة بهلاك محله أو تلفه» إذ لا فائدة في بقائه بعد هلاك 
العين التي تستوفى منها المنفعة» وهذا الأصل مما لا خلاف فيه بين الفقهاء 
على وجه العموم. وإن كان لهم شيء من التفصيل في بعض التصرفات 
الواردة على المنافع . 

فعقد الإجارة ينفسخ بهلاك أو تلف العين المستأجرة إن كانت معيّنة في 
العقد ولم تكن موصوفة في الذمة. سواء أكان تلفها على يد المستأجر أم 
المؤجر أم غيرهما كأجنبي عن العقد أو آفة سماوية لا يد لأحد فيها. 

فإن تلفت قبل القبض أو بعده لكن قبل مضي مدة يتمكن المستأجر من 
الانتفاع بها ينفسخ العقد من أصله ويسقط الأجرء وإن تلفت العين 
المستأجرة بعد مضي مدة لمثلها أجرء فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة 
دون ما مضىء أي في الزمن المستقبل من مدة الإجارة لا في الزمن الماضي 
منهاء ويلزم المستأجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة أو بقدر ما 


١5‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وانفساخ عقد الإجارة بتلف العين المستأجرة المعيّنة في العقد إنما كان 
لوقوع اليأس من استيفاء المعقود عليه بعد تلف العين التي تستوفى منها 
المنفعة» فلم يكن في بقاء العقد فائدة فقد زالت المنافع بالكلية لزوال محلها 
الذي تستوفى منه. 

أما إذا كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة» فلا تنفسخ الإجارة 
بهلاك العين التي سلّمها المؤجر للمستأجر ليستوفي منها المنفعة» وعليه أن 
يأتي له ببدلها؛ لأن العقد لم يقع عليها وإنما على منافع في الذمة» والمؤجر 
إنما سلّم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته» فإذا هلكت بقي ما في الذمة 
بحاله فكان عليه أن يُعَيّن غيرهاء فإن لم يأت المؤجر ببدلها ثبت للمستأجر 
خيار الفسخ لتعذر الاستيفاء من العين التالفة”' . 

أما الوقف فإذا خرب أو تلف تحت يد ضامنة لرقبته - سواء أكان تلفه 
على يد أجنبي أم الواقف أم الموقوف عليه - تعدياً فإنه يُشترى بقيمته التي 
ضمنها المتلف المتعدي عيناً أخرى لتكون وقفاً مكان العين التالفة» وبذلك 
يستمر الوقف» ويستمر ملك المنفعة للموقوف عليه. 

أما إذا خرب الوقف أو تلف من غير تعد عليه» فإن كان له شيء يعمّر منه 
كان به وإلا بيعت أنقاضه» واشتّري بثمنها ما يجعل وقفاً مكانه إن أمكن”"'. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: البدائع: ك الإجارة -4/ 2777 العناية على الهداية: ك 
الإجارة »١155/9-‏ حاشية ابن عابدين: ك الإجارة -9/5لاء منح الجليل: ب 
الإجارة -/ا/ 261١9‏ حاشية الدسوقي: ب الإجارة ”١/5-‏ مغني المحتاج: 3 
الإجارة - 5/ 547 وما بعدهاء نهاية المحتاج: ك الإجارة - 111//0» كشاف 
القناع: ك الإجارة - 275/5 الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة -51/5. 

(؟) حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة -775/4. منح الجليل: ب الوقف - 2197/8 
مغني المحتاج : ك الوقف -7/ 2058 كشاف القناع : ك الوقف - 5//ا76. المغني 
(لابن قدامة): ك الوقف - 58/0". 


ملكية المنافع ١‏ 


أما في باب الوصية بالمنافع فقد اختلف الفقهاء في أثر هلاك أو تلف 
العين الموصى بمنفعتها: فعند (المالكية"'''» والحنابلة - في المعتمد 
عندهم-”'): تبطل الوصية بهلاك محلّها مطلقاً. أي سواء أكان ذلك بتعدّ 
عليها أم لا. 

وقال (الحنفية» والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة): إذا هلكت العين 
الموصى بمنفعتها على يد جانٍ متعدّ - سواء أكان الجاني هو الوارث أم 
الموصى له أم غيرهما- اشتّري بقيمتها عين أخرى تقوم مقام الأولى» وعاد 
حق الموصى له في منفعتها'". 

وقال الشافعية: إذا انهدمت الدار الموصى بمنافعهاء فأعادها الوارث» 
عاو عق المؤه الالو 

“- وفاة مالك المنفعة أو مالك العين في بعض التصرفات الشرعية 
الواردة على المنافع عند الحنفية : 

ذهب الحنفية إلى أن ملك المنفعة ينفسخ بوفاة مالك المنفعة كما في 
الوصية بالمنافع» وبوفاة مالك المنفعة أو مالك العين كوفاة أحد المتعاقدين 
في عقد الإجارة إن كان عاقداً لنفسه لا لغيره. 

والأصل في ذلك عند الحنفية أنْ المنفعة لا يجري فيها الإرث؛» أولا 
تحثمل التوارث لأنها تحدث شيعا فشيا ولا تبقى وقتين: قما يحذت متها 
بعد وفاة الموصى له بالمنفعة لم يكن موجوداً ساعة وفاته» فلا يتصور أن 
() منح الجليل: ب الوصية - 7/94 579. حاشية الدسوقي: ب الوصايا - 458/5. 
(؟) كشاف القناع: ك الوصية - 5/ 5لا" الإنصاف: ك الوصية - 9/ 7575. 
)6 حاشية (ابن عابدين): ك الوصية -5/ 2.595 مغني المحتاج: ك الوصية - 5/ ٠١8‏ 

.755/9/ - الإنصاف: ك الوصية‎ »٠١5- 
.٠١6 /5 - مغني المحتاج: ك الوصية‎ )5( 


١55‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


يكون كاوها :له تمن :وقاتهدولة لوارقه مو بعك لأنالوارث اننا بيلك نا 
كان على مالك المورّثء فما لم يملكه م و 

وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة المؤجر؛ لأنْ العقد يقتضي استيفاء 
المنافع من ملكه. ولو بقي العقدء بعد موته لاستوفيت المنافع من ملك 
غيره» وهذا خلاف مقتضى العقد. 

وتنفسخ أيضاً بوفاة المستأجر؛ لأن العقد يقتضي استحقاق الأجرة من 
ماله» ولو بقي العقد بعد موته لاستّحِقّت الأجرة من مال غيره» وهذا خلاف 
مقتضى العقد. 

وقالوا أيضاً : لو بقي العقد بعد وفاة المستأجر لاقتضى ذلك أن يخلفه 
الوارث في ملك المنفعة والمنفعة المجرّدة لاا تورث. 

أما إذا كان المتعاقد في عقد الإجارة يعقدها لغيره كالوصي» والوكيل» 
وناظر الوقف فلا تنفسخ الإجارة بموته؛ لأن العقد لم يقع له وإنما لغيره 
فاستحقاق الأجرة واستحقاق المنافع لا يكون من ملكه وإنما من ملك 
المعقود له» فإبقاء العقد بعد موت العاقد لغيره في هذه الحالة لا يقتتضي 
وي ال 

أما عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) فالأصل أن ملك 
المنفعة لا ينفسخ بوفاة مالك المنفعة» ولا بوفاة مالك العين التي تستوفى 
متها المنفعة. 

فلا تنفسخ الوصية بوفاة الموصى له بالمنفعة مطلقاً بل تورث عنه 
)١(‏ المبسوط (للسرخسى): ك الوصايا - /ا7/ 885١ء‏ حاشية ( ابن عابدين): ك الوصية 

- 394/5 البدائع: ك الوصية - 18/ 85؟. 


(؟) البدائع: ك الإجارة - 2577/5 العناية على الهداية: ك الإجارة -4/ 2150 حاشية 
ابن عابدين: ك الإجارة - ”/ 87 وما بعدهاء نتائج الأفكار: ك الإجارة - .١1557/94‏ 


ملكية المنافع ١‏ 


ويقوم وارثه مقامه في ملك المنفعة» وإن كانت الوصية بالمنفعة مقيّدة بوقت 
معيّن فمات الموصى له خلالهاء قام وارثه مقامه في استيفائها بقية المدة"" . 
ولا تنفسخ الإجارة بوفاة العاقدين أو أحدهماء بل تبقى إلى انقضاء 
المدة؛ لأنها عقد لازم فلا ينفسخ بالموت كعقد البيع””" . 
والأصل في ذلك عندهم أن المنافع تورث كالأعيان خلافاً للحنفية . 


واستثنى جمهور الفقهاء بعض الصور التي تنفسخ فيها الإجارة» كموت 
مؤجر الوقف المستحق له» فإن الإجارة تنفسخ بموته لانقطاع حقّه من الوقف 
بمجرد موته» وانتقال الحق لمن يليه في ترتيب الوقف» وكذلك تنفسخ 
الكسارو ينوت الأسز المدثمة لأله مغل الحتده وكللك بعوث المرطية: 
وموت الصبي الذي وقعت الإجارة على تعليمه. ... ونحوه مما كان مقصوداً 
في عقد الإجارة لعينه”” . 


أما إن كان ملك المنفعة عن طريق الوقفء فإن موت الواقف لا أثر له 
فى استمرارية الوقف ولزومه»ء وهذا يقتضى استمرارية ملك المنفعة للموقوف 
عليه وعدم انفساخها عند جماهير الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله 


»448 /4 - منح الجليل: ب الوصية - 0717//9 -078», حاشية الدسوقي: ب الوصية‎ )١( 
نهاية‎ 2٠١5 /5 - مغني المحتاج: ك الوصية‎ »50٠ /8 - التاج والإكليل: ب الوصية‎ 
المحتاج: ك الوصية - 87/5 -84» تحفة المحتاج: ك الوصية -8/ 77 كشاف‎ 
.548 /1/ - القناع : ك الوصية - 7/7/4 الإنصاف (للمرداوي): ك الوصية‎ 

(؟) حاشية الدسوقي: ب الإجارة - ٠/4‏ : مغني المحتاج: ك الإجارة - 484/5 - 
06 تحفة المحتاج: ك الإجارة - 1١41/1‏ -188». كشاف القناع: ك الإجارة - 
4 الإنصاف: ك الإجارة - 54/5. 

(*) منح الجليل: ب الإجارة - 9/ 574 -4070: مواهب الجليل: ب الإجارة - 5/ 
7: مغني المحتاج: ك الإجارة - 4/ 7806 كشاف القناع: ك الإجارة -59/4. 


١55‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


تعالى ‏ حيث عدّه عقداً جائزاً غير لازم» فينفسخ عنده بموت الواقف». 
ويورث عنه» إلا أن يلزم في حالات تقدم ذكرها”" . 

أما بالنسبة للموقوف عليه المعيّن فمما لا خلاف فيه أن موته أو 
انقطاعه له أثر في انتهاء ملكه لمنفعة الوقف. أو في انتهاء حقه في استيفاء 
منفعة الوقف. لكن لا تورث عنه حتى عند المالكية والشافعية والحنابلة الذين 
يقولون بتوريث المنفعة» بل ينتقل هذا الحق أو هذا الملك إلى من يليه في 
استيفاء منافع الوقف ممن عيئهم الواقف. 

- أما إذا انقطع الوقف بانقطاع الجهة الموقوف عليها المعيّنة في 
الوقف. فقد اختلف الفقهاء في بيان من يؤول إليه الوقف» ولمن ترجع ملكية 
منافع الوقف المنقطع. ولهم في ذلك تفصيل حاصله: 

عند الحنفية: أن الوقف يؤول إلى الفقراء في المعتمد عندهم» ولا 
يرجع إلى الواقف إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاًء وبذلك يتأبّد الوقف؛ 
لأن موجب الوقف زوال الملك دون التمليك» وفي قول ضعيف عندهم: 
يرجع إلى الواقف أو ورثته”" . 

أما المالكية: فالوقف عندهم لا يشترط فيه التأبيد» فهو إما أن يكون 
وقفاً مؤقتاً» وإما أن يكون وقفاً مؤيداً . 

أما الوقف المؤقت عند المالكية فيرجع بعد انتهاء أجله أو موت أو 
انقطاع الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته» وأما الوقف المؤبد فإنه يرجع 
عند انقطاع جهته الموقوف عليها إلى أقرب فقراء عصبة الواقف. ويدخل 
)١(‏ انظر الصفحة: .)١75(‏ 


(؟) حاشية (ابن عابدين ): ك الوقف - 779/4 -60 -701, المبسوط (للسرخسي): 
ك الوقف - 5١/١7‏ العناية على الهداية: ك الوقف -717/5. 


ملكية المناقع / ١‏ 


معهم أيضاً المرأة الفقيرة القريبة للواقف والتي لو فرضت رجلاً لكان عاصباً 
كالبنت والأخت وبنت الآخ والعمة وبنت العم لا الخالة وبنت البنت»ولا 
يشاركهم في الوقف الأغنياء من قرابة الواقف. فإن لم يكن للواقف أقارب 
رجع الوقف إلى الفقراء”" . 

أما عند الشافعية: فالأظهر أن الوقف لا ينتهي بانقراض الموقوف 
عليهم المعيّنين بل يبقى وقفاً؛ لأن وضع الوقف على الدوامء والقول الثاني: 
يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف أو ورثته إن كان ميتاً. 

وبناء على القول بعدم انتهاء الوقف عند الشافعية: فإن الوقف يصرف 
في الأظهر عندهم إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الموقوف 
عليهم» والقول الثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأن الوقف يؤول 
إليهم في الانتهاء . 

ويختص المصرف في الأصح عندهم - بناء على القول بأنه يصرف إلى 
أقرب الناس إلى الواقف - بفقراء قرابة الرحم لا الإرث» فيقدم ابن البنت 
على ابن العم؛ وإنما جعل مصرف الوقف إلى فقراء قرابة الواقف؛ لأن 
الصدقة على الأقارب من أفضل القربات» وقد قال كلم «الصدقة على 
المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)0' . 


)١(‏ بلغة السالك: ب الوقف -171/5» منح الجليل :ب الوقف -2155/8 حاشية 
الدسوقي: ب الوقف -88/4 . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: ك الزكاة -ب الصدقة على ذي القرابة - رقم / 804”/ - 
*/ 5 وقال عنه: [حديث حسن ]اهء والنسائي في سننه: ك الزكاة -.ب الصدقة 
على الأقارب - رقم / 79087/ -47/8., والدارمي في سننه: ك الزكاة - ب 
الصدقة على القرابة - رقم / »448/١- /١74٠‏ وابن ماجه: ك الزكاة - ب فضل 
الصدقة - رقم 2041/1١- /١844/‏ وأحمد في مسنده: في مسند المدنيين - من 
حديث سلمان بن عامر - رقم /لال1551/ -18/4. 


١48‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وقد حتٌ الشارع أيضاً على الوقف على الأقارب» فقد قال كَكِ: لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنه -: «أرى أن تجعلها في الأقربين)”'"» فجعلها في أقاربه 
وبني عمه. 

وعلى هذا القول: إن لم يكن له أقارب صرف الإمام الريع إلى مصالح 
المسلمين» وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له أقارب. 

وحاصل القول عند الشافعية: أن الوقف يصرف - في المعتمد 
عندهم- عند انقطاع جهته المعيّنة إلى فقراء قرابة الرحم للواقف. فإن لم يكن 
له أقارب صرف الوقف في مصالح المسلمين”". 

أما عند الحنابلة: فإن الوقف يصرف عند انقطاع جهته التي وقف 
عليها- في المعتمد عندهم- إلى ورئة الواقف نسباً - إن كان الواقف ميتاً - 


)١(‏ أصل الحديث: ما روي عن[إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب 
أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله كَكيهِ يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب» قال أنس : فلما أنزلت هذه الآية ؟لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون؟ قام أبو طلحة إلى رسول الله كِةِ فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى 
يقول؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ وإنْ أحب أموالي إلي بيرحاء» وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال 
رسول الله وَكْ: « بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى 
أن تجعلها في الأقربين » فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه...] اه: أخرجه: البخاري في صحيحه (واللفظ له): ك الزكاة - ب 
الزكاة على الأقارب - رقم / 1747/ -15/ 010 وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه: ك الزكاة - ب فضل النفقة على الأقربيين - رقم /4948/ -591/5»؛ 
ومالك في موطئه : ك الصدقة - ب الترغيب في الصدقة - رقم / /١8٠1/‏ -5/ 488. 

(؟) مغني المحتاج : ك الوقف - ”/ 010 وما بعدهاء تحفة المحتاج : ك الوقف - 5/ 701 
-27555 نهاية المحتاج: ك الوقف - ه/ لاا -4/الا. 


ملكية المنافع ١4‏ 


عند الانقطاع ؛ لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببرّه لقوله كَل : 
«أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)"" . 
ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات» فكذا صدقته 
المنقولة - أي الوقف - ولأن الإطلاق إذا كان له عَرف صح وصرف إليه» 
وعُرف المصرف هنا أولى الجهات به فكأنه عينهم لصرفه. 
ويصرف الوقف إلى ورثة الواقف غنيّهم وفقيرهم لاستوائهم في القرابة 
بعد انقطاع الجهة الموقوف عليهاء ويكون وقفاً عليهم؛ لأن الملك زال عنه 
بالوقف. فلا يعود ملكاً لهم» ويقسم بينهم على قدر إرثهم من الواقف. 
فإن لم يكن للواقف أقارب, أو كان له أقارب ثم انقرضواء صرف 
الوقف إلى الفقراء والمساكين» ويكون وقفاً عليهم؛ لأن القصد بالوقف 
الثواب الجاري على وجه الدوام» وإنما قدموا الأقارب على الفقراء 
والمساكين لكونهم أولى بهء فإذا لم يكونوا فالمساكين والفقراء أهل لذلك. 
)0( أصل الحديث:ما روي [عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي يَكلِِ يعودني وأنا 
مريض بمكة فقلت: لي مال» أوصي بمالي كله. قال ككةِ: لاء قلت: فالشطرء قال 
كه : لاء قلت: فالئلث» قال كَةِ: الثلث والثلث كثيرء أن تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة 
ترفعها في في امرأتك,. ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك 
آخرون]اه: أخرجه : البخاري فى صحيحه واللفظ له: ك النفقات - ب فضل النفقة 
على الأهل -رقم/ ١41 /0- /5٠09‏ وفي مواضع أخرى والترمذي في سننه: ك 
الوصايا - ب ما جاء في الوصية -رقم/7١١5/‏ -5/ 570 وقال عنه [هذا حديث 
حسن صحيح] اه. والنسائي في سننه: ك الوصايا - ب الوصية بالئلث -رقم/ 
7871 -5/ 757ء والبيهقي في سنئه الكبرى: ب الوصية بالثلث -رقم/ /١5758‏ - 
5 وأحمد في مسنده: من حديث الزبير بن العوام - رقم/ .١7 /١- /١5848‏ 


١6‏ نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


أما إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف». فإن الوقف 
يرجع إلى الواقف ويكون وقفاً عليه”" . 

وحاصل القول في انقطاع الوقف عند الفقهاء: أنه يبقى وقفاً عند 
جماهير الفقهاء خلافاً لقول ضعيف عند الحنفية وآخر عند الشافعية مقتضاه 
أنه يرجع إلى الواقف أو ورثته. 

وأن الوقف يصرف عند انقطاع جهته الموقوف عليها عند الحنفية إلى 
الفقراء» وعند المالكية إلى أقرب فقراء عصبة الواقف وتدخل معهم المرأة 
الفقيرة القريبة التي لو فرضت رجلاً لكان عاصباً» فإن لم يكن له من أقارب 
فللفقراء» وعند الشافعية في المعتمد عندهم يصرف إلى أقرب فقراء قرابة 
الرحم للواقف. فإن لم يكن له أقارب فللفقراء» وعند الحنابلة يصرف الوقف 
إلى الواقف إن كان حياً ويكون وتقفاً عليه» وإلى ورثته الأغنياء والفقراء على 
قدر إرئهم من الواقف إن كان ميتاًء ويكون وقفاً عليهم» فإن لم يكن له 
أقارب فللفقراء. 

فالوقف في نهايته يؤول إلى الفقراء عند جماهير الفقهاء؛ لأنه يقصد به 
حصول الثواب الجاري على وجه الدوام. 

2# د 7 
المبحث الخامس 
ملك الانتفاع مع أسبابه و خصائصه 

ملك الانتفاع دون المنفعة» أوحق الانتفاع المجرّد (أو المقيّد)» وهو 
الصنف الثالث من أصناف الملك الناقص: 
)١(‏ كشاف القناع: ك الوقف - 107/5 وما بعدهاء الإنصاف (للمرداوي): ك الوقف - 

"٠١/1‏ وما بعدها المغني (لابن قدامة): ك الوقف - 777/8 وما بعدها. 


ملكية المنافع 6 


يستعمل الفقهاء كلمة (انتفاع) في عباراتهم غالباً مقرونة مع كلمة (حق 
أو ملك أو تمليك) فيقولون: حق الانتفاع»ء وملك الانتفاع» وتمليك 
الانتفاع» وتارة يطلقون العبارة» وتارة يقيدونها بلفظ آخر فيقولون: ملك 
الانتفاع المجرّدء أو حق الانتفاع المجرّدء أو تمليك الانتفاع لا المنفعة» 
حتى يميزوا بينه وبين ملك المنفعة . 

وقد تقدم بيان أن كلَّ من ملك منفعة عين ما - سواء أكان مالكاً لرقبتها 
أم لا- يثبت له ملك الانتفاع أو حق الانتفاع بهذه العين بمقتضى هذا الملك. 
إذ يستوفي منافعها بنفسه وبغيره أي له أن ينتفع بالعين بنفسهء وله أن ينقل هذا 
الحق إلى غيره فيمكنه من الانتفاع بالعين أيضاً بموجب ملكه لمنافعها . 

أما ملك الانتفاع دون المنفعة أو حق الانتفاع المجرّدء فيراد به عند 
الفقهاء معنى أخص من المعنى السابق» إذ يقتصر سلطان صاحب هذا الملك 
أو الحق على الانتفاع بنفسه دون غيره أي له أن يباشر استيفاء منافع العين 
بنفسه. لكن ليس له أن يُمكن غيره من استيفائها أو تحصيلهاء بل له مجرد 
الانتفاع الشخصي»ء وبعبارة أخرى له حق الاستعمال دون حق الاستغلال أو 
الاستثمار. 

لذا يمكن أن يقال: كل من ملك المنفعة ملك الانتفاع لا العكس . 

وهذا التمييز بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع دون المنفعة أو حق 
الانتفاع المجرّد تجده صرحا به في عبارات جمهور الفقهاء من (المالكية 
والشافعية والحنابلة) خلافاً للحنفية الذين جعلوه قسماً من مفهوم أو مصطلح 
ملك المنفعة. 

وبيان ذلك : 

أن كتب المالكية والشافعية والحنابلة عند حديثها عن الملك وأنواعه 
ميّزت بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع المجرد. 


١6‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فالقرافي المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الفروق خصّص فرقاً 
للتمييز بينهما حيث جاء فيه : [الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين 
قاعدة تمليك المنفعة: فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه» ويُمكن غيره من الانتفاع 
بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية. . .] اه( . 

والقاعدة عند المالكية: أن من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ 
عوضهاء ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليه ولا أخذ 

5 ترق 

وقالوا أيضاً: مالك الانتفاع: من ملك المنفعة لعينه - أي لذات عين 
المالك - رفقاً به» ومالك المنفعة: من ملك المنفعة لا لعينه. 

ففي ملك الانتفاع يقصد الشخص لذاته مع وصفهء وفي ملك المنفعة 
تقصد المنفعة لذاتها لا لذات الشخص”” . 

لذا كان لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره وأن يمكّن غيره من استيفائها 
أن ينقلها إلى غيره بل يباشر تحصيلها بنفسه. 

ويرى القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ملك الانتفاع دون المنفعة يرجع 
في أصله إلى الإذن والإباحة كما فى الضيافة» أي هو إباحة لا ملك حقيقي؛ 
لأن الملك لابدٌ فيه من سلطان التصرف من حيث الجملة» ومالك الانتفاع لا 
يحق له أن يتصرف بل له الانتفاع بنفسه فقطى وخالفه في ذلك ابن الشاط - 


١41 /1- /"٠ / الفروق (للقرافي): الفرق‎ )١( 

(0) منح الجليل: ب الإجارة - 7/ 597 وفي ب العارية - /9/ 0١‏ -018. 

(*) شرح حدود (ابن عرفة): ك العارية - ص758: حاشية العدوي على شرح الخرشي : 
ب الوقف - لا/ ١٠م.‏ 


ملكية المنافع ١6+‏ 


رحمه الله تعالى ‏ إذ يرى أن الملك لابدّ فيه من سلطان الانتفاع لا التصرف» 
والسلطان هو التمكن 0 أي التمكن من الانتفاع - لذا تجد أن تمليك 
أو ملك الانتفاع داخل عند ابن الشاط ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مفهوم الملك 
بصورة عامة» فقد عرف الملك على أنه : 

[تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن 
أخذ العرض أو تمكّنه من الانتفاع خاصّة] اها" . 

وعند المالكية أيضاً إذا أراد مالك الانتفاع أن ينفع غيره من العين التي 
يستوفي منها المنفعة فإنه يُسقط حقّه منهاء ويأخذها الغير لينتفع بها إن كان 
من أهل الانتفاع بها" . 

وكذلك نجد في كتب الشافعية التمييز بين ملك المنفعة وبين ملك 
الانتفاع» فالسيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند حديثه عن أنواع الملك قال: 
[وقد يملك الانتفاع دون المنفعة كالمستعير.... والموصى بخدمته؟؟» 
وتكنائ"* فال ذلك إعاعة لاالا سا لف زكرا المو قورف على عبن 
معن . ]أ 

- وملك الانتفاع عند الشافعية يعد من باب الاختصاص أو إباحة 
المنفعة» وليس فيه معنى الملك الحقيقي. 


(0) الفروق (للقرافي) وبهامشه إدرار الشروق (لابن الشاط): الفرق / /١8٠‏ -8/ 11 
-716. 

(0) إدرار الشروق بهامش الفروق: الفرق / /١8٠‏ -789/9. 

إفرف منح الجليل: ب العارية - لا/ 0١‏ -"81» حاشية (الدسوقي): ب العارية -/ 877 
-475. 

(5) أي العبد الموصى بمنفعته المتمثلة في الخدمة . 

(5) أي الدار الموصى بمنفعتها المتمثلة في السكنى . 

(1) الأشباه والنظائر (للسيوطي): المسألة السادسة - الملك - ص75". 


١6‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


لذا تجد أن الزركشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يفرق بين الملك 
والاختصاص بقوله: [الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلق 
بالأعيان والمنافع» والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص 
5 2000 

والعز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه القواعد ذكر أنواع 
الاختصاص بالمنافع وعدّ منها: الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق» 
والاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف» والاختصاص 


بالسيق إلى وو قوفن علق بو 0 ..... .وكلها من باب ملك الانتفاع 
لا المنفعة. 


وتمليك الانتفاع عند الشافعية يندرج تحت باب الإباحة”" التي لا 
تمليك فيهاء فمالك الانتفاع دون المنفعة لا يعد مالكاً للمنفعة» وإنما أبيح له 
الانتفاع» فلا يسمى مالكاً حقيقة وإنما تجوّزا”؟'. 

لذا لا يحق لمالك الانتفاع أن ينقل المنفعة إلى غيره» بل يقتصر حقه 


.7754/7 المنثور في القواعد (للزركشي):‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام (للعز بن عبد السلام): قاعدة في بيان حقائق التصرف - الباب الأول 
-5/5م. 

(61 حقيقة الإباحة هنا هي كما بينها الزركشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : [هي تسليط من 
المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها]اه: المنثور في القواعد 
(للزركشي): /١‏ "الا. 

(54) يقول الزركشي عند بيانه لحقيقة الملك: [وقال الإمام محمد بن يحيى : معنى مقدر 
بالمحل لإفادة الانتفاع» قال: وقول الفقهاء ملك النكاح» وملك القصاصء» وملك 
الإنسان نفسهء لم يرد في كتاب ولا سنة» ولكنه من تجوّزات الفقهاء» وكل استحقاق 
واختصاص مؤكد فتّجوّز عنه بالملك» أما حقيقة الملك فهو ما ذكرناه]اه: المنثور 
في القواعد(للزركشي): الملك -8/ 717 -7754. 


ملكية المنافع ل 


على استيفاء المنفعة بنفسه. أي حقه في الاستعمال دون الاستغلال» لذا 
قالوا من ملك الانتفاع ليس له الإجارة قطعاً. ولا الإعارة في الأصح 
عندهم؛ لأن تمليك الانتفاع إباحة لا ملك فيهاء والإباحة لا تفيد نقل 
الر2©0, 

وميزوا بين ملك الانتفاع وبين ملك المنفعة بقولهم المراد بملك 
المنفعة: [ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة] اها" 
أما إذا كان تصرف الشخص في المنفعة عن طريق الإباحة فإنه لا يعدّ مالكاً 

ومالك الانتفاع وإن كان لا يملك أن يمكن غيره من مباشرة الانتفاع 
لكن له أن يستنيب من يستوفي المنفعة له كوكيله أو زوجتة أو خادمه؛ لأن 
الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة فالنائب لا يستوفي المنفعة لنفسه بل 
لحاجة أو أمْر تعود منفعته على مالك الانتفاع”” . 

وعند الحنابلة نجد أن ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد قسم 
الملك إلى أربعة أنواع» وسمى النوع الرابع منها ب [ملك الانتفاع من غير 
ملك منفعة أو ملك الانتفاع المجرد] ومن صوره: ملك المستعير» والمنتفع 
بملك جاره من وضع خشب وممر في دار ونحوهء وعقد التكاح”* . 

والأصل في ملك الانتفاع المجرّد عند الحنابلة أنه إباحة محضة لا 
يحصل بها الملك بحال. 


.717- الأشباه والنظائر (للسيوطي): الملك - ص7"‎ )١ 

(؟) مغني المحتاج: ك العارية -"/ 816. 

[فرة تحفة المحتاج (لابن حجر الهيتمي): ك العارية .»5١54/0-‏ مغني المحتاج: 
ك العارية -"/ .73١6‏ 

(5) القواعد (لابن رجب): القاعدة /85/ + صه90١1-/198.‏ 


كه١‏ نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


لذا تجد أنهم عرّفوا العارية- التي يكون فيها المستعير مالكاً للانتفاع 
المجرّد - بقولهم : [والإعارة إباحة نفعها بغير عوض] اه''' والمراد بالإباحة 
هنا عندهم: [رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكاً له] اه'") 

وإذا كان مالك الانتفاع المجرّد يستآثر بالانتفاع بالعين دون غيره سمي 
حقه هذا بحق الاختصاص . 

وقد عرّف ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ حق الاختصاص بقوله: [هو 
عبارة عما يختص مستحقّه بالانتفاع به»ولا يملك أحد مزاحمته فيه » وهو غير 
قابل للشمول''" :والمعاوضات] اه . 

ومن صوره: الكلب المباح اقتناؤه كالمعلّم لمن يصطاد به» والسبق 
إلى مرافق الأسواق المتسعة والجلوس في المساجدء فالجالس أحق بمجلسه 
إلى أن يقوم عنه. 

ومالك الانتفاع المجرّد ليس له الإجارة ولا الإعارة في الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة» بل له أن يستوفي المنفعة بنفسه» أو بمن يقوم مقامه 
كو كيل لأ 10 

أما الحنفية فلم يصرحوا بأن ملك الانتفاع المجرّد نوع من أنواع الملك» 
بل قالوا: الملك إما للعين والمنفعة معاً. أو للعين فقطء أو للمنفعة فقط"2. 


)١(‏ كشاف القناع: ك العارية -7/54؟5. 

(؟) كشاف القناع: ك العارية -54/؟5. 
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(5) القواعد (لابن رجب): القاعدة / 86/ - ص195. 

(0) كشاف القناع: ك العارية -54/4 29١-‏ الإنصاف: ك العارية -1١4-1١5/5-‏ 
.١١5- 6‏ المغني (لابن قدامة): ك العارية .١:57/0-‏ 

() غمز عيون البصائر: القول في الملك - ”/ 5/ا5 -لالا5 -81/8. 


ملكية المنافع /اه ١‏ 


ومالك المنفعة عندهم إما أن يملكها بعوض أو بغير عوض» والقاعدة 
عبد الحففية : أنامن ملك المفعة يعوفن له: أن مملكها لخيوه تعوضوبقي: 
عوظن» ومن ملك المتقعة بغير :غوفن له أن يملكها لغيرة يكين عوض لا 
بعوض . 

فمالك المنفعة عندهم - بمقتضى ملكه لها- له أن يتصرف فيها 
بالاستعمال سواء أملكها بعوض أم بغير عوضء وبالاستغلال- إن ملكها 
بعوض- وفق القاعدة السابقة» إلا أنهم قيدوا مالك المنفعة في بعض الصور 
والحالات» وجعلوا حقه مقتصراً على الانتفاع الشخصي فقط دون أن يكون 
له الحق في نقل المنفعة إلى غيره أو استغلالها والتصرف فيها بغير ذلك» 
وبيان ذلك أنهم قالوا: في باب الإجارة”'' والإعارة”"' والوقف”" - وهي 
من أسباب ملك المنفعة عندهم- أن المستأجر والمستعير لا يملك أن يؤجر 
اول ني الي دن أو المستعارة إن شرط عليه المؤجر أو المعير أن 
ينتفع بها بنفسه. وكانت العين مما يختلف الانتفاع بها أو استعمالها باختلاف 
المستعوملين»كما في لبس الثوب وركوب السيارة مثلاً. وكذا الشأن في 
الموقوف للانتفاع أو الاستعمال دون الاستغلال» كمن وقف كتباًء وعيّن 
موضعهاء وقيّد الانتفاع بها على أهل ذلك الموضعء فلا يحل لغيرهم 
الانتفاع بها وكذا بيوت السكنى الموقوفة لسكنى طلبة العلم. 
)000( بدائع الصنائع : ك الإجارة 5٠5/5-‏ -/7ا٠7.‏ حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة 

ل ل 0 
(؟) الفتاوى الهندية: ك الشروط -ف العواري -54/5ه"اء حاشية (ابن عابدين): ك 

العارية - 8/ 51/4 -580. 
)6 حاشية (ابن عابدين): ك الوقف - 5/ 750 -7/80, العناية على الهداية: ك الوقف 

ل ل 


١4‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ففي مثل هذا الصور يقتصر حق مالك المنفعة على الاستعمال أو 
الانتفاع الشخصي فقط وليس له أن يمككن غيره من الانتفاع بإجارة أو إعارة 
أو أي تصرف آخر غير استعماله أو انتفاعه المباشر» ورغم أنه لا يملك غير 
الانتفاع الشخصي بقي يطلق عليه عندهم مالكاً للمنفعة لكنه مقيدٌ الانتفاع . 

يُستنتج من البيان السابق : 

أن جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) قد ميّزوا صراحة بين 
ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع المجرّدء وأن الحنفية قد جعلوه قسماً من 
ملك المنفعة لا قسيماً لهء» وهو عند الحنفية من باب ملك المنفعة المقيّد 
الذي يقتصر الحق فيه لصاحبه على مجرّد الانتفاع الشخصي دون أن يكون له 
سلطان التصرف فيه بالنقل أو الاستغلال ونحوه. 

وهذا الاختلاف بين الجمهور والحنفية إنما هو اختلاف في الاصطلاح 
لا في حقيقة ملك الانتفاع المجرّد أو أثره» ولا مشاحة في الاصطلاح»ء 
فالكل متفق على أن مالك الانتفاع المجرّد ليس له إلا حق الاستعمال أو 
الانتفاع الشخصيء وليس له حق التصرف في العين بغير ذلك لكنهم اختلفوا 
في تسميته» فالجمهور أطلقوا عليه ملك الانتفاع المجرّدء أو حق الانتفاع 
المجرّد أو ملك الانتفاع دون المنفعة» بينما عدّه الحنفية من باب ملك 
المنفعة المقيّد. 

- بناء عليه يمكن أن يعرف ملك الانتفاع المجرّد على أنه: 

حق استيفاء المنفعة دون استغلالها بناء على إذن خاص أو عام. 

وتمليك الانتفاع: 

الإذن للشخص في أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه دون استغلالها . 

فإن كان الشخص يستأثر به دون غيره كان له فيه حق الاختصاص. كما 
في السبق إلى ما أبيح لعامة الناس. 


ملكية المنافع ١64‏ 


فمالك الانتفاع المجرّد هو من يباشر الانتفاع بالعين التي أبيح أو أن له 
استيفاء منافعها من قبل الشارعء أو ولي الأمرء أو نائبه» أو المالك للعين» 
أو من له ولاية التصرف فيها ومالك الانتفاع المجرّد يباشر الانتفاع بنفسه دون 
غيره» وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له - أي لحاجته - وبما يعود بالنفع 
عليه» كأن يُمكن وكيله أو ابنه أو زوجته أو خادمه من استيفاء المنفعة له. 


وإذا أراد مالك الانتفاع المجرّد أن يُمكن غيره من الانتفاع بالعين» فإنه 
يُسقط حقه من الانتفاع» أو يرفع يده عن العين المنتفع بهاء حتى يتمكن غيره 
من أن ينتفع بها إن كان ممن يستحق أو من أهل الانتفاع بها . 


“* - مطلب: أسياب ملك الانتفاع المجرّد: 


من أسباب ملك الانتفاع المجرّد: العارية» والوصية بالانتفاعء 
والوقف. وعقد النكاح. والإياحة بصورة عامة. 

-١‏ العارية: تعد العارية سبباً من أسباب ملك الانتفاع المجرّد عند 
(الكركك ن جيه :الله تعالى دين الحقية "ا والشافي:'" والتعكيد عدن 
الحنابلة”'") إذ هي عندهم عبارة عن إباحة الانتفاع ولا ملك فيها. 

وكذلك عند الحنفية””' تكون العارية سبباً لملك الانتفاع المجرّد إن 
شرط المعير على المستعير أن ينتفع بنفسه وأن لا يعير غيره» وكانت العين 
المستعارة مما يختلف الانتفاع بها باختلاف المستعولين أو المنتفعين. 

."/9 - غمز عيون البصائر: "//ا/5» العناية على الهداية: ك العارية‎ )١( 
.5٠١٠١ زههة مغني المحتاج : ك العارية - "9/ ا تحفة المحتاج : ك العارية - ه/‎ 
.١58 /0 - كشاف القناع: ك العارية - 5/ 57» المغني : (لابن قدامة): ك العارية‎ )*( 


(54) الفتاوى الهندية: ك الشروط - 5/ 084 حاشية (ابن عابدين): ك العارية - 51/4/08 
-58. 


الملا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وعند المالكية يكون المستعير مالكاً للانتفاع المجرّد فقط إن حجر عليه 
المعير :ضراحة أ وحيهنا قآن قرط فته أن لاسو تخيوة» أ قال له الولا 
صداقتك ما أعرتك ونحو ذلك7" . 

؟-الوصية بالانتفاع عند الشافعية والمالكية: 

كأن يوصي له بأن ينتفع أو يسكن أو يركب ونحو ذلك في كل عبارة 
من الموصي تُشعر بقصر المنفعة على الموصى له بنفسه. وكذلك إن قال له: 
أوصيت لك بمنافعه حياتك أو حياة فلان» فكل ذلك من باب إباحة الانتفاع 
أو تمليك الانتفاع لا المنفعة”'". 

*- الوقف: يكون مقتضاه ملك الانتفاع المجرّد عند الحنفية والحنابلة 
إن قيّد الواقتف الموقوف عليه بالانتفاع فقط أو شرط عليهء وإن كان 
الموقوف عليه غير معيّن أو معيّن قيده الواقف بشيء عند الشافعية» وإن كانت 
صيغة الواقف أو قرائن الأحوال أو العرف تحتمل تمليك الانتفاع أو شككنا 
في المراد من الوقف عند المالكية ا دوقن شدمايان ذلك" 

5- عقد النكاح: وهو من باب تمليك الانتفاع لا المنفعة» إذ يثبت 
بمقتضاه للزوج أن يباشر الانتفاع بنفسه خاصة. وليس له أن يُمكن غيره من 
ذلك. 

وقد عبر عن ذلك الحنفية بقولهم: من أحكام عقد النكاح ملك المتعة؛ 
)00( منح الجليل: ب العارية - /ا/ »8٠‏ حاشية (الدسوقي): ب العارية - 7/ 4337. 
(؟) تحفة المحتاج: ك الوصايا - 7/ 57» نهاية المحتاج: ك الوصايا -5/ 87 -84» 

مغني المحتاج : ك الوصايا - 5/ 2٠١4-1٠١7‏ حاشية الجمل : ك الوصايا - 5١/5‏ 

-57. منح الجليل: ب الوصية -071//94» حاشية الدسوقي: ب الوصية -4/ 444» 


التاج والإكليل : ب الوصية -م/ 6٠‏ 
69 انظر الصفحة .)1١9-51١*(‏ 


ملكية المنافع ال 


وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً» وقالوا أيضاً : 
ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء""" . 

وعند المالكية: المغقود عليه في عقد النكاح هو المتعة المجرّدة» 
فالزوج يستحق منها الاستمتاع بنفسه لا منفعتها"" . 

وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج 
أو ترجمته... والراجح عندهم أنه إباحة لا ملك فيه» فالزوج له أن ينتفع 
ولا ملك له في المنفعة”". 

وقال الحنابلة: الذي يقع عليه عقد النكاح أو يتناوله هو منفعة 
الاستمتاع لا ملكهاء أي حل الاستمتاع لا ملك المنفعة”*“. 

وحاصل القول: أن النكاح يفيد حل الاستمتاع أو ملك الانتفاع 
المجرّد لا المنفعة. وتبقى الزوجة مالكة لمنافعهاء لذا لو وطئت بشبهة كان 
العُقر”© لها دون الزوج. 

5- بيّن القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الوكالة بغير عوض من باب 
تمليك الانتفاع لا المنفعة لأنها تقتضي أن الموكّل ملك من الوكيل أن ينتفع 
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(1) حاشية (ابن عابدين): ك النكاح - ”/ 25٠"‏ فتح القدير: ك النكاح - ”2187/7 
البحر الرائق: ك النكاح - "/ 87 -87, بدائع الصنائع: ك النكاح -5/ 2711 
كشف الأسرار: باب النهي - 7417/١‏ 

(5) شرح حدود (ابن عرفة): ب النكاح - ص157١»‏ منح الجليل: ب النكاح - "/ 241٠١‏ 
الفروق (للقرافي): الفرق / .141//١- /7”١‏ 

(9) مغني المحتاج: ك النكاح - 270١/4‏ تحفة المحتاج: ك النكاح -/ا/ 1817: حاشية 
الجمل: ك النكاح .1١/4-‏ 

(5) كشاف القناع : ب النكاح -0/ 6 الإنصاف (للمرداوي): ك التكاح -5/48. 

(0) العقر: مهر المثل . 


حل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


بنفسه» ولم يملك منفعته» فلا يجوز له أن يهب الانتفاع بذلك الوكيل لغيره؛ 
بل ينتفع به بنفسه أو يعزله. أما الوكالة بعوض فهي من باب الإجارة» فله أن 
يمكن منه غيره ما لم يكن الموكّل عليه لا يقبل البدل. 

وكذلك عقد القراض والمساقاة كل منهما يقتضي أن رب العمل ملك 
من العامل الانتفاع لا المنفعة بدليل أنه ليس له أن يعاوض على ما ملكه من 
العامل من غيره» ولا يؤاجره ممن أراد بل يقتصر على الانتفاع بنفسه على 
الوجه الذي اقتضاه عقد القراض والمساقاة, أما. ما ملكه العامل في القراض 
والمساقاة فهو ملك عين لا ملك منفعة ولا انتفاع. وتلك العين هي ما يخرج 

ف ع . ع 0000 
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”- الإباحة أو الإذن بالانتفاع : 

ويراد بالإباحة هنا ما قاله الزركشي ‏ رحمه الله تعالى - في حقيقتها من 
أنها : [تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها]ام!" . 

فهي سبب من أسباب ملك الانتفاع المجرّد؛ إذ يحقّ للشخص 
بمقتضاها أن ينتفع بالعين المباحة له دون أن يتملّكها أو يتملّك منفعتهاء بل 
يقتصر حمّه على مجرد الانتفاع الشخصى أو حق الاستعمال» وليس له الحق 
فى أن ينقل منفعتها إلى غيره» أو يمكّن منها غيره دون إذن من مالكها 
الأصلي الذي أباح له الانتفاع بهاء وقد قالوا: المستبيح لا يملك نقل ما 
أبيح له”" . 

وإباحة الانتفاع قد تكون ثمرة إذن عام بالانتفاع أو إذن خاص: 
)١(‏ نقلاً عن الفروق (للقرافي) مع شيء من التصرف: انظر الفروق: الفرق / /٠‏ - 

/ا4١‏ -حللمرا. 
المنثور في القواعد (للزركشي): الإباحة /١‏ 77. 
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أ- الإذن العام بالانتفاع: فيبيح للشخص أن ينتفع بالأعيان التي تكون 
ملكيتها ملكية عامة ويكون الانتفاع بها مباحاً لكافة الناس» فينتفعون بها دون 
أن ينفرد أحدهم في ملكيتها ويكون انتفاعهم بها مقيداً بشرط السلامة أو عدم 
الأقنزان بالغير أو ختامة الكاين :الفرله علق ذل جر زتولة عير 577وذلك 
كالانتفاع بالمرافق العامة والجوامع والمساجد ومواقع النسك والمطاف 
والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة... والأسواق والطرقات العامة» والأنهار 
والينابيع العامة» وكل ما أنشأته الدولة من مرافق عامة لينتفع بها كافة الناس 
من حدائق ومكتبات ومراكز عامة خصصت لخدمة لكان عحميعا: وكذا 
المشافى والمدارس والجامعات ونحوهاء ففى كل هذه الأملاك العامة يكون 
حق الانتفاع المجرّد هو الحق الذي يملكه منها الأفراد ضمن الشروط والقيود 
التي وضعتها الدولة تنظيماً لهذا الحق من الانتفاع المجرّدء وضماناً لعدم 
التنازع عليها بين الأفراد. 

وينتقل حق الشخص فيها من حق انتفاع مجرد إلى حق اختصاص 
بالانتفاع بها بالسبق إليها فمن سبق إلى شيء مباح كان أحقٌ بالانتفاع به من 
غيره لقوله ييِ: «من سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو له" . 


. )40( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود في سئئه بلفظ : عن [أَسْمَر بن مُضْرّس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت 
النبي يك فبايعته فقال يلِدِ: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج 
الناس يتعادّؤن يَتَخَاطُون ]اه: ك الخراج والإمارة والفيء - ب في إقطاع الأرضين 
- رقم /*1١/‏ -/ //1» وقال ابن حجر العسقلاني عند ترجمته ل (أسمر بن 
مضرس): [وأخرج حديثه أبو داود بإسناه حسن قال أتيت النبي كك فبايعته» فقال 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ]اه: الإصابة في تمييز الصحابة: أسمر بن 
مضرس - رقم/ »517//1١- /١506‏ وقال صاحب عون المعبود: [(إلى ما لم يسبقه) 
الضمير المنصوب لمنء و(ما) موصولة أي من الماء والكلاً والحطب وغيرها من - 
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وينتهي اختصاصه بها برفع يده عنهاء أو بترك الانتفاع بهاء أو 
بالانتقال عنها ومفارقتها فإن تزاحم الناس على شيء منهاء ولم يعرف السابق 
إليهاء أقرع يي 

وقد يكون حق الانتفاع المجرّد -فيما ملكيته ملكية عامة- خاصاً بجهة 
معيّنة دون غيرها أو بجماعة من الناس قد توفرت فيهم شروط وقيود معيّنة 
كانت قد حدّدتها الدولة أو حدّدها ولي الأمر أو نائبه؛ وججعل لها حق 
الانتفاع خاصة دون غيرها لأسباب وظروف خاصة بها. 


وذلك كنا فيهًا يسم أن (بلكية الهيغات) وه [الملكية الخاصة 


المباحات» وفي بعض النسخ (ماء )؛ ( فهو له) أي ما أخذ صار ملكاً دون ما بقي في 

ذلك الموضع فإنه لا يملكه...] اه: عون المعبود : ك الخراج - ب في إقطاع 
الأرضين -755/8. 
وأما لفظ :[... من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له...]: فقد أخرجه: البيهقي في 
سننه الكبرى: ب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد.. - رقم/ 2١57 /5- /١١5459‏ 
والطبراني في معجمه الكبير: أسمر بن مضرس - رقم/ »580/١- /8١5‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة: أسمر بن مضرس - رقم/ /١575‏ -7717/4 وذكره 
السيوطي في (الجامع الصغير) ورمز لصحته :رقم/ 9 ؟/ا4/ -9//ره(اه. 

- الأشباه والنظائر (للسيوطي): الملك‎ »1817/١- /٠ / الفروق (للقرافي): الفرق‎ )١( 
قواعد‎ »195- ١9١ القواعد (لابن رجب): القاعدة/ 86/ ص‎ ,755- "١5ص‎ 
الأحكام (للعز بن عبد السلام): الاختصاص بالمنافع -؟7/ 45» حاشية (ابن‎ 
- عابدين): ك إحياء الموات - ف الشرب -578/5» بدائع الصنائع: ك الشرب‎ 
وما بعدها مغني المحتاج:ك إحياء الموات - ف في حكم المنافع المشتركة‎ 5 
وما بعدهاء تحفة المحتاج: ك إحياء الموات - ف في بيان حكم منفعة‎ 508/* - 
وما بعدهاء كشاف القناع: ف في الإقطاع - 98/4اوما‎ 5١6/5 - الشارع وغيرها‎ 
بعدهاء الملكية ونظرية العقد(أبو زهرة): ص١27 الاقتصاد الإسلامي (د.حسن‎ 
.17١ص الشاذلي):‎ 
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بهيئة من الهيئات أو جماعة من الجماعات داخل الدولة» تترابط فيما بينها 
برباط يجعل لها دون سواها الحق في الانتفاع بشيء من الأشياء التي 


2 5 اه 8 58 1 : 5 000 
تعطي للمستحقين حقوقهم» وتتحمل ما تقرر على هذه الملكية» كن 
أعمال الصيانة والتنمية وتحقق الأهداف: المتوطة :ته ] الى 


وذلك كالموظفين أو العاملين في مجال من مجالات الدولة» أو في 
دائرة من دوائرهاء أو فيما ترجع ملكيته إلى الدولة» فإنه يكون لهم حق 
الانتفاع المجرّد فيما خصص لهذه الدائرة أو المجال الذي يعملون فيه دون 
غيرهم وفق ما بينته الدولة من ضوابط وقيود معينة. 

وبناء عليه يُعرف ما للموظفين أو العاملين في قطاع من قطاعات الدولة 
فيما تقدمه لهم الدولة من أدوات وآليات وأجهزة ونحوها حتى يتمكنوا من أداء 
عملهم على الوجه الأفضل فإن لهم فيها حق الانتفاع المجرّد وفق الشروط 
والقيود التي تبينها الدولة أو من ينوب عنها كرئيس العمل أو المدير العام مثلاً» 
فليس لهم أن يؤجروا هذه الأدوات أو الآليات ونحوهاء أوأن يعيروها لغيرهم 
ممن لا يستحق الانتفاع بهاء ولا أن ينتفعوا بها في غير ما خصّصت لهء 
والأصل في ذلك كله قوله كلهِ: «المسلمون ععلى شروطهم)”". فمن شرطت 
عليه الدولة أو نائبها أن لا ينتفع بهذه الأدوات في غير ما خصّصت له لم يكن له 
ذلك» أي ليس له أن يخالف هذا الشرط وإلا كان آثماً ؛ لأنه بذلك يكون مخالفاً 
لولي الأمرء والله عز وجل يقول: طأيلبئرا لله وأيليموا الول وول القت كد17 . 
)١(‏ هكذا وردت ولعل الأفضل أن يقال :(تتولى). 
(؟) نقلاً عن الاقتصاد الإسلامى (د. حسن الشاذلى): مبحث الملكية - ص .١17١‏ 
فرق تقدم تخريجه في الصفحة (118). ْ ا 
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(85) سورة النساء: الآية /09/ وتمام الآية: «9ياييا لَدبنَ امنْوَا أوليموا أله وَأوليمُوا الول وأؤلي - 
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أما إذا أذنت لهم الدولة أو نائبها في الانتفاع بها في أغراضهم 
الشخصية - أي فيما يعود نفعه عليهم خارج العمل - كان لهم ذلك بناء على 
هذا الإذن الخاص من الدولة أو من ينوب عنها في إدارة الأملاك العامة. 

وحاصله: أن الموظف أو العامل عند الدولة إنما يملك حق الانتفاع 
المجرّد فيما بين يديه من أملاك عامة» أو أملاك ترجع ملكيتها إلى الهيئة أو 
المنظمة التابعة للدولة في مجال أعمالهاء وليس له أن ينتفع بها خارج نطاق 
ا ل : أو تشريعات الدولة 

.. والله أعلم . 

- الإذن الخاص من المالك بالانتفاع : 

وهو إنما يكون في الأملاك الخاصة التي يستأثر بمنافعها والتصرف في 
أعيانها أصحابها دون غيرهم. 

وقد يكون الإذن من مالك للعين والمنفعة - أي صاحب ملكية تامة- 
أو مالك للمنفعة فقط أي صاحب ملكية ناقصة. 

ومقتضى الإذن بالانتفاع من أحد المالكين السابقين لغيرهم إنما هو 
إباحة الانتفاع بالعين للمأذون له فقطء فينتفع بالعين انتفاعاً مجرّداً دون أن 
يكون له الحق في نقله إلى غيره أو إباحته لغيره. 

وهذا يعني أن المأذون له بالانتفاع أو المباح له الانتفاع من مالك 
خاص إنما يستأثر بالانتفاع بالعين دون غيره» أي يكون له حق الاختصاص 
بها ضمن المدة التي أبيح له بالانتفاع فيها وهو ينتفع بها وهي باقية على ملك 
صاحبهاء فليس له أن يتصرف فيها منفرداً دون أخذ الإذن من صاحبهاء بل 


رعس © ساس سوك 
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- ا 20 كُ إل َه وَاسُولٍ إن كم مُومُون لله وَالِوْم الآخر ذَلِكَ حير 
ء مار مة 
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يتقيّد حقه في الاستعمال الشخصي دون حق التصرف أو الاستغلال» فإن 

تصرف بالعين بغير ذلك كان هناها : 
وفعالة؟ أن ياذن أو يبيح شخصٌ لآخرّ في أن يركب سيارته» أو أن 

يقرأ في كتابه» أو أن يمرّ في طريقه الخاص المملوك له ونحو ذلك”"' . 

* - مطلب: خصائص ملك الانتفاع المجرّد: 
أهم الخصائص التي تميز ملك الانتفاع المجرّد أو حق الانتفاع المجرّد 

عن غيره أنه يرجع في أصله إلى باب الإباحة التي لا تقتضي يي التمليك . 
فمالك الانتفاع المجرّد يستحق الانتفاع بالعين ف جهة الإباحة لا 

التمليك» وبالتالى يقتصر حقه على الاستعمال الشخصى دون حق التصرف 
وهو لا يملك أن ينقل هذا الحق إلى غيره؛ لأن المستبيح لا يملك 

نقل ما أبيح له. 
وبالتالي فإن ملك الانتفاع المجرّد أو حق الانتفاع المجرّد لا يورث 

عند الفقهاء. بل ينتهي بموت المنتفع”". 

- 5817/١ ”الاء المدخل الفقهي العام (الزرقا):‎ /١ المنثور في القواعد (للزركشي):‎ )١( 
الملكية في الشريعة الإسلامية (علي الخفيف): ص ١٠ء المدخل في الفقه‎ 2” 
الفقه‎ 2٠١ الإسلامي (شلبي): ص 40". الملكية ونظرية العقد (أبو زهرة): ص‎ 
011 الإسلامي وأدلته (د. زحيلي):‎ 

(5) المنثور في القواعد (للزركشي): /١‏ "الاء الأشباه والنظائر للسيوطي: الملك - 
ص77" تحفة المحتاج : ك الوصايا - 1/ 77 حاشية الجمل: ك الوصايا - 5/ ١51‏ 
كشاف القناع : ب العارية -4/ “الا حاشية العدوي على شرح الخرشي : ب الوقف - 
ااال حل بدائع الصنائع : ك الشرب -189/5» القواعد (لابن رجب) : ق / /ا// 
-دص58١.‏ 
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وملك الانتفاع المجرّد يقبل التقييد والاشتراط؛ لأنه ملك ناقص ليس 
لصاحبه إلا التصرفات التي يجيزها له مالك العين أو المنفعة» وعلى الوجه 
الذي يعيّنه صفة وزماناً ومكاناً» فإن خالف ما قيّده به كان ضامتاً . 

فرع : الفروق الجوهرية بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع المجرّد أو 
حق الانتفاع المجرّد”"" : 

من خلال ما تقدم من بيان لملكية المنفعة وملكية الانتفاع المجردء 
وخصائص كل منهما يتضح الفرق بينهما في النقاط التالية: 

١‏ - من حيث المعنى: 

يختلف ملك المنفعة عن ملك الانتفاع المجرّد من حيث المعنى في أن 
ملك المنفعة فيه ذلك المعنى من الاختصاص الحاجز الذي يتصف به الملك 
بصورة عامة» وبمقتضاه يكون لمالك المنفعة سلطة التصرف بالمنفعة وفق 
حدود وضوابط معيّنة» وبعبارة أخرى : فيه معنى الملك الحقيقي للمنفعة. 

أما ملك الانتفاع المجرّد فمعنى الملك فيه مجازي لا حقيقي» إذ هو 
من قبيل الرخصة بالانتفاع الشخصي» أو إباحة الانتفاع» دون أن يكون فيه 
ملك للمنفعة أو العين» بل ينتفع الشخص بمقتضاه بالعين التي أبيح أو رخص 
له بالانتفاع بها وهي باقية على ملك صاحبهاء ولا يحق له أن يتصرف في 
المنفعة؛ لأنه لا يملكها. 

- من حيث المنشاً : 

فملك المنفعة إنما ينشأ عن عقد مملّك كعقد الإجارة» والوصية 
بالمنافع» والوقف ونحو ذلك من الأسباب التي تفيد ملك المنفعة وهي 


أسباب محذودة . 


دلق المدخل الفقهي العام (الزرقا): /١‏ -2580 قيود الملكية الخاصة : ص5 2١6‏ 
المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي): ص5 5 7. 
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أما ملك الانتفاع المجرّد فإنه ينشأ عن عقد كالعارية» والوصية 
بالانتفاع» والوقف ونحو ذلك. وينشأ أيضاً عن إذن وإباحة لا توجب ملكاً 
فملك الانتفاع المجرّد أعم في سببه من ملك المنفعة. 

- من حيث الأثر: 

ملك المنفعة أعم وأقوى أثراً من ملك الانتفاع المجرّدء إذ ملك 
المنفعة يعطي صاحبه حق التصرف في المنفعة تصرف الملأك في أملاكهم 
ضمن حدود العقد الذي ملك به المنفعة» فله الحق في استيفاء المنفعة بنفسه 
أو تمكين غيره من استيفائها بعوض أو بدون عوضء أي يحق له تمليك 
المنفعة لغيره» فله بذلك حق الاستعمال وحق الاستغلال. لذا كان للمستأجر 
أن يؤجر وأن يعير غيره.. .على اختلاف بين الفقهاء في بعض الشروط 
والقيود. 

أما ملك الانتفاع المجرّد فلا يعطي صاحبه سوى الحق في مباشرة 
الانتفاع بنفسه أو وكيله أو من يقوم مقامه» وليس له أن يمكّن غيره من 
مباشرة الانتفاع بما لا يعود بالنفع عليه» أي يقتصر حقه على الاستعمال دون 
الاستغلال. 

فكل من ملك المنفعة ملك الانتفاع؛ لأن له حق الاستعمال 
والاستغلال» وليس كل من ملك الانتفاع ملك المنفعة؛ لأن حقه يقتصر على 
الاستعمال دون الاستغلال. 

ويفرق بينهما - أيضاً - من حيث الأثر في أن ملك المنفعة يورث عند 
حسيور الفقياء اوقا لحني أما ملك الانتفاع فلا خلاف في أنه لا 


5 


يروث« اندو نان الجا 


)١(‏ انظر الصفحة )١١١(‏ من هذا البحث. 
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- على ضوء ما تقدم من فروق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة يمكن 
أن يقسم الملك بصورة عامة من حيث قوة أثره وضعفه إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ أقواها الملك التام (للعين والمنفعة معاً): حيث يعطي صاحبه 
مطلق التصرف في العين والمنفعة» فهو يملك بذلك السلطات الثلاث: حق 
الاستعمال» وحق الاستغلال» وحق الاستهلاك. 

؟- ويأتي بعده ملك المنفعة: حيث يعطي صاحبه حق التصرف في 
المنفعة ضمن قيود معيّنة فهو يملك بذلك: حق الاستعمال» وحق الاستغلال 

*- وأدناها أو أضعفها: ملك الانتفاع المجرّد: حيث يعطي صاحبه 
حق الاستعمال فقط. 


المهاي'ة (قسمة المنافع) 


المِيحك الأول 
تعريف المهايأة وبيان مشروعيتها ومحلها 

تتحقق الملكية الشائعة''' في المنافع كما تتحقق في الأعيان» فقد 
يشترك أو يجتمع أكثر من شخص على ملكية منافع عين واحدة أو أكثر بأحد 
أسباب ملكية المنافع التي سبق ذكرها. 

كأن يشترك اثنان فأكثر فى استئجار عين ماء أو أن يوصى شخص 
لاثنين فأكثر بمنفعة عين ماء أو أن يوقف عيناً على أكثر من واحد. 

ففي مثل هذه الصور يكون المستأجرون. والموصى لهم بالمنفعة» 
)١(‏ الملك الشائع أو المشاع: [هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معيّن من مجموع 

الشىء مهما كان ذلك الجزء كبيراً أو صغيراً] كأن يملك إنسان نصف دار أو أرض» 

وهذا ما يسمى بالحصة الشائعة في الشيء المشترك» ويكون كل جزء من هذا الشيء 

المشترك غير مخصوص بأحد من أصحاب الحصص. بل تتعلق به ملكيات جميعهم 

انظر: المدخل الفقهي (الزرقا): الفصل الثاني - تقسيم الملك .777/١-‏ 


هن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والموقوف عليهم شركاء في ملك منفعة العين المستأجرة» والموصى بهاء 
والموقوفة» ويكون لكل واحد منهم حصة شائعة فى هذا الملك. 

وقد لا يتمكن مالكو المنفعة على وجه الشيوع من أن يشتركوا في 
استيفاء المنفعة في زمان ومكان واحدء فلابدٌ لهم إذن من إزالة الشيوع في 
المنافع حتى يتمكن كل واحد منهم من استيفاء حصته الشائعة في المنافع 
بالاستعمال أو الاستغلال» وإزالة الشيوع في المنافع إنما يكون بالمهايأة. 

وكذلك قد يلجأ المشتركون في ملكية مال أو عين غير قابلة للقسمة أو 
في قسمتها ضرر فاحش إلى المهايأة لتحصيل منافع العين المشتركة» فما هي 
المهايأة» وما هى أحكامها؟!. 

-١ *‏ تعريف المهابأة: 


المهايأة لغة: من الهيئة» وهي تعني حال الشيء وكيفيته» وتهايؤوا 
توافقواء وتهايؤوا على كذا: تمالؤواء وتهايأ القوم تهايؤاً: أي جعلوا لكل 
واحد هيئة معلومة- أي نوبة- وفى لسان العرب: [المهايأة الأمر المتهاياً 
عليه» و المهايأة: أمرٌ يتهايأ القوم فيتراضّون به] اه" . 

وعلى هذا يكون معناها لغة: الاتفاق أو التراضى على حال أو كيفية ما. 

وفي اصطلاح الفقهاء: المهايأة: هي عبارة عن قسمة المنافع 
الع 
)١(‏ لسان العرب: مادة(هيأ) ».144-188/١-‏ وانظر أيضاً : القاموس المحيط : مادة (هيأ) 

-170/1» طلبة الطلبة: ص77١»‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ص 186. 
(؟) حاشية (ابن عابدين): ك القسمة - 7/ 27559 العناية على الهداية: ف في المهايأة - 

4/ 466» مغني المحتاج : ب القسمة - 78/5*؛ أسنى المطالب: ف تقسم المنافع 

- 78/5 كشاف القناع : ب القسمة -/ *الا؟ا. 


المهايأة (قسمة المنافع) ١‏ 


وعرّفها المالكية بقولهم: المهايأة هي : [اختصاص كل شريك بمشترَك 
فيه عن شريكه فيه زمناً معيّداً من متّحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في 
غلته]اه”''» وقالوا أيضاً: [هي قسمة المنافع المشتركة في زمن معلوم] اه”") 

فالمهايأة إنما تكون في المنافع المشتركة» ولابدٌ فيها من تحديد زمن 
معيّن عند المالكية إذ به يُعلم قدر الانتفاع . 

فالمهايأة عبارة عن قسمة منافع مشتركة بين طرفين أو أكثر في عين 
واحدة أو أكثر وفق كيفية معيّنة يتفق عليها الشركاء ويرضون بهاء ويتمكن كل 
طرف من خلال هذه الكيفية أن ينتفع بالعين» أو أن يستوفي حصته الشائعة 
من المنفعة . 

* ؟- مشروعية المهايأة: 

استدل الفقهاء على مشروعية المهايأة بالكتاب» والسنةء والإجماعء 
والمعقول: 

أ- أما الكتاب: فقوله عز وجل حكاية عن النبي 0 (عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم) وهو يخاطب قومه : َال مَذِي ناقَهٌ لا سْرْبُ 
ول شر وم مَعلُورٍ #4 [الشعراء: 21١50‏ وقوله عز وجل 0 #ووتبتهم أ 76 
70 5 صر [القمر: 77]. 

ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على جواز المهايأة أو قسمة المنافع» 
وقد سمّاها الباري عز وجل (قسمة) وهي في حقيقتها مهايأة على الماء لا 
قسمة الأصل. فقد قسم الانتفاع بالماء بين قوم صالح وبين الناقة» فجعل 
(0) شرح حدود ابن عرفة: ب قسمة المهانات - ص7/8 -/ا/ا7» مواهب الجليل: ب 

القسمة - ه/ 70. التاج والإكليل: ب القسمة - / 405. 
(؟) منح الجليل: ب القسمة - /148/1. 


١7‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


لهم نوبة أو يوماً لشرب الماءء ولها- أي الناقة- نوبة أو يوماً معلوماً لشرب 

الماء» وهي المهايأة بعينها . 
والاستدلال بهاتين الآيتين إنما هو بناء على القول بأن شرع من قبلنا 

شرع ثابت لنا ما لم يرد ما ينسخه أو يخالفه"" . 
وقد بيّن الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجه الاستدلال بالآية الأولى 

بقوله: [أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام 

المهايآت في الشرب, ولم ينكره سبحانه وتعالى» والحكيم إذا حكى عن منكر 
غيّره» فدلٌ على جواز المهايآت بالزمان بظاهر النص» وثبت جواز النوع 

الآخر”" من طريق الدلالة؛ لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأول” ]اها ” . 
وحاصله: أن الله عرّ وجل قصّ علينا كيفية من كيفيات المهايأة - وهي 

المهاياة الزمانية - من غير إنكان كل على جوازها شترعا::ودل ذلك أيضا 

على جواز المهايأة المكانية من باب أولى؛ لأنها أشبه بقسمة الأعيان من 

المهايأة الزمانية كما سيأتي بيانه. 

ب- أما السنة: 
فوقائع منها: ما ثبت من أنه يك قسم في المسير إلى غزوة بدر كل بعير 

بين ثلاثة نفرء وكانوا يتعاقبون أو يتناوبون على ركوبه” . 

)١(‏ أحكام القرآن (للجصاص): سورة القمر - 118/7» العناية على الهداية: ف في 
المهايأة - 9/ 500» المبسوط (للسرخسي): ب المهايأة - 217١/7١‏ تبيين الحقائق 
«للزيلعى): ك القسمة - ه/ ه/ا7. 1 

0) أي المهايأة بالمكان . 

(*) أي المهايأة بالزمان . 

(5) بدائع الصنائع: ك القسمة - ف قسمة المنافع ريس 

(5) جاء في السيرة النبوية مانصه :[قال ابن اسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله (6) - 


المهايأة (قسمة المنافع) هاا 


فدل على جواز المهايأة للانتفاع بالأعيان التي لا يمكن قسمتهاء إذ 
تقاسموا الانتفاع بالبعير - أو تقاسموا استيفاء منفعة ركوب البعير- فيما بينهم 
بركوبه كل في نوبته» وهي المهايأة. 


وأبضا ماءووي من أن الرججل الذئ خطب تلك الحراأة بين يدق 
رسول الله كله وعلم أنه ليس له صداق إلا نصف إزاره» فقال له كلِهِ: «ما 
تصنع بإزارك إن لَبِسْنَه لم يكن عليها منه شيء» وإن لَبِسَنّْه لم يكن عليك منه 
يد 

-20 يومئذ سبعين بعيراً فاعتّقبوهاء» فكان رسول الله «ص»» وعلي بن أبي طالبء ومَرُئْد بن 
أبي مَرْئْد الغنويّ يعتقبون بعيراً» ...... وكان أبو بكر» وعمرء وعبد الرحمن بن عوف 
يعتقبون بعيراً ] اه: 
السيرة النبوية (لابن هشام): غزوة بدر - ”/ 109. وانظر أيضاً: المعجم الكبير 
(للطبراني) : مقسم عن ابن عباس - رقم/ .844/1١- /١51١١8‏ 

)١(‏ أصل الحديث: ما جاء عن سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [جاءت 
امرأة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله جئت أَهَبٍ لك نفسي» قال: فنظر إليها 
رسول الله يك فصعّد النظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله يك رأسه. فلما رأت 
المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. فقام رجل من أصحابهء فقال: يارسول الله إن 
لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيهاء فقال يَكِهِ: وهل عندك من شيء» قال: لا والله يا 
رسول الله فقال رسول الله يكلِ: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً» فذهب» ثم 
رجعء فقال: لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله يِ: انظر ولو خاتماً من 
حديدء فذهب, ثم رجعء فقال: لواش يا رسول اشولا خاضا من حديد؛ ولكن 
هذا إزاري - قال سهل : ما له رداء - فلها نصفهء فقال رسول الله َلهِ: ما تصنع 
بإزارك إن لَبِسْتَه لم يكن عليها منه شيء» وإن لَبِسَنْهِ لم يكن عليك منه شيء» فجلس 
الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه رسول الله يكل مولّياً» فأمر به فدعي» فلما جاء 
قال يلِِ: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال ككلهِ: 
تقرؤهنٌ عن ظهر قلب؟ قال: نعم» قال يلكِ: اذهب فقد ملّكتكها بما معك من 


كل/ا١‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


أي لو تم الأمرء وكان صداقك لها نصف الإزار» لكان لكل واحد 
منكما لبسه بكماله لِيُحصّل ما له فيه من حق» أي كان لابدّ لهما من أن 
يتناوبا على الانتفاع به» وهي المهايأة ويقول الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى - 
في دلالة هذا الحديث على جواز المهايأة: [فدلٌ ذلك أن من حق كل واحد 
من مالكي مثل الثياب ومما سواها مما لا ينقسم أو مما إن قسم انقسم أن 
يستعمل كذلكء» وأن تجري فيه المهايأة» فيستعمله كل واحد من مالكيه بحق 
ملكه فيه وقتاً لوي حتى يعتدلا فى منافعه. ا 

ج- الإجماع : فقد اجتمعت الأمة على جوازها"" . 

د- المعقول: 

فقد نص الفقهاء على أنها جائزة استحساناً للحاجة إليهاء وبيان ذلك: 
أن المهايأة - وهي قسمة المنافع - إنما يصار إليها لتكميل استيفاء المنفعة 
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لتعذّر الاجتماع على عين واحدة في الانتفاع بهاء فكانت المهايأة جمعا 


القرآن]: أخرجه: البخاري في صحيحه: ك النكاح - ب تزويج المعسر - رقم / 
849 / -1405/0 وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه: ك النكاح - ب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم /80؟57١/‏ اردع دل 
وأبو داود في سننه:ك النكاح - ب التزويج على العمل يعمل -رقم/ ١١١1؟/‏ -؟/ 
5 والترمذي في سننه :ك النكاح - رقم/ »4171/1/1١115‏ والنسائي في سئنه: ك 
النكاح - ب التزويج على سور من القرآن -:رقم/ 7*19/ -7/ 155» والدارمي في 
سئنه : ك النكاح - ب ما يجوز أن يكون مهراً - رقم/ /570١‏ -1940/75ء وابن ماجه 
في سننه : ك التكاح - ب صداق النساء - رقم/ 1848/ -108/1. 

.778/7 مشكل الآثار (للطحاوي):‎ )1١( 

(؟) تبيين الحقائق: ك القسمة - 8/ 71/0» تكملة البحر الرائق (للطوري): ك القسمة - 
4 الموسوعة الفقهية: (قسمة) - “ا"/ .750٠‏ 


المهايأة (قسمة المنافع) ااا 


للمنافع في زمان واحد كما كانت القسمة جمعاً للنصيب الشائع في مكان 
معيّن. فجرت المهايأة في المنافع مجرى القسمة في الأعيان. 

ولولم تجز المهايأة لأدّى ذلك إلى تعطيل الأعيان التي لا يمكن 
قسمتهاء وإنه لقبيح عقلاً وشرعاً؛ لأن الأعيان إنما خُلقت للانتفاع بهاء لذا 
كانت المهايأة جائزة لضرورة قسمة المنافع المشتركة كقسمة الأعيان 
المقد 6و ؛ 

كما أن المنافع يجوز استحقاقها بالعقد بعوض وبغير عوض كالأعيان» 
والقسمة في الأعيان المشتركة عند إمكان التعديل جائزة» فكذلك في المنافع 
المشتركة”"' . 

4 - محل المهايأة: 

مما لا خلاف فيه عند الفقهاء أن محل المهايأة إنما هو المنافع دون 
الأعيان؛ لأنها قسمة المنافع دون الأعيان. 

فالأعيان يمكن قسمتها بعد وجودها حقيقة» أما المنافع فإن الضرورة 
اقتضت أن تكون قسمتها على نحو التناوب والتهايؤ على استيفائها بين 
الشركاءء وذلك لأنها أعراض لا تبقى بعد حدوثهاء فلا تتأتى فيها حقيقة 
القسمة» أي لا تقسم بذاتهاء بخلاف الأعيان التي تبقى بعد حدوثها أو 
حصولها ووجودها فتتأتى فيها حقيقة القسمة» أي تقسم بذاتها. 

وبعبارة أخرى: إن الأعيان لا تحتاج في قسبمعها إلى التهابة أو 
(1) العناية شرح الهداية: ف في المهايأة - 4/ 500» تبيين الحقائق: ك القسمة - ه/ 7178 

-780» تكملة البحر الرائق (للطوري): ك القسمة ١19/8-‏ -٠16ء‏ بدائع 

الصنائع :ك القسمة - ف قسمة المنافع - 1/ 37. 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ب المهايأة .11٠١/5١-‏ 


11.8 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


التنادرب عليها لإمكان قسمتها حقيقة بذاتها بخلاف المنافع» إلا أن تكون 
الأعيان مما لا يمكن قسمته حقيقة لتعذر ذلك أو يترتب على قسمتها ذهاب 
منفعتها التي تُرجى منهاء أو حصول ضرر فاحش» فعندئذ تصح المهايأة 
فيهاء أي يصح التناوب على استيفاء منافعها مع المحافظة على العين وعدم 
اللجوء إلى قسمتها شريطة أن تكون هذه العين مما ينتفع به مع بقائه . 

فلا يصح التهايؤ على الغلة» أو ثمر الشجرء أو لبن الحيوان ونحو 
ذلك من الأعيان المستفادة من أصولهاء والتي تحتمل القسمة بذاتها لبقائها 
بعد وجودهاء كما لا يخفى ما في التهايؤ عليها من الغرر وعدم الانضباطء 
فلو تهايأ اثنان - مثلاً - على شجر بينهما على أن يأخذ كل منهما جزءاً 
يسعمرة:ؤياخل غلعه أو ثتمرتة أو يتهايأ اثنان على غنم لهما على أن يأخذ 
كلّ واحد منهما عدداً معيّناً منها ينتفع بها ويأخذ ألبانهاء أو يتهايأ اثنان على 
غلة سيارة لهما معدّة للإيجار فيتفقا على أن يأخذ أحدهما غلتها في اليوم 
الأول والآخر في اليوم الثاني» فلا تصح المهايأة في مثل هذه الصور لما في 
ذلك من الغرر وعدم الانضباط في الأعيان المستفادة من أصولهاء فربما 
كانت الغلة في اليوم الأول أكثر منها في اليوم الثاني أو كان الثمر في جزء 
من الشجر أكثر منه في الجزء الآخرء أو كان اللبن الناتج عن عدد من 
الأغنام أكثر أو أقل منه في العدد الآخر منها وهكذاء وفي ذلك غرر بأحد 
الع كي “ان ل وي ل ا 


)١(‏ بدائع الصنائع: ك القسمة - ف قسمة المنافع - 37/7 حاشية (ابن عابدين): ك 
القسمة-759/5-.م/لا نتائج الأفكار: ف في المهايأة-94/ 450 -451. 
المبسوط: ب المهايأة - »١777/7١‏ تبيين الحقائق : ك القسمة 2778/6 تكملة البحر 
الرائق (للطوري): ك القسمة - ١17/9/8‏ -180» منح الجليل: ب القسمة - 76٠/7‏ 
-101 حاشية الدسوقي :ب القسمة - 598/7 -5994» التاج والإكليل: ب القسمة - - 


المهايأة (قسمة المنافع) ل 


والنبي كَل «نهى عن بيع الغرر)»”" . 

وقال المالكية: إذا انضبطت الغلة المتجددة بأن كانت معلومة القدر 
جاز التهايؤ فيهاء كدار معلومة الكراء جاز التهايؤ في غلتها لانضباطها”''» 
وصورتها: دار أجرتها الشهرية خمسة آلاف - مثلاً - فيجوز أن يتهاياً 
مالكاها على أن يأخذ أحدهما أجرتها في الشهر الأول» والآخر في الشهر 
الثاني» إذ لا غرر في مثل هذه الصورة كما هو ظاهر. 

وقد ذكر الفقهاء مخرجاً وحيلة للمهايأة في الأعيان المستفادة من 
أصولهاء أو ما يمكن أن يُطلق عليه بالمنافع العينية أو المادية» فقد ذكر 
الحنفية أن الحيلة في المنافع العقة (كالغلة والقمرة والليخ:خ :) أنيشترى 
أحد الشريكين حصة شريكه من الأصل <أي الدار أو الشجر أو الغنم في 
الأمثلة السابقة) عند بدء نوبته» ثم يبيعها للآخر بعد انقضاء نوبته وبدء نوبة 


ب القسمة - »701١-700/١١‏ أسنى المطالب: ف تقسم المنافع 2777/5 روضة 
الطالبين: ك القسمة - 27١1/١١‏ كشاف القناع: ب القسمة -5174/5. 

)١(‏ فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: « نهى رسول الله يك عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر»: أخرجه: مسلم في صحيحه:ك البيوع - ب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غرر -رقم / ١١61 /5- /١6١17‏ مالك في موطئه: ك البيوع - بيع 
الغرر - رقم / /١758‏ -17/ 2555 وأبو داود في سننه :ك البيوع - ب في بيوع الغرر - 
رقم /5/ا”/ -7/ 7155ء والترمذي في سننه: ك البيوع - ب ما جاء في كراهية بيع 
الغرر - رقم / /١١7١‏ -/ "517 وقال عنه : [حديث حسن صحيح ]اه» والنسائي في 
سننه: ك البيوع - باب بيع الحصاة رقم /50518/ -7/ 7357, والدارمي في سننه: ك 
ك التجارات - ب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر - رقم / 95١؟/‏ 8/5 

زفق حاشية الدسوقي: ب في القسمة - 549/7. 


ميكل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


شريكه الآخر وهكذا ...لو أن يستقرض حصة شريكه من المنافع العينية 
بمقدار معلوم أثناء نوبته» ويستوفي الآخر ما كان أقرضه لصاحبه إذا جاءت 
نوبته» وذلك بناء على جواز قرض المشاع""'. 

والمخرج عند الشافعية والحنابلة أن يُبيح كل من الشريكين نصيبه من 
المنافع العينية لصاحبه مدة نوبته» ويُغتفر الجهل لضرورة الشركة» مع تسامح 
الناس في ذلك» ويكون ذلك من باب المنحة والإباحة لا القسمة” . 


المبحث الثاني 
أنواع المهايأة 
تتنوع المهايأة من حيث كيفيتها إلى نوعين: مهايأة زمانية» ومهايأة 


فكانية : 
* النوع الأول: المهايأة الزمانية: 
وكيفيتها : [أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب بجميع العين 
المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه» أو بنسبة حصته]"" . 
فطريق هذا النوع من المهايأة أو قسمة المنافع أن يتناوب الشركاء على 
استيفاء منافع العين المشتركة مذة معلومة من الزمن» بحيث تكون كامل العين 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك القسمة -5/ 237٠0‏ نتائج الآفكار: ف في المهايأة - 
84 » تبيين الحقائق: ك القسمة - 7178/80 تكملة البحر الرائق (للطوري): 
ك القسمة .18٠/4-‏ 
(؟) مغني المحتاج: ب القسمة -778/56: أسنى المطالب شرح روض الطالب: ف 
تقسيم المنافع - 71/4 روضة الطالبين: ب القسمة »7١94/١١-‏ كشاف القناع: 
ب القسمة -5/ 5/ا”. 
(*) الفقه الإسلامي وأدلته (د. زحيلي): قسمة المنافع (المهايأة) -5/ولالاع. 


المهايأة (قسمة المنافع) ل 


تحت يد كل شريك أثناء نوبته» فإذا انتهت نوبته مسلعها لشريكه الآخر 
ليستوفي منافعها في نوبته خلال مدة تعادل مدة انتفاع شريكه السابق أو 
واحد منهما سنة أو على ركوب سيارة مشتركة بينهما يركبها كل واحد منهما 
شهراً. أو على استخدام حاسوب مشترك بينهما يستخدمه كل واحد منهما 
أسووفات مثلاً- ونحو ذلك. 

وغالب المهايأة الزمانية إنما يكون في منافع العين الواحدة المشتركة والتي 
تتعذر قسمة أصلها كالبيت الصغيرء والسيارة» والحاسوب فى الأمثلة السابقة. 

وتعدّ المهايأة الزمانية عند الحنفية"'' إفرازاً من وجه ومبادلة من وجه 
آخر كقسمة الأعيان إذ تفرز للمهايئع حصته من المنفعة» أو يعطى هذه الحصة 
في فترة زمنية مقدرة» وإنما يكون ذلك بتمكينه من استيفاء منافع العين بمقدار 
حصته منها خلال فترة زمنية معينة» فالإفراز هنا معنوي لا حقيقي» إذ المنافع 
أعراض لا تقسم بذاتها ولا تبقى زمانين. 

وهي من وجه آخر نوع من المبادلة» يُجعل فيها المتهايئ كالمستقرض 
لنصيب شريكه فكانت مبادلة من هذا الوجه. 

أما عض الشافعية والتحتابلة فتعلٌ المهاياة الزماتية من نات المتعاوقة 
والمبادلة» إذ لا يجبر الممتنع من المهايأة عليهاء وإذا استوفى المهايئ شيئاً 
زائداً عن حقه غرم لشريكه الآخر بدل حصته من الزيادة”" . 
)١(‏ العناية على الهداية: ف في المهايأة - 4/ 400 وما بعدهاء تبيين الحقائق: ك القسمة 

-ه/ه7؟. 
(20) شرح البهجة: ب القسمة -0/ 205 أسنى المطالب: ف تقسم المنافع -278/5) - 


87م نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وحتف انالك قل كا لاجانة الل 
ويشترط فى المهايأة الزمانية عند الفقهاء تعيين المدة؛ لأن تعيين 
الزمان يعرف به قدر الانتفاع» فتصير به المنافع معلومة”" . 


* النوع الثاني: المهايأة المكانية: 


ويطلق عليها عند المالكية”" المهايأة في الأعيان. 

وكيفيتها: أن يستقل كل واحد من الشركاء باستيفاء منافع جزءٍ معيّن 
من عين مشتركة أو بعض معيّن من أعيان مشتركة بنسبة حصته منها . 

فيتم انتفاع الشركاء بالعين أو الأعيان المشتركة معاً في نفس الوقت» 
مع بقاء الشركة في أصل المال المشترك بينهم على حالها”؟ . 

كأن يتهايأ اثنان في دار مشتركة بينهما لها علو وسفل» فيسكن أحدهما 
علوها والآخر سفلهاء أو أرض كبيرة مشتركة بين جماعة فيتهايؤون على أن 
يزرع كل منهم جزءاً معيّناً منها بنسبة حصته. . . أو أن يتهايأ اثنان في دارين 


- روضة الطالبين: ف قسمة المنافع »518/١1١-‏ مغني المحتاج : ب القسمة -25778/5 
كشاف القناع: ب القسمة -1//”. الإنصاف (للمرداوي) : ب القسمة 234٠ /١١-‏ 
المغني (لابن قدامة): ب القسمة - .16١1 7/١‏ 

.516 /0 - مواهب الجليل: ب القسمة‎ ,»50٠ /87/- منح الجليل: ب القسمة‎ )١( 

(6؟) بدائع الصنائع: ك القسمة - ف قسمة المنافع - 275/17 حاشية الدسوقي: ب 
القسمة - ؟/598» شرح حدود ابن عرفة: ب القسمة - ص 79758, منح الجليل: ب 
القسمة -/ا/ 559. 

() منح الجليل: ب القسمة - 9/ »56٠‏ التاج والإكليل: ب القسمة - ا/ 6400 -405» 
بداية المجتهد: قسمة المنافع - فض 

(5) الموسوعة الفقهية: قسمة - #ا/ 28508 الفقه الإسلامي وأدلته (د. زحيلي): قسمة 

المنافع - 5/ ١8ا5.‏ 


المهايأة (قسمة المنافع) وذيل 


أو سيارتين لهماء فيسكن أحدهما إحدى الدارين أو ينتفع بإحدى السيارتين» 
ويسكن الآخر الدار الأخرى» أو ينتفع بالسيارة الأخرى مثلاً . 

والمهايأة المكانية تكون في منافع العين المشتركة التي يمكن تقسيمها 
كالدار الكبيرة أو الأرض ونحوهاء والغالب فيها أن تكون في منافع الأعيان 
المشتركة المتعددة كالدارين والسيارتين مكلا . 

وتعدٌ المهايأة المكانية إفرازاً لجميع الأنصبة لا مبادلة عند الحنفية» 
لو كانت مبادلة لما صحت؛ لأن المبادلة في الجنس الواحد نسيئة لا تجوز 
عندهم لتحقق معنى الربا فيها. 

وبما أن المهايأة المكانية إفراز فلا يشترط لصحتها تعيين مدة لها أو 
التأقيت» والفرق بينها وبين المهايأة الزمانية في اشتراط التأقيت» أن الحاجة 
إلى ذكر الوقت إنما وجدت لتصير المنافع معلومة» والمهايأة بالمكان إنما 
هي قسمة منافع مقدرة مجموعة بالمكان» ومكان المنفعة معلوم فصارت 
المنافع معلومة بالعلم بمكانها فجازت المهايأة» أما المهايأة بالزمان فقسمة 
مقدرة بالزمان فلا تصير معلومة إلا بذكر زمان معلومء لذا اشتّرط فيها 


أما عند المالكية”" ففي اشتراط تعيين الزمن فيها خلاف» والمذهب 
عندهم أن المهايأة في الأعيان - أي المهايأة المكانية - كالإجارة اللازمة» 
فيشترط لصحتها : تعبين الرمن وال فست” أ ؤقيل: لا يشترط في صحتها 


بلك بدائع الصنائع : ك القسمة - /ا/ 2357 العناية على الهداي ة: ف في المهايأة - 9/ 100 , 
المبسوط: ب المهايأة »17/١/7١‏ تبيين الحقائق : ك القسمة - ه/ ه/ا؟ وما بعدها.. 

(؟) حاشية الدسوقي: ب القسمة -*/ 5948 -544., منح الجليل: ب القسمة -2559/1 
مواهب الجليل : ب القسمة -ه0/ 196" 

(*) وهو قول ابن عرفة المالكي» انظر: حاشية الدسوقي: الموضع السابق . 


1/5 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


تعيين الزمن بل التعيبن شرط في لزومها"''» وحاصل القول عند المالكية كما 
قال الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه: [إن عيِّن الزمن صحت ولزمت في 
المقسوم المتّحد والمتعدد» وإن لم يُعَيِّن فسدت في المتّحد اتفاقاً. وفي 
المتعدد خلاف» فابن الحاجب يقول بصحتها وإن كانت غير لازمة» وابن 
عرفة يقول بفسادهاء فعنده إذا لم يعيّن الزمن كانت فاسدة مطلقاً لا فرق بين 
المتّحد والمتعدد. . . ]اه”"'. والمراد بالمتعدد: المال المشترك الذي تعددت 
أعيانه» والمهايأة في هذا المال عندهم إنما تكون غالباً بالمهايأة المكانية أو 
مهايأة الأعيان9” . 

أما عند الشافعية والحنابلة فهي من باب المعاوضة والمبادلة كالمهايأة 
الونافة20 , 


* مسألة: المهابأة بالتقاذ أو الإحيا المهابأة ): 
3 ضصي (اأو الرجبار 9 


الأصل في المهايأة بنوعيها عند الفقهاء أن تكون بالتراضي بين 
المتهايئين» وأن قسمة الأعيان مقدمة على قسمة المنافع» فإن طلب أحد 
الشريكين قسمة الأعيان المشتركة» وطلب الآخر قسمة منافعها- أي المهايأة 
- أجاب القاضي طلب قسمة الأعيان إن كانت تحتمل القسمة لأنها أبلغ 
وأقوى في استكمال المنفعة من المهايأة» إذ بقسمة الأعيان تجتمع المنافع 


)١(‏ وهو قول ابن الحاجب وأقرّه ابن عبد السلام من المالكية» انظر: حاشية الدسوقي: 
الموضع السابق . 

(؟) حاشية الدسوقي: ب القسمة - 598/7. 

(9) مواهب الجليل: ب القسمة - 8/8”ا7. 

(54»؟ شرح البهجة: ب القسمة - 5/ 2705 أسنى المطالب: ف تقسيم المنافع - 2778/4 
كشاف القناع: ب القسمة 2777/5 الإنصاف (للمرداوي): ب القسمة - ."4٠/١١‏ 


المهايأة (قسمة المنافع) 1 


لصاحبها في زمان واحد ومكان واحد على الدوامء أما بالمهايأة فتجتمع له 
المنافع على التعاقب وبصفة وقتية"" . 


أما إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في المال المشترك» وامتنع الآخر 
منهاء فهل للقاضي أن يُجبر الممتنع منهما عليها؟!. 

للفقهاء فى هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول :(للحنفية”"“في الأصح عندهم» وهو وجه عند الشافعية”" 
قاله ابن سريج ‏ رحمه الله تعالى -» ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ”*2)» حيث قالوا: إن الجبر يجري فى المهايآة كما يجري في قسمة 
الأعيان لحاجة الناس إلى ذلك» وتحقيقاً للعدل بين الشركاء وحتى لا يُعظل 
الممتنع على شريكه مضارة» فإذا طلب المهايأة أحد الشركاء وأبى غيره ولم 
يطلب قسمة المال المشترك- أي لم يطلب قسمة العين المشتركة- كان 
للقاضي أن يهايئ بينهم جبراً فيجبر الآبي منهم على المهايأة؛ لأن المنافع 
مشتركة بينهم» فإذا أراد أحدهم حيازة نصيبه من غير ضرر لزم الآخر إجابته 
كالأعيان. 

وقيل - عند الحنفية -: إن كانت المهايأة فى الجنس الواحد والمنفعة 
متفاوثة تفاوتاً يسيراً كما فى الغياب والأراضى» فإنها تعد إفرازاً من وجه 
)١(‏ العناية على الهداية: ف المهايأة - 4/ 550» تبيين الحقائق: ك القسمة - ه/ 8/ا7. 
(؟) حاشية ابن عابدين: ك القسمة - 777/5 -554. العناية على الهداية: ف المهايأة - 

4 6 وما بعدها المبسوط: ب المهايأة - 1١17/١/5١‏ -19775» تبيين الحقائق: ك 

القسمة - 0/ 71/0 وما بعدهاء تكملة البحر الرائق (للطوري): ك القسمة - .18٠ /8١‏ 
(9) روضة الطالبين: ف قسمة المنافع - 5١1//١١‏ -518. 
(4:) الإنصاف:ب القسمة - "5٠/١١‏ المغنى(لابن قدامة): ك المكاتب - ف إذا مات 

رجل ...2 -١٠ل/١اه8",‏ 


كلما نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


مبادلة من وجه آخر حتى لا ينفرد أحدهما بهذه المهايأة» وإذا طلب أحدهما 
الجهاياة ولويطلت الآخر قسن الأضل أجبر علئالشتهاياة. .وإن كادف 
المهايأة في الجنس المختلف كدار وأرض مثلاً أو تفاوتت المنفعة كدارين 
تتفاوت منفعتهما تفاوتاً ظاهراً» فإنها تعد مبادلة من كل وجه حتى لا تجوز 
بدون رضاهما ولا يجري فيها الجبر كقسمة الأعيان في الجنس المختلف""' . 

- القول الثاني: لجمهورالفقهاء (المالكية؛ والمعتمد عند 
الشافعية» والمذهب عند الحنابلة)”'' حيث قالوا: إن المهايأة لا تكون إلا عن 
تراض ولا يجري فيها جبر القاضيء فإذا طلبها أحد الشركاء وامتنع منها 
غيره لم يُجبر الممتنع عليهاء بل لابدٌ من أن تكون بالتراضي والتوافق بين 
الشركاء. 

وحُجتهم في ذلك: أن المهايأة من باب المعاوضة والمبادلة» فلا يجبر 
عليها كالبيع» ولأن حق كل واحد في المنفعة عاجل» فلا يجوز تأخيره بغير 
ناه كال 


)١(‏ العناية على الهداية» والمبسوط. وتبيين الحقائق» وتكملة البحر الرائق (للطوري): 
المواضع السابقة. 

إفة بداية المجتهد: قسمة المنافع - 7/ ,.7١1‏ منح الجليل: ب القسمة - 2559/1 
حاشية الدسوقي: ب القسمة ”/598. التاج والإكليل: ب القسمة - ا/ 24٠0‏ 
مغني المحتاج: ب القسمة - 08/5 نهاية المحتاج: ب القسمة 2584/8 حاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج: ب القسمة - 2301-7٠60 /٠١‏ حاشية البجيرمي 
على الخطيب: ف القسمة - »4١١/4‏ شرح البهجة: ب القسمة - 27١0/0‏ روضة 
الطالبين: ف قسمة المنافع - 5117//1١‏ -7318 الإنصاف (للمرداوي): ب القسمة - 
0١‏ الفروع: ب القسمة - 5577/5» المغني (لابن قدامة): ب القسمة /٠١‏ 
١‏ -05٠غ2‏ شرح منتهى الإرادات: ب القسمة - / 057 . 

2 المغني (لابن قدامة): ب القسمة - .105-161١7/١١‏ 


المهايأة (قسمة المنافع) /ا 1١‏ 


- القول الثالث: للبلقيني من الشافعية ‏ رحمه الله تعالى - حيث ذهب 
إلى القول: بأن التراضي إنما يكون في قسمة المنافع المملوكة بحق الملك 
في العين» أما المملوكة بإجارة أو وصية فيُجبر على قسمتها وإن لم تكن 
العين قابلة للقسمة» إذ لاحق للشركة في العين”"' . 

- القول الرابع: وهواختيار صاحب المحرر'" من الحنابلة 
ومقتضاه: أن الإجبار إنما يكون في المهايأة المكانية إذا لم يكن فيه ضررء 
ولا إجبار في المهايأة الزمانية””" . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
هو القول الأول (وهو الأصح عند الحنفية» ووجه عند الشافعي» ورواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى) في أن الإجبار يجري في المهايأة بنوعيهاء 
وأنَّ للقاضي أن يجبر الممتنع من المهايأة عليها بناء على طلب أحد 
الشركاءء وذلك تحقيقاً للعدل بين الشركاء» إذ من حقٌّ طالب المهايأة في 
المنافع المشتركة أن يستوفي حقه منهاء ولا سبيل له عند امتناع شريكه من 
إجابة طلبه إلا جبر القاضي . 

كما أن في امتناع شريكه من المهايأة إضراراً به والنبي ككْةِ يقول: «لا 
لبون ل كما أن عدم اللجوء إلى جبر القاضي عند امتناع أحد 
الشركاء من المهايأة مع عدم طلبه لقسمة أصل المال المشترك يؤدي إلى 
)١(‏ مغني المحتاج» ونهاية المختاج» وشرح البهجة: المواضع السابقة. 
(؟) صاحب المحرر: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

محمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ متوفى سنة / 5801/ ه. 
إفرة المحرر (لأبي البركات عبدالسلام بن تيمية): ب القسمة - 2315/7 وانظر أيضا: 


الإنصاف (للمرداوي): الموضع السابق . 
(5) تقدم تخريجه في الصفحة (40) . 


188 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


تعطيل منافع الأعيان المشتركة» و إضاعتها دون أن ينتفع بها أو يستوفيها 
أحدء وهذا لا يقرّه عقل ولا شرع والمنافع أموال ونحن منهيون عن إضاعة 
0 والله أعلم . 
أما إذا اتفق الشركاء على المهايأة واختلفوا في كيفيتها من حيث الزمان 
والمكان في محل يحتملهماء كأن يطلب أحدهم المهايأة الزمانية» ويطلب 
الآخر المهايأة المكانية» ففي مثل هذه الحالة عند الحنفية”'': يأمرهما 
القاضي بأن يتفقا؛ لأن لكل نوع من نوعي المهايأة مزيّة فلا ترجيح لأحدهما 
على الآخرء إذ التهايؤ في المكان أعدل لاستوائهما في زمان الانتفاع من 
غير تقديم لأحدهما على الآخرء والتهايؤ في الزمان أكمل لأن كلا منهما 
ينتفع بجميع العين المشتركة في نوبته» فلابدٌ من الاتفاق دفعاً للتحكم» فإن 
اتفقا على نوع معين أقرع :نينهما في :المهايأة الزمافتة لتعيين 'زمان نوبة كل 
واحد منهماء وفي المكانية أقرع بينهما لتحديد الجزء أو البعض الذي سينتفع 
به كل منهما. 
)١(‏ والأصل في ذلك ما جاء عن رسول الله كل أنه قال: ١‏ إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل 
وقال» وإضاعة المال وكثرة السؤال »: أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الزكاة - 
ب قول الله تعالى إلا يقرت الكانت إلكفاً4 - رقم /١401/‏ -07//85 : 
ومسلم في صحيحه : ك الأقضية - ب النهي عن كثرة المسائل في غير حاجة - رقم / 
69/ -5/ 2151 وابن حبان في صحيحه :ذكر الإخبار عما يجب على المرء من 
مجانبة الكلام الكثير وتضييع المال -رقم/ /01/١9‏ 2717/17 والطبراني في معجمه 
الكبير: الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة -رقم /96١/‏ -١؟/84”,‏ 
وأحمد في مسنده: من حديث أبي هريرة - رقم / 4717/ -5/ 7717 . 
(؟) حاشية ابن عابدين: ك القسمة -759/5 -770» العناية على الهداية: ف المهايأة 
- 500/9» تبيين الحقائق:ك القسمة - ه71!/68/8” -717/5» تكملة البحر الرائق 
(«للطوري): ك القسمة -4/8/ا١‏ -18:0. 


المهايأة (قسمة المنافع) لحيل 


وقال الشافعية: إن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع 
بينهماء ولكل منهما الرجوع عن المهايأة بناء على أنه لا إجبار فيها. . . فإن 
تنازعا في المهايأة» وأصرًا على ذلك أجّر القاضي العين المشتركة عليهماء 
ووزرّع الأجرة عليهما بقدر حصتهماء وينبغي له أن يقتصر على أقل مدة تؤجر 
تلك العين فيها عادة؛ إذ قد يتفقان عن قرب. وليس له أن يبيع العين 
عليها + لأدينا كاملذن: ولذ حجن لومي لي 

وذكر ابن البنا - رحمه الله تعالى ‏ من الحنابلة : أن الشركاء إذا اختلفوا 
في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمتها بالمهايأة» أو يؤجرها 
علنيه ”7 

وقال المالكية : المهايأة لا تكون بالقرعة» بل لابدٌ من المراضاة فيها”" . 

المبحث الثالث 
صفغة المهايأة وأثرها 


-١‏ صفة المهايأة: 


تعن المهاناء تخورقيها :الربانةوالتكافة الفافبة عل أبامن العراضي ند 
الشركاء عقداً جائزاً غير لازم عند جمهور الفقهاء من (الحنفية» والشافعية» 
والصحيح من المذهب عند الحنابلة) خلافاً للمالكية الذين قالوا بلزومها. 


25٠١/٠١ - مغني المحتاج: ب القسمة - 2778/5 تحفة المحتاج: ب القسمة‎ )١( 
حاشية الجمل: ب القسمة 1/5/0» شرح البهجة: ب القسمة - 2708/0 أسنى‎ 
.78/4 - المطالب: تقسيم المنافع‎ 

(0) الإنصاف للمرداوي: ب القسمة .8"5٠/١١-‏ 

(9) منح الجليل: ب القسمة - 7/ 250١‏ بداية المجتهد: قسمة المنافع - ؟/ .7١‏ 


احلا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فقد قال الحنفية''": المهايأة بالتراضي عقد جائز غير لازم يحتمل 
الفسخ كسائر العقود الجائزة حتى لو طلب أحد الشركاء قسمة العين بعد 
المهايأة» قسم القاضي بينهماء وفسخ المهايأة لآنها كالخلف عن قسمة 
العيخ : وقشمة العين: كالأضيل فينًا :شوعت له القسمة» لأن القسمة شرعتك 
لتكميل منافع الملك». وهذا المعنى في قسمة العين أكمل» ولهذا لو طلب 
أحد الشركاء القسمة قبل المهايأة فيما يحتمل القسمة أجبرهم القاضي على 
القسمة؛ لآنها الأصل . 

وتُفسخ المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب عند الحنفية ما لم يكن 
ذلك تعنتاًء ولا تبطل بموت أحد الشركاء أو كلّهم؛ لأنها لو بطلت لاستأنفها 
القاضي لجواز أن يطلب الورثة المهايأة فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف» 
كما لا فائدة في الإبطال» إذ يجوز لكل واحد من الشركاء أن يفسخها بغير 
رضا الآخر. 

أما إذا كانت المهايأة بالتقاضي- عند الحنفية- فليس لأحد من الشركاء 
أن يفسخها أو ينقضها بمفرده بغير عذر إلا أن يصطلح الشركاء على ذلك”" . 

وعند الشافعية”"»؛ وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة”'': تعد 


)١(‏ بدائع الصنائع: ك القسمة - ف قسمة المنافع - 7/ 277 حاشية (ابن عابدين): ك 
القسمة 7!٠-7794/5-‏ المبسوط: ب المهايأة »17١/7١-‏ العناية على الهداية: 
ف المهايأة - 4/ 500» تبيين الحقائق: ك القسمة - 5/ 0/!؟ وما بعدهاء تكملة 
البحر الراتق (للطوري): ك القسمة - ١/4/8‏ -180. 

(؟)6 حاشية (ابن عابدين): الموضع السابق . 

إفر4 مغني المحتاج :ب القسمة -78/5؛ تحفة المحتاج:ب القسمة -15٠١/٠١-‏ 
7 حاشية البجيرمي على الخطيب: ف القسمة -5/ »5١١‏ حاشية الجمل: ب 
القسمة - 0/١/0‏ روضة الطالبين: ف قسمة المنافع - .71١4/١١‏ 

(8:) كشاف القناع: ب القسمة - 7074/5 -9/, المغني (لابن قدامة): ب القسمة - - 


المهايأة (قسمة المنافع) حل 


المهايأة عقداً غير لازم ولكلّ من الشركاء فسخها أو الرجوع عنها متى شاءء 
فإن رجع أحدهم عنها بعد استيفاء المدة أو بعضهاء لزم المستوفي للآخر 
نصف أجرة المثل لما استوفى» كما إذا تلفت العين التي استوفى أحد 
الشركاء منفعتها . 
وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى _: لا تنفسخ المهايأة حتى ينقضي 
الدورء ويستوفي كل واحد حقه"'". . . . واختار صاحب المحرّر من الحنابلة 
لزوم المهايأة إن تعاقد الشركاء مدةٌ معلومة''' أي تلزم إن عُيّن زمن معيّن 
للمهايأة» وفي قول ضعيف أيضاً عند الحنابلة : لزوم المهايأة المكانية مطلقاً”" . 
أما عند المالكية: فإن المهايأة عقد لازم كالإجارة» لابدٌ فيها من تعيين 
المدة سواء أكان المال المشترك واحداً أم متعدداً في المعتمد عندهم . 
وذهب ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى القول بصحة وعدم لزوم 
المهايأة إن كان المال المشترك متعدداً» ولم يُعيّن زمن للمهايأة. . . . فتكون 
المهايأة في هذه الصورة- كما قال ابن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - 
كالإجارة غير اللازمة» وهي نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط 
يها اضرب الأجل: لآن كل :راعذ منهما له أن يتل هن :شاو . 
161/٠١‏ -1088.ء الإنصاف (للمرداوي): ب القسمة »*40/١١-‏ الفروع: ب 
القسمة -5/لاءه همءم شرح منتهى الإرادات: ب القسمة 0557/7. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (لأبى العباس أحمد بن تيمية): ب القسمة -054/0. 
آفة المحررالأبي البركات عبد السلام بن تيمية): ب القسمة -115/1. وانظر أيضا : 
الإنصاف للمرداوي: الموضع السابق . 
(*) الفروعء والإنصاف: المواضع السابقة . 
(4) منح الجليل: ب القسمة - /1/ »5501-76٠‏ مواهب الجليل : ب القسمة - ه/ 58 
حاشية الدسوقي : ب القسمة 498/7 -448. 


دحل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


+ ؟- أثر المهايأة: 

ويراد به هنا: بيان ما يملكه كل شريك أو متهايئ من التصرفات خلال 
فترة المهايأة... إذا تم الاتفاق بين الشركاء على المهايأة ملك كل واحد 
منهم حق الانتفاع بالعين المتهايأ فيها خلال نوبته» يستعملها كيفما يشاء بما 
لا يضر بها. 

كما يملك كل واحد منهم حق استغلال واستثمار ما تحت يده من العين 
أو الأعيان المشتركة المتهايأ فيهاء فله أن يؤجرهاء وأن يعيرها ضمن مدة 
المهايأة المتفق عليها بين الشركاء» فالمتهايئ فيما تحت يده من الأعيان 
المشتركة يملك حق استعمالها واستغلالها أثناء نوبته» أي له أن يستوفي منافعها 
بنفسه أو بغيره بإجارة أو إعارة» سواء أشرط ذلك في عقد المهايأة أم لا”" . 

وخالف في ذلك بعض الحنفية حيث فرقوا من حيث الأثر بين المهايأة 
الزمانية وبين المهايأة المكانية» وحاصل القول في المذهب الحنفي: أن في 
ظاهر المذهب عندهم يحق لكل متهايئ استعمال واستغلال العين التي تحت 
يده أثناء نوبته في المهايأة» سواء أشرط ذلك في المهايأة أم لاء وسواء 
أكانت المهايأة زمانية أم مكانية» فقد جاء في الهداية ما نصه: [لكل واحد 
أن يستغل ما أصابه بالمهايأة» شرط ذلك في العقد أو لم يُشترط» لحدوث 
المنافع على ملكه]اه"' . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك القسمة - 7594/5 -٠0/ا7ا.‏ العناية على الهداية: ف 
المهايأة - 9/ 400» منح الجليل: ب القسمة - 749/17» حاشية الدسوقي: ب 
القسمة - ”/598 -514. حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة: ب 
القسمة - 2٠6/8‏ أسنى المطالب:ف تقسيم المنافع -4758/5» كشاف القناع: 
ب القسمة - 7/4/5 شرح منتهى الإرادات: ب القسمة - 547/7. 

(؟) الهداية (مع نتائج الأفكار) : ف المهايأة - 501//9. 


المهايأة (قسمة المنافع) ١1*‏ 


بينما قال أبو علي الشاشي الحنفي ‏ رحمه الله تعالى -: ليس لكل 
واحد منهما إلا ما شرط لأن كل واحد منهما منتفع بنصيب صاحبه حقيقة» 
فالعين التي تحت يده - خلال نوبته - مشتركة بينهماء وليس ذلك بحكم 
المعاوضة بينهما؛ لأن معاوضة المنفعة بجنسها لا تجوز فعرفنا أن ذلك 
بطريق الإباحة والإعارة» والمستعير لا يؤجر بمطلق القن 

ووجه ظاهر الرواية عند الحنفية كما قال السرخحسي ‏ رحمه الله 
تعالى -: [أن المهايأة قسمة المنفعة» فما يصيب كل واحد منهما من المنفعة 
يُجعل مُستحقًّاً له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس واحد لا يتفاوت» 
بمنزلة القسمة في المكيل والموزون» وهو يملك الاعتياض عن المنفعة 
المملوكة له لا من جهة غيره سواء شرط ذلك أو لم يشترط] اها". 

أي بناء على أن المهايأة إفراز من كل وجه كما في المهايأة المكانية» 
أو إفراز من وجه مبادلة من وجه آخر كما في المهايأة الزمانية» فإن المتهايئ 
يستوفي المنافع باعتبار أنها ملكه فهي تحدث خلال المهايأة على ملكه؛ 
ومالك المنفعة له حق التصرف فيها. 


وجاء في تبيين الحقائق ما نصه: [والأوجه أنها إفراز من كل وجه في 
المهايأة في المكان ولهذا لا يشترط فيها التأقيت» وجاز لكل منهم أن يستغل ما 
أصابه بالمهايأة على الظاهر شرط ذلك في العقد أو لم يشترط». لحدوث المنافع 
على ملكهء ولا كذلك العارية والإجارة وفي المهايأة في الزمان إفراز من وجهء 
ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه» فكان مبادلة من وجه. . .] اه”" . 
)١(‏ نقلاً عن المبسوط (للسرخسي) مع شيء من التصرف: ب المهايأة .11/1١/50-‏ 


(؟) المبسوط (للسرخسي): ب المهايأة - .١191/5١‏ 
(*9) تبيين الحقائق: ك القسمة - ه/5لا؟. 


45 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وفرق الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه البدائع بين المهايأة 
المكانية وبين المهايأة الزمانية من حيث الأثرء فسلّم القول في أن المهايأة 
المكانية يحق فيها لكل متهايئ أن يستغل ما أصابه بالمهايأة سواء أشرط 
الاستغلال في العقد أم لاء وسواء أكانت العين المتهايأ فيها واحدة أم 
متعددة؛ لأن المنافع بعد المهايأة تحدث على ملك كل متهايئ فيما يأخذه 
فيملك التصرف فيه بالتمليك من غيرهء وبه يتنين أن المهايأة في هذا النوع 
ليست بإعارة؛ لأن العارية لا تؤجر. 

أما المهايأة الزمانية فقد ذكر الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا 
خلاف في أن المتهايئين إذا لم يشترطا الاستغلال لم يملكاهء فأما إذا شرطا 
الاستغلال فقد وقع الخلاف في ذلك عند الحنفية”"' . 


هذا من جهة التصرف في المنفعة عند الفقهاء» أما من جهة التصرف 
في العين فلا يحق للمتهايئ أن يُحدث فيها تغييراً» أو أن يتصرف فيها دون 
رضا بقية مالكيها ؛ لأن العين تبقى مشتركة بينهم كما كانت قبل المهايأة» 
وأحد الشركاء لا يستبدٌ بالتصرف في الملك المشترك ما لم يرض به بقية 
الشركاء» وبالمهايأة إنما تثبت القسمة في المنفعة أما غير المنفعة فإن حال 
الشركاء فيه بعد المهايأة كحالهم قبلها”" . 

وتكون يد المتهايئ على ما تحت يده من العين أو الأعيان المشتركة 
المتهايأ فيها يد أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي”"» وتكون عليه نفقتها أثناء 


77 /17/- بدائع الصنائع: ك القسمة - ب قسمة المنافع‎ )١( 

(5) المبسوط (للسرخسي): ب المهايأة - .11/1/75١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين: ك القسمة -759/5: المبسوط: ب المهايأة - 2١/5/5١‏ 
تحفة المحتاج: ب القسمة .70١ /٠١‏ كشاف القناع : ب القسمة - 5/ لالا. 


المهايأة (قسمة المنافع) نحل 


نوبته؟» فإذا تلفت أو هلكت هذه الأعيان وكان أحد المتهايئين قد استوفى 
منها شيئاً دون الآخرء فلا شيء عليه عند الحنفية”''» أما عند المالكية 


والشافعية والحنابلة: فيلزم المستوفي للآخر أجرة مثل ما استوفى من 


0ه 
خصيه 5 


)١(‏ حاشية ابن عابدين:ك القسمة -5/ 759 »71١-‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب: 
ف تقسم المنافع 778/5 روضة الطالبين: ف تقسيم المنافع - ١7194/1؛‏ كشاف 
القناع: ب القسمة -14/5”» شرح منتهى الإرادات: ب القسمة - 045/7غ؛ 
الفروع : ب القسمة -0:094/5. 

(؟) حاشية ابن عابدين» والمبسوط : المواضع السابقة. 

(9) منح الجليل: ب النكاح -ف قسم الزوجات -7/ /01» مغني المحتاج : ب القسمة 
- 8/5" حاشية البجيرمي علي الخطيب: ف القسمة - »41١١/4‏ روضة 
الطالبين: ف تقسيم المنافع -18/11١7»كشاف‏ القناع: ب القسمة -1/لالالا» 
الإنصاف (للمرداوي): ب القسمة ."4١/١١‏ 


لالصلا 
صمان المنافح 


3 


تمهيد: 

يقع الاعتداء بالغصب والإتلاف على المنافع كما يقع على الأعيان؛ 
والمعتدي قد يستوفي المنافع المعتدى عليها بالاستعمال والاستغلال أو 
الاستثمارء وقد يعظّلهاء فيجعلها تفوت دون أن يتمكن أحد من استيفائها أو 

والمنافع المعتدى عليها قد تكون منافع آدمي أو غيرهء وقد تكون 
أعيانها معدَّة للاستغلال أو غير معدّة لذلك». وقد يكون الاعتداء عليها مع 
وجود عقد أو دونه. 

ومن صور ذلك: من غصب داراً لغيره فسكنهاء أو أجرهاء أو أغلقها 
ومنع صاحبها من دخولها . 

ومنها: من استعمل حرّاً في عمل ما دون عقد أو اتفاق بينهماء أو 
حبسه في مكان وعظله عن القيام بعمله مدة حبسه. 


١/8‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ومنها: من سرق سيارة لغيره سواء أكانت معدّة للاستغلال أم لا مدة 
من الزمن ثم أعادها لصاحيها. 
ومنها: من استأجر داراً لشهر فسكنها شهرين » أو استأجر سيارة ليوم 


فاستعملها يومين. 
وغير ذلك من الصور التي يكون فيها الاعتداء واقعاً على المنافع ظلماً 
ومن 


وكذلك قد تفوت المنافع على أصحابها في ظل عقد فاسد كالإجارة أو 
المزارعة أو المساقاة الفاسدة ونحو ذلك. 

فهل يثبت وجوب ضمان المنفعة في مثل هذه الحالات» وعلى 
المعتدي أن يعرّض أصحابها ويدفع بدلهاء أم أن المنافع لا تضمن أصلاً؟ . 

الواقع أن للفقهاء في مسألة ضمان المنافع اختلافاً وتفصيلاً يحتاج إلى 
بيان وتوضيح» فأقول وبالله التوفيق: بيان مذاهب الفقهاء في ضمان المنافع : 

المبحث الأول ٠‏ 
مذهب الحنفية # ضمان المنافع 

الأصل في المنافع عند الحنفية أنها لا تُضمن بالغصب أو بالإتلاف 
ولكن تُضمن بالعقد وسواء في عدم ضمانها أقام المعتدي عليها باستيفائها 
بالاستعمال والاستغلال والاستثمار أم عطّلهاء فلم يستوفهاء ومنع صاحبها 
أو غيره من استيفائهاء أي جعلها تفوت دون استيفاء من أحد». وسواء في 
ذلك أكانت المنافع منافع آدمي أم غيره. 

فمن غصب داراً وسكنهاء أو أجرهاء لا يضمن منفعتهاء ولا يغرم 
أجرتهاء ومن غصب دابة فركبها لا يضمن أجرتهاء ومن سخ" حراء أو 


.1777/١- سخَّحر حرّاً: أي كلفه عملاً بلا أجرة» انظر : مختار الصحاح: س خ ر‎ )١( 


كمان المتاقع ١14‏ 


ارصن انار رودل تداق رواب اق اصع لك الا سدع ا 
ومن استعمل مالا لغيره دون إذنه لا يلزمه ضمان منفعته - أي لا يلزمه أجر 
المثل - وكذلك إذا غصبه ولم يستعمله لا يضمن منفعته» ولا يغرم أجر 
المفل 3 

أما إذا كان إتلاف المنافع - أي استيفاؤها - في ظل عقد سواء أكان 
صحيحاً أم فاسداً فإنها تكون مضمونة على من استوفاها بالعقد؛ لأن المنافع 

كما إذا فسد عقد المساقاة أوالمزارعة فإن للعامل أجر المثل» وكذلك 
في عقد الإجارة إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرعء» فإنه يُترك بأجر 
المثل إلى أن يُستحصد, وكذلك إذا فسدت المضارية فللعامل أجر مثله”" . 

أما إذا فاتت المنافع دون استيفاء مع وجود عقدء فإن كان العقد 
صحيحاً وجب الأجر كمن استأجر داراً» وقبضهاء ولم يسكنها لزمه الأجر 
لتمكنه من الانتفاع في عقد صحيح أما إذا كان العقد فاسداً» كما في الإجارة 
الفاسدة فلا يجب الأجر إلا بحقيقة الانتفاع كمن انكاخر دارا كديا أو 
أوفا لزرغهاة ولم يفعل» وكان العقد فاسداً فلا أجرعليه» أي تُضمن المنافع 
عند وجود عقد إن فاتت دون استيفاء في العقد الصحيح دون الفاسد”" . 


- وما بعدهاء تبيين الحقائق : ك الغصب‎ ٠١5/5 - حاشية ابن عابدين: ك الغصب‎ )1١( 
العناية على الهداية: ك الغصب - 9/ 2700 المبسوط (للسرخسي): ك‎ 6 0 
./8- الا/ل/١١‎ - الغصب‎ 

زه غمز عيون البصائر: الكلام في أجرة المثل - 67/4 -8, البدائعم: ك الإجارة - 
718-1١ 865- 1/5‏ 

(*) حاشية ابن عابدين: ك الإجارة - .١١/5‏ العناية على الهداية: ك الإجارة - ب 


الأجر متى يستحق - 1/١/9‏ -7ل. 


للن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وحاصله: أن المنافع إن استوفيت في عقد كانت مضمونة سواء أكان 
العقد صحيحاً أم فاسداً. أما إذا عُطّلت أو فاتت دون استيفاء كانت مضمونة 
في العقد الصحيح دون الفاسد عند الحنفية. 

أما في حال اختلاف الطرفين في وجود العقد وعدمه» أو عدم الاتفاق 
على أن بذل المنفعة كان بأجر أو بغير أجرء كالصانع أو العامل يعمل شيئاً 
لغيره» ثم يختلفان هل كان ذلك بناء على اتفاق بينهما على أن يكون العمل 
بأجر أو بغير أجرء كأن يخيط ثوباً لغيره» فيقول صاحب الثوب عملته لي 
بغير أجر - أو اتفقت معك على صنعه بغير أجر - ويقول الصانع بل عملته 
لك بأجرء فقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : القول قول صاحب 
الثوب؛ لأنه ينكر تقوّم عمل العامل أو الصانع. إذ هو يتقوم بالعقد» وينكر 
الضمان» والعامل أوالصانع يدعيه والقول قول المنكرء ولأن الإذن - أي 
بالعمل - إنما يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته. 

ومقتضى هذا القول أن منفعة العامل غير مضمونة دون ثبوت العقد. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى -: إن كان الصانع أو العامل معاملاً 
له بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ لأن ما تقدَّم من 
المعاملة بينهما يدلّ على أنه يعمله بأجرء فقام ذلك مقام الاشتراط ؛ لأنْ العادة 
قد جرت بالدفع للعمل إلى من يخالطه أو يعامله من غير تسمية الأجر للعلم به. 

ومقتضى هذا القول أن منفعة العامل تكون مضمونة إن اعتاد تقديمها 
للمعمول له بأجر وإلا فلا. 

وقال محمد رحمه الله تعالى - وهو القول المفتى به عند 
الحنفية-”" : إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجرء وقيام حاله بهاء 


- - ١47/8 - حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة - 5/ هلاء تبيين الحقائق: ك الإجارة‎ )١( 


ضمان المنافع اليا 


فالقول قوله بشهادة الظاهر؛ لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى 
التنصيص عليه اعتباراً لظاهر المعتاد. 

ومقتضى هذا القول أن منفعة العامل تكون مضمونة إن كان الظاهر 
المعتاد أو دلالة الحال تدلّ على أنه يقدمها عادة للغير بأجرهء وله أجر 
المثل. 

هذا وقد استثنى متأخرو الحنفية - من الأصل السابق في عدم ضمان 
منافع الأعيان بالغصب أو الإتلاف - منافع ثلاثة أنواع من الأعيان أو 
الأموال» إذ يفتى بضمانها بالغصب والإتلاف سواء استوفيت أم عظلت 
للاستغلال» وهو المعتمد عند الحنفية. 

فمنافع مال الوقف واليتيم تضمن في كل حال - على المعتمد عندهم- 
منواء أكانت معدة للاستغلال أم لاء وسواء أكان استيفاؤها بتأويل ملك أو 
عقد أم لاء وسواء أقام الغاصب أو المعتدي عليها باستيفائها أم بتعطيلهاء 
بأن جعلها تفوت دون استيفاء» فالاعتداء على منافع مال الوقف واليتيم 

5 5 ع 5 ( 

يوجب الضمان ولزوم أجر المثل على كل حال'7١‏ 1 

فمن سكن داراً لوقف - أي ولم يكن من الموقوف عليهم الدار- أو 
ليتيم لزمه دفع مثل أجرتهاء سواء أسكنها دون إذن من متولي الوقف أم 
أسكنه المتولي إياها دون أجرة. وسواء أكانت الدار معدّة للاستغلال أم لا. 
0 15#ء العناية على الهداية: ك الإجارة - 4/ 147» غمز عيون البصائر: الكلام في 

أجرة المثل - 54/ 7". 
)١(‏ حاشية (ابن عابدين): ك الغصب - 7٠١5/5‏ وما بعدها - وفي ك الوقف - 5٠8/5‏ 

وما بعدها - وفي ك الإجارة - 275١/5‏ حاشية (الشلبي) على تبيين الحقائق: 3 

الخغصب - 77/8 -775 - غمز عيون البصائر: ك الغصب - .5١5- 15١6/8‏ 


5 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ومن استأجر عقاراً لوقف أو يتيم لمدة شهر فاستعمله شهرين لزمه أجر 
المثل للشهر الثاني. 

ومن اشترى داراً ثم ظهر أنها لوقف أو يتيم» وأبطل القاضي البيع» 
لزمه أجر مثل المدة التي كانت الدار فيها تحت يده على المعتمد عند 
الحنفية . 

وشريك اليتيم إذا استعمل العين المشتركة بمفرده لزمه أجر المثل 
لليتيم» وكذلك اليتيم نفسه إذا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن 
الحاكم. وبلا إجارة» له أن يطالب بأجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه 
من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل. 

وكذلك الأعيان أو الأموال التي جعلها صاحبها معدَّة للاستغلال» كأن 
بناها أو اشتراها بقصد الاستغلال والاستثمار» أو بناها أو اشتراها لنفسه - 
أي لاستعماله الشخصي - ثم أخبر الناس أنه جعلها للاستغلال والاستثمار» 
إن منافعها تكون مضمونة بالاستيفاء والتعطيل عند متأخري الحنفية وهو 
المعتمد عندهم . 

فمن سكن داراً معدّة للكراء دون عقد لزمه أجر المثل» ومن استعمل 
دابة لغيره معدّة للكراء بغير إذن صاحبها لزمه أجر المثل» ومن استأجر عقاراً 
معدّاً للاستغلال لمدة شهر واستعمله شهرين لزمه أجر المثل للشهر الثاني 
وهكذا. 

ويشترط عند الحنفية للزوم ضمان منافع الأعيان المعدّة للاستغلال أن 
يكون المستعمل لها على علم بأنها معدّة للاستغلال؛ إذا كان إعدادها 
للامتغلال غير ظاهر أو مشهون» .وآن لاايكون المستعيل لها متبيورا 
بالغصب . 

ويبطل اعتبار كونها معدّة للاستغلال بموت صاحبها أو بيعها - على 


ضمان المنافع ؟ 


المعتمد عندهم - ويشترط أيضاً عند الحنفية للزوم الضمان في منافع الأعيان 
المعدّة للاستغلال أن لا يكون استيفاؤها بتأويل ملك أو عقدء فإن كان 
كذلك فلا ضمانء» ولا يلزمه أجر المثل . 

كما لو استقل أحد الشركاء باستعمال العين المشتركة مدّة تغلياً دون 
إذن شريكه» فليس للشريك الآخر أن يأخذ أو أن يطالب بأجرة حصته من 
العين المشتركة؛ لأن شريكه استعمل العين على أنها ملكه. إذ العين 
المشتركة في حق استيفاء منافعها تجعل كالمملوكة لكل واحد من الشريكين 
على سبيل الكمال» إذ لو لم تُجعل كذلك لمنع كل واحد من الانتفاع بها 
مستقلاً فتتعطل عليه منافع ملكهء وهذا لا يجوز . . فصار الشريك المستعمل 
للعين المشتركة مستعملاً لملكه فكرف لدم الاجر ؟! :وحاضله أنه له يلرمه 
أجر ما استعمل . 

وكذلك إذا تسبب أحد الشريكين بتعطيل المال المشترك فليس للشريك 
الآخر أجرة حصته. 

ولا يلزم أيضاً ضمان منفعة المال المعدٌ للاستغلال إذا استُعمل بتأويل 
عقد» كدار مرهونة سكنها المرتهن» ثم ظهر أنها ليست للراهن بل لغيره» 
وكانت معدّة للإجارة» فلا يلزم المرتهن أجرة المدة التي سكن فيها الدار؛ 
لأنه سكنها بتأويل عقد الرهن”' . 

- أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على أن الأصل في المنافع أنها غير مضمونة سواء 
استُوفيت أم عظّلت بالآتي : 


)000 حاشية (ابن عابدين): ك الغصب ٠١5/5-‏ وما بعدهاء غمز عيون البصائر: كَُ 
الغصب - #/ 5١9-7١6‏ درر الحكام شرح مجلة الحكام: ك الإجارة - ف في 
المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة - 5868/١‏ -567. 
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. استدلوا بعموم قوله ككِ: «الخراج بالضمان)”"'‎ -١ 

وجه الاستدلال: أن كل ما خرج أو استّفيد من الشيء فهو خراجه. 
ومنافع العين المغصوبة من خراجهاء والشارع قد جعل خراج العين لمن 
كانت في ضمانه بنص الحديث,ء والعين المغصوبة تكون في ضمان 
الغاصب. فتكون منافعها له فلا يضمنهاء إذ الشخص لا يضمن ملك نفسه. 

لكنهم قالوا: يؤمر الغاصب بالتصدق يبدل المنفعة أو أجرتها- إذا أجر 
العين المغصوبة - لأنها حصلت له بكسب خبيث”' . 

7- ما جاء في الأثر من أن عمر وعلي رضي الله عنهما حكما في ولد 
المغرور”" بأنه حر بالقيمة» وأوجبا على المغرور ردّ الجارية مع عُقرهاء ولم 
يوجبا قيمة الخدمة- أي لم يحكما بتغريم المغرور ببدل أو بقيمة منافع 
الجارية- مع علمهما أن المغرور كان يستخدمهاء وأن المستّحقٌّ يطلب جميع 
حقه4 ولو كان.ذلك واجاً له لمااسكتا عن بيائه لوجوية لين . 


.)١١8( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - ١١//الاء‏ غمز عيون البصائر: قاعدة الخراج 
بالضمان - 57١/١‏ وما بعدها... 

المغرور: هو من تزوج امرأة على أنها حرّة فإذا هي أمة» أو هو الذي وطئ أمة 
غيره معتمداً على ملك نكاح: انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ك الغصب 
-ه/ غ77 

(54) جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى _: [أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ قضى أحدهما في امرأة غرّت رجلاً بنفسهاء 
وذكرت أنها حرق فتزوجهاء فولدت له أولاداً» فقضى أن يفدي ولده بمثلهم...]اه: 
ك الأقضية - ب أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما - 7/١51ل.‏ 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: [عن سليمان بن يسار: أن أمة أتت قوماً فغرتهم. 
وزعمت أنها حرّة» فتزوجها رجل» فولدت منه أولاداًء فوجدوها أمة. فقضى عمر - ل 
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وقالوا آيضا :نان العقى تيجا لا يكوة ينانا لقبنة الحدفمة 4 لأن 
المستوفى بالوطء في حكم جزء من العين» ولهذا يتقوّم عند الشبهة بخلاف 
المنفعة . 

ومقتضى هذا الدليل عند الحنفية أن المنفعة ليست بمال متقوّم» بدلالة 
عدم الحكم بوجوب قيمتها أو بدلها على الرغم من استيفائها بغير حق""" . 

- قالوا: منافع المغصوب لا تُضمن لأنها حصلت على ملك 
الغاصب لحدوثها في إمكانه - أي بتصرفه وقدرته وكسبه - ولم تكن حادثة 
في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» وما حدث في إمكان الشخص فهو 
في ملكه دفعاً لحاجته» فإن الملك لم يثبت للإنسان إلا دفعاً لحاجته إلى 
إقامة التكاليف» لذا كانت المنافع حاصلة في ملك الغاصبء والإنسان لا 
بعد غلك ”7 


ومقتضاه أن منافع المغصوب حدثت أو حصلت تحت يد الغاصب» 


- رضي الله عنه ‏ بقيمة أولادها في كل مغرور غرة... وعن خلاس: أن أمة أتت طيّعاً: 
فزعمت أنها حرة؛ فتزوجها رجل» ثم إن سيدها ظهر عليهاء فقضى عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنها وأولادها لسيدهاء وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها...]اه: ك البيوع - ب 
في الأمة تزعم أنها حرة - 4177/0 وفي مصتف ابن أبي شيبة أيضاً :1... عن عامر 
عن علي رضي الله عنه -: في رجل اشترى جارية فولدت منه أولاداً» ثم أقام الرجل 
البينة أنها له» قال: ترد عليه» ويُقّم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه بما عرّ وهان]اه:ك 
البيوع - ب في الرجل يشتري الجارية -رقم/ /7١85٠‏ -5/ 004 وانظر أيضاً: 
نصب الراية: ك الدعوى - ب دعوى النسب - 1848/8. 

() المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - 278/١١‏ تبيين الحقائق: ك الغصب - ه/ 
تف كارن 

(؟) العناية على الهداية: ك الغصب -9/ 0ه". 
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فهي بكسبه» والكسب للمكاسب لقوله ككِ: «كل الناس أحق بكسبه»”'' فلا 
ساو عا ل 

5- قالوا: لو سلمنا حدوث المنافع على ملك المالك لها دون 
القاصين» فإنيا شن مفسولة عندنا انف لآن«النصعب ]اليه العالك 
بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك في المنافع؛ لأنها أعراض لا تبقى 
زمانين فيستحيل غصبهاء وكذا إتلافها؛ لأنه لا يخلو: إما أن يرد عليها 
الإتلاف قبل وجودهاءأو حال وجودهاءأو بعد وجودهاءوكل ذلك محال» 
أما قبل وجودها فلأن إتلاف المعدوم لا يمكن». وأما حال وجودها فلأن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن روي [عن حِبّانَ بن أبي جَبّلة عن الحسن قال:قال 
رسول الله ككل : «كلّ أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين»1]: أخرجه: 
سعيد بن منصور في سننه: ك الطلاق - ب الغلام... رقم/ 7791/ -2157/7 وفي 
رواية أخرى: [عن حبان بن أبي جَبّلة أنه قال: قال رسول الله يك : «كل أحد أحق 
بماله من والده وولده والناس أجمعين»]: أخرجها : البيهقي في سننه الكبرى : جماع 
أبواب النفقة - ب نفقة الأبوين - رقم/ 441١ /7- /1١5011‏ وفي ك المكاتب - ب 
من قال على الرجل مكاتبة عبده - رقم ,194/١١- /7١5401//‏ والدار قطني في 
سننه: ك في الأقضية والأحكام - ب في المرأة تقتل إذا ارتدت -رقم/ /١١7‏ -5/ 
خا وقد ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) ورمز لصحته لكن المناوي عند 
شرحه لهذا الحديث قال: [أشار المصنف لصحته وهو ذهول أو قصورء فقد استدرك 
عليه الذهبي في المذهب فقال: قلت :لم يصح مع انقطاعه]اه: انظر : فيض القدير 
شرح الجامع الصغير(للمناوي) : رقم/ 7717/1/ -17/0» والجامع الصغير للسيوطي : 
رقم/ /7717/١‏ -771/7. وهناك حديث آخر مرسل أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى : 
[عن ابن المنكدر أن رسول الله يك قال: «كل ذي مال أحق بماله ... يصنع به ما 
شاء»]اه: جماع أبواب عطية الرجل ولده - ب ما يستدل به على أمره بالتسوية بينهم 
في العطية ... - رقم/ /١١0741/‏ -8/5لا١.‏ 

(؟) تبيين الحقائق: ك الغصب - 777/0 -774. 
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الإتلاف إذا طرأ على الوجود رفعه فإذا قارنه منعه» وأما بعد وجودها فلأنها 
تنعدم كما وجدت فلا يتصور إتلاف المعدوه'") 

ولمضييية الدليل: أن الغصب الموجب للضمان عند الحنفية إنما 

يتحقق بإزالة يد المالك وإثبات اليد العادية - يد الغاصب - وذلك لا يتحقق 
سد نك لجا افوا لاقن تين داك شور كرنيا ل جلا ل 
انتقالها إلى يد الغاصب حتى تكون يده مفوّتة ليد المالك فلهذا لا نُضمن 
المنافع بالغصب أو الإتلاف عند الحنفية. 

.- قالوا: لو سلمنا تحقق معنى الغصب والإتلاف فيهاء فإنها غير 
مضمونة لأنها ليست بمال متقوم أصلاً فلا تضمن عند الإتلاف بالمال كالميتة 
والخمرء وذلك لأن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمؤّل» والتموّل صيانة 
الي رادها زا لكت الاي والجان 1 تلق نيلها ال قن ار ايا 
تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى» فلا يتصور فيها التموّل». وكذا 
التقوّم الذي هو شرط الضمان ومبناه لا يسبق الوجودء فإن المعدوم لا يوصف 
بأنه متقوّم» إذ المعدوم ليس بشيء» وبعد الوجود التقوّم لا يسبق الإحرازء 
والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين فكيف يكون متقوّما”" . 

-١‏ قالوا: لو سلمنا أن المنفعة مال متقوم فلا تُضمن بالعين لانتفاء 
المماثلة بينهما وبيان ذلك: أن ضمان العدوان 00 بالمثل بالنص في قوله 
تعالى : سن أغتدى عَلْكْ دَأمْتَدُوأ عَلِئَدِ بيِئْلٍ ما أعْتّدئ 74" والمنافع وإن 


- 788/0 - العناية على الهداية: ك الغصب - 4/ 00» تبيين الحقائق : ك الغصب‎ )١( 
.94/١١ - المبسوط (للسرخسي): ك الغصب‎ 5 

(0) المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - 74/١١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 
ب الأمر - 171١/١‏ التقرير والتحبير في شرح التحرير: 7/ 10. 

(*6 تمام الآية: ©«االتَبرُ لَفَمُ بِالتَمْرِ للا وَاَليمَتُ مِصَاصٌُ هَمَنٍ أغتدئ عَلَي عدوأ عن بول مَا 
أعْتَدَئ عَلُِ وَأتَفُوأ لَه وَأعلو عَلَمُوا أن أله مَمَْ ألْميّقِينَ» : سورة البقرة: الآية / ./١985‏ 
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كانت أموالاً متقرّمة فهى دون الأعيان فى المالية فلا تضمن بالأعيان كما لا 
يُضمن الدين بالعين» والرديء بالجيد لأنه فوقهء فكذلك المنفعة لاتضمن 
بالعين» وهذا لأن المنفعة تقوم بالعين» والعين تقوم بنفسهاء وما يقوم بغيره 

وكذلك فإن المنافع لا تبقى وقتين» والعين تبقى أوقاتاًء وبين ما يبقى 
وما لا يبقى تفاوت عظيم . 

وقالوا افيا : من ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير 
مثلاً له أيضاًء والعين لا تُضمن فى باب العدوان بالمنفعة قطء فعرفنا أنه لا 
مماثلة ا 

ا- أما كون المنافع مضمونة بالعقد - عند الحنفية - فلأنه يثبت لها 
حكم التقوّم والمالية في باب عقود الإجارة بجميع يع أنواعها صحيحها وفاسدها 
بالنص في مثل قوله تعالى: 0 في حق الأظآرء 
وقوله يك : «أعطوا..الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)” "“ وحكم التقوّم والمالية 
الثابت للمنافع في باب عقود الإجارة بالنص جاء غير معقول المعنى على 
خلاف الفباس فيكون مشعما ين كاعحسناضن قيول الشهاةة يي 
وجواز السّلم في المؤجل... ولا يتعداه إلى غيره كحالة الإتللاف والغصب. 

8- قالوا: منافع العين المغصوبة كزوائدها غير مضمونة على الغاصب 
)١(‏ المبسوط (للسرخسى): ك الغصب - »8٠ /١١‏ العناية على الهداية: ك الغصب - 

4 06"”", كشف الأسرار: ب الأمر - ١/؟77١»‏ التقرير والتحبير: 7/ .١٠‏ 
() قوله تعالى: #. . . ين أَصَعْنَ لي مَاوُهُنَ أبيَمُنَّ . . . 4: سورة الطلاق: الآية /1/. 
فرق تقدم تخريجه في الصفحة (00). 

(85) أي اختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة ‏ رضي الله عنه ‏ لقوله يك : «من شهد له 

خزيمة أو شهد عليه فحسبه»: تقدم تخريجه في الصفحة (05). 
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عونا :لآق الغصرب :نهو إرالة الي التحقة "رثات اليه السطلة: ولا تتصون 
الإزالة في الزوائد لحدوثها في يد الغاصب فكذلك المنافع إذ هي زوائد 
تحدة في العيخ شيئاً فشيع”. 

4- أما فتوى متأخري الحنفية في لزوم ضمان منافع أموال الوقف واليتيم 
والمال الععد للاستغلال فد جاءت م بات الاستسييان وجرا للعاطمية 
والمعتدين على مثل هذه الأموال وصيانة لمال الوقف واليتيم من أطماع الناس 
فيهاء إذ يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه"" . 

أما استعمال المال المعدّ للاستغلال فيُجعل في مقام العقد الفاسدء 
أي كأن المالك قد آجره للمستعمل» وكأن استعمال ذلك الشخص للعين 
المعدّة للاستغلال يكون من قبيل التعهد بدفع الأجرة وقبوله لعقد الإيجارء 
إلا أنه لم يدفع للمالك أو لم يسلمه - في هذا العقد الذي وقع على هذه 
الصورة - بدل الإجارة» فيلزمه أداء أجر المثل7' . 

وضازة اخرى :كان اسعبال اللتكمن للعين البعذة للاجارة يعن م 
قبيل قبول عقد الإجارة ضمناًء ولمّا لم يُبَيّنَ فيه البدل أو العوضء لزمه أجر 
المثل لفساد العقد. 


)١(‏ المعتمد في زوائد الغصب عند الحنفية : أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد 
طلب المالك: انظر تفصيل ذلك في: حاشية (ابن عابدين) ك الغصب - ف مسائل 
متفرقة - 5/ 75١5‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع : ك الغصب ١57/7‏ وما بعدها... 

(0) كشف الأسرار: ب الأمر .١177/١-‏ 

(*) حاشية (ابن عابدين): ك الوقف - 508/5 -504 وك الإجارة - 7١/5‏ وك الغصب 
73١7- 1817-185/5-‏ نتائج الأفكار: ك الغصب - 00/49 التقرير والتحبير: 
5 175. غمز عيون البصائر: ك الغصب ”/ 7516... 

(5) حاشية ابن عابدين: ك الغصب - 5/ 140» درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ك 
الإجارة - ب الضمانات .587//١‏ 
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المبحث الثاني 
مذهب المالكية ث ضمان المنافع 

ميّز المالكية بين الجناية على الذات أو العين وبين الجناية على 
المنفعة» فالجاني على الذات أو العين يعدّ غاصباًء والجاني على المنفعة يعد 
متعدياً في اصطلاحهم » ومن هنا فرقوا بين الغصب والتعدي» فعرفوا الغصب 
على أنه: [أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال]اه''' فخرج بذلك 
أخذ المنفعة أي الاستيلاء عليها أو التصرف فيها . 

أما التعدي فيراد به عندهم: الجناية على شيء نوة تين تللق انك 
أ هى: ضيه المتقعة 2 وقد بيّن المازري ‏ رحمه الله تعالى ‏ حقيقة 
التعدي بقوله: [هو غير الغصب. وأحسن ما مير به عنه أن التعدي : الانتفاع 
يللم لحيو يكين دق دوف فده تبلف الوق إى إتلافار ينعن كوه فصد 
تملكه]اه”"» وقال ابن عرفة ‏ رحمه الله تعالى -: [حاصل مسائل التعدي 
أنه الانتفاع بمال الغير دون حق فيه» خطؤه كعمده. والتصرف فيه بغير إذنه 
ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهماء فيدخل تعدي المقارض وسائر 
الأجراء والأجانب]اه”*'. 

وحاصل القول في التعدي عند المالكية أنه: التصرف في الشيء بغير 
إذن ربه دون قصيد لملكة: 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة: الغصب - ص .7”60٠‏ منح الجليل: ب الغصب - 8/ الاء 

مواهب الجليل: ب الغصب - ه/ #/ا7. 
(08 اق السوقق وب العطوت لاوما 
فرة فم علي نبي ازعم الؤيوانن لقنيو ان لشي 1 1 

شرح حدود ابن عرفة: ب الغصب - ص ؟7"607, 
(4) منح الجليل» وشرح حدود ابن عرفة: المواضع السابقة . 
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فإذا قصد الجاني تملك العين المغصويبة أو المعتدى عليها كان 
عاضنياة ولرفه فيمناة الغضنيةه وإذا قصد سيلك المتافع .دون العين كان 
متعدياً» ولزمه ضمان التعديء فالفارق الأساسي بين الغصب والتعدي هو 
قصد التملّك أو عدمه. 

وقالوا: إن أقرٌ بقصد التملك أو دلّت عليه قرينة واضحة فهو غاصب 
تجري عليه أحكام الغصب. وإن أقرٌ بقصد المنفعة أو قامت قرينة عليها فهو 
متعدٌ تجري عليه أحكام التعدي. فإن لم يكن إقرار ولا قرينة فالقول قوله - 
أي الجاني - فيما يدعيه من غصب المنفعة أو الذات» إذ لا يُعلم ذلك إلا 
من قوله» والقاعدة تقول: أن كل مالا يُعلم من الأمور القلبية إلا بقول ا 
يصدق فيه" . 

والواقع أنْ الغصب والتعدي يستتبع كل منهما الآخرء أو كل واحد 
منهما يلزمه الآخر بالحكم التبعي ‏ كما قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى "© - 
وذلك لأنْ غصب الرقبة يتبعه التعدي على المنفعة بعدم تمكين المالك منهاء 
والتعدي على المنفعة لا يكون إلا بالاستيلاء على الرقبة وبأن يحول بينها 
وبين مالكهاء فالغصب والتعدي في واقع الأمر متلازمان لا يُفرّق بينهما إلا 
بالقصد. ومتى قصد أحدهما كان الثاني تابعاً له”” . 

وقد فرق المالكية بين ضمان الغصب وضمان التعدي بأمور منها: 

أن الغاصب ضامن للسلعة يوم الغصب؛ لأنه يوم وضع يده عليهاء 
والمتعدي يوم التعدي. ومنها أن الغاصب يضمن الفساد اليسير» والمتعدي 


.504 /75 - البهجة في شرح التحفة: ب في الضرر - ف الغصب‎ )١( 

(؟) الموافقات (للشاطبي): ف الغصب - 119/7. 

() نقلاً عن تعليق الشيخ عبد الله دراز على كتاب الموافقات (للشاطبي): 1١9/7‏ - 
حاشية رقم ./١/‏ 
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لا يضمن إلا الكثيرء ومنها أن تغير السوق في الغصب لا يعتبر» وفي التعدي 
يعتبر مفوتاً فيضمن أعلى القيم» ومنها: أن غاصب الذات يضمنها حتى لو 
هلكت بآفة سماوية بخلاف غاصب المنفعة أو المتعدي» ومنها: أن الغاصب 
يضمن غلة العين المغصوبة إن استعملهاء والمتعدي يضمن غلتها سواء 
استعملها أم عظلها0' . 

وبناء على هذا التفريق بين الغصب والتعدي اختلف حكم ضمان 
المنفعة عند المالكية بين حالة الغصب وحالة التعدي. 

أ- ففي حالة الغصب”'"': يضمن الغاصب المنفعة إن استوفاها بنفسه 
أو بغيره» وهو المعتمد عندهمء كأن سكن الدار المغصوبة أو أجرهاء فيغرم 
أجرتهاء إذ لاحقٌّ للغاصب فيها لقوله يَكِ: اليس لعرق ظالم حق»"", 
فالغاصب لاحقّ له في العين المغصوبة ولا في منفعتها أو غلتهاء فيضمن 
المنفعة إن استوفاها كما يضمن الرقبة أو الذات إن أتلفها بالخغصب. 


.31/" /0 - حاشية الدسوقي: ب الغصب - /4094» مواهب الجليل: ب الغصب‎ )١( 
لالا.‎ /٠ منح الجليل: ب الغصب‎ 

(0) منح الجليل: ب الغصب -/7/ ١٠١‏ وما بعدهاء مواهب الجليل: ب الغصب - 787/0 
وما بعدهاء حاشية الدسوقي: ب الغصب - #/ 468. 

»6 أصل الحديث: ما جاء عن النبي ككل أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس 
لعرق ظالم حق»: أخرجه: مالك في موطئه: ك الأقضية - ب القضاء في عمارة 
الموات - رقم / /١474‏ -5/ 47لاء وأبو داود في سننه: ك الخراج والإمارة - ب 
في إحياء الموات - رقم / 07/ -/ 2178 والترمذي في سئنه: ك الأحكام - 
ب ما ذكر في إحياء أرض الموات - رقم /١1١/‏ -/ 577 وقال عنه: [حديث 
حسن غريب] اه» والدار قطني في سننه:ك البيوع -رقم/ /١44‏ -8/ 26 وأبو 
يعلى في مسنده: مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -رقم/ /461/ -5/ 797 
والبيهقي في سننه الكبرى : ب ليس لعرق.. -رقم/ /1١718‏ -44/5» والطبراني في 


معجمه الأوسط : من اسمه محمد -رقم/ /71لا/ -// .3٠١‏ 


ضمان المنافع يلق 


والمعتمد عند المالكية أيضاً أنْ الغاصب يضمن منفعة المغصوب سواء 
أكان حيواناً أم عقاراً أو أصلاً ثابتاً أم غير ذلك. 

وقيل: لا يضمن الغاصب منفعة المغصوب أو غلته لعموم قوله ككلةِ: 
«الخراج بالضمان)"". وجه الاستدلال: أن العين المغصوبة لما كانت في 
ضمان الغاصب من استيلائه عليها وغصبه لها كان خراجها له ومنفعتها من 
خراجها فهي له فلا يضمنها . 

أما إذا عظّل الغاصب منفعة العين المغصوبة» بأن غصبها ولم 
يستعملهاء ولم يمكّن أحداً من استيفاء منافعها بل جعلها تفوت تحت يده 
دون استيفاء أو تحصيل من أحدء فلا يضمنها ولا شيء عليه في المعتمد عند 
المالكية» كأن غصب الدار وأغلقهاء والأرض بوّرها ولم يزرعها والدابة 
حبسها ولم يركبها أو يؤجرها ونحو ذلك. 

وقيل: يضمن منفعتها وإن عظّلهاء فيغرم قيمة المنفعة أو غلة العين 
المغصوبة. ‏ 

ب - في حالة التعدي: حيث لا يقصد الجاني غصب الرقبة أو الذات 
وإنما غصب المنفعة أو حيث يكون الاعتداء واقعاً على المنفعة لا الذات. 

فقد فرق المالكية بين ضمان منفعة البضع وبدن الحر وبين ضمان منفعة 
غيرهماء وبيان ذلك: أن المتعدي يضمن منفعة البضع وبدن الحر بالتفويت لا 
الفوات أي بالاستيفاء لا التعطيل - في المعتمد عندهم - كمن غصب حرّة 
لأجل وطئهاء أو حرًاً لأجل استخدامه في عمل ماء فإِنَّ المعتدي عليهما لا 
يضمن إلا بالاستيفاء» فإذا وطئ الحرة غرم صداق مثلها ولو كانت ثيباً وإذا 
استعمل الحرّ في عمل ما لزمه أجره. أما إذا غصبهما وحبسهما ولم يستوف 


. )١19( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
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منفعتهما فلا شيء عليه» ولا يضمن منفعتهما حتى لو عّل الحرّ عن عمله مدة 
طويلة» وحجتهم في عدم ضمان منافع الحر بحبسه أو بتعطيلها دون استيفاء: 
أن منافعه وقتئذ إنما تكون تحت يدهء فلا يتصور فواتها في يد غيره. 

أما منفعة البضع فالفرق بين ضمانها بالاستيفاء أو التفويت وعدم 
ضمانها بالفوات هو أن قليل المنافع يجبر بالقليل من الجابر وكثيرها بكثيره» 
وضمان البضع بمهر المثل» وهو يُستحق بالإيلاج» فلو ججبر بالفوات لوجب 
ما لا يمكن ضبطه فضلاً عن القدرة عليه» فإِنْ كل ساعة يفوت فيها من 
الإيلاجات شيء كثير جداً. وإيجاب مثل هذا بعيد من قواعد الشرع""'. . 
وبناء عليه قالوا: من منع حرّة من الزواج لم يضمن صداقهاء وإذا رجع 
شاهدا الطلاق بعد البناء لا عُرم عليهماء وفي المعتمد عندهم أيضاً أن من له 
زوجتان أرضعت كبراهما صغراهما فحَرّمًَا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت 
به فرجها عليه» وأن من قتل زوجة رجل لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة. 

وقيل : تُضمن منفعة بدن الحر بالتفويت والفوات. كأن يُمنع العامل من 
العمل» فيلزم الجاني أن يعطيه أجيراً يعمل في محله؛ لأنه - أي الجاني - 
فاك احق بالحجمل نا 

ويضمن المتعدي منفعة غير البضع والحرٌ بالتفويت والفوات - أي 
يضمن منفعة العين المعتدى عليها سواء استوفاها بنفسه أو بغيره أم عظلها 
وجعلها تفوت دون استيفاء من أحد - كمن غصب داراً لأجل منفعتهاء 
وأغلقهاء ولم يسكنهاء أو غصب دابة لأجل منفعتها ولم يركبها فإنه يضمن 
المنفعة مطلقاً سواء استوفاها أم عطلّها . 
)١(‏ نقلاً عن الفروق (للقرافي) مع شيء من التصرف: الفرق /9/ - .7517/١‏ 
(؟) البهجة في شرح التحفة: فصل الغصب والتعدي - 0/ 591. 


ضمان المنافع ا 


ومن صور التعدي التي توجب ضمان المنفعة عندهم: المكتري 
والمستعير للدابة إذا زادا في المسافة المتّفق عليها كان حكمهما حكم 
التعدي لا حكم الغصبء فيضمنان المنفعة في ما زاد من مسافة» وكذلك 
المودّع إذا استعمل الوديعة يكون متعدياً» إذ المتعدي هو المتصرّف في شيء 
بغير إذن ربه دون قصد تملكه. . . وعلى المتعدي أجرة ما تعدى عليه بكل 
حال. 

وحاصل القول عند المالكية في المعتمد عندهم من حكم ضمان 
المنفعة: أن الغاصب وهو من قصد تملك الرقبة لا يضمن منفعة العين 
المغصوبة إلا بالاستيفاء» والمتعدي وهو غاصب المنفعة أو المتصرّف في 
شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكهء يضمن المنفعة التي قصد غصبها بمجرد 
فواتها على صاحبها أو مالكهاء وإن لم يستوفهاء إلا غاصب الحر والبضع 
فإنه يضمن المنفعة بالاستيفاء لا التعطيل”'' . 

ومن صور ضمان منفعة بدن الحرٌ عند المالكية قولهم: من عمل لغيره» 
أو قدّم منفعة بدنه لغيره بإذن الغير أو بغير إذنه» فله أجر مثله شريطة أن يكون 
المعمول له لابدٌ له من عمل ذلك بالاستعجارء ولم يكن العافل متبرعاً . 

وهذه الصورة هي مضمون قاعدة عندهم تقول: [كل من عمل لغيره من 
مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك» فإن كان متبرعاً لم يرجع بهء أو 
غير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن 
يكون المعمول له لا بُدَّ له من عمل ذلك بالاستئجار أو إنفاق ذلك المال» 


() حاشية الدسوقي: ب الغصب -#/ 55 -405 -0ه4 -504. التاج والإكليل: 
ب الغصب -/ا/ 778 منح الجليل: ب الغخصب -// ١5# ١735-١7‏ - 
4 » البهجة شرح التحفة: ب الغصب -5/ 25060 حاشية الرهوني: ب الغصب 
لالض رةه 
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أما إن كان شأنه فعله إياه بغير استئجار لنفسه أو لغلامه وتَخْصّل تلك 
المصلحة بغير مال فلا غرم عليه؛ والقول قول العامل في عدم التبرع] اه" . 
ومن أمئلة ذلك: من غسل ثوب غيرة أو أزال التراب من دار غيره» أو 
سقى لغيره أرضه أو حرثهاء أو حصد له زرعه ونحو ذلك ممن قدَّم منفعة 
بدنه لغيره» فإنه يئبت له أجر المثل بشرط أن لا يكون متبرعاً» وأن يكون 
المعمول له من شأنه أن يستأجر غيره لمثل هذه الأعمال. 
أما إن كان في العادة يقوم بها بنفسه» ولم يأمر غيره بذلك فلا شيء 
عليه ولا يغرم أجرة المثل للعامل. 
وشرط ضمان المنافع عند المالكية أن تكون متقومة غير محرّمة» أما 
المنافع المحرمة فلا ضمان فيهاء ولا تُجبر احتقاراً لهاء كمنفعة آلات الملاهي 
المحرمة من مثل منفعة المزمار ونحوه كما لا تجبر النجاسات من الأعيان» 
واستثنوا من ذلك مهر المزني بها كُرهاً تغليباً لجانب المرأة» فإنها لم تأت 
محرماً» والظالم أحق أن يحمل عليه؛ ولأنه كالغاصب لسكنى دار”” . 
أما مذهب المالكية في ضمان المنفعة في العقود الفاسدة الواردة على 
المنافع فبيانه: أن الأصل في العقد الفاسد عند المالكية أن يُردّ المتعاقدان فيه 
إلى مثل صحيح ذلك العقد» فإذا فسد عقد الإجارة رّدّ المتعاقدان إلى إجارة 
المثل» فيلزم لصاحب المنفعة - أو لمن استوفيت منفعته في عقد الإجارة الفاسد 
- أجرة مثل منفعته» وحاصله أن الإجارة الفاسدة يلزم فيها أجر المثل”" . 
)١(‏ الفروق (للقرافي): الفرق /١9/١/‏ -189/7. 
0) الفروق (للقرافى): الفرق /9”/ .75١7/١-‏ 
69 حاشية لسري ب الإجارة -0/4 -5» منح الجليل: ب الإجارة - 447/7 
وما بعدهاء مواهب الجليل: ب الإجارة -858/0» بلغة السالك: ب الإجارة - 
,5١- 1/5‏ 


ضمان المنافع /1؟" 


ووقع الاختلاف عند المالكية في العقود الفاسدة من الأبواب 
المستثنيات كالقراض"''' والمساقاة”"'» هل ترد إلى أصلها فيجب فيها قراض 
المثل» ومساقاة المثل» أم تردّ إلى أصل أصلها وهي الإجارة بمجهول - 
وهي إجارة فاسدة - فيجب فيها أجرة المثل”"؟! 

والمعتمد عند المالكية في مثل هذه العقود أن فيها أجر المثل إلا في 
مسائل معدودة يجب فيها قراض المثل ومساقاة المثل» والضابط لذلك 
عندهم في القراض: أن كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست 
خارجة عن المال ولا خالفته فهي لمشترطهاء ومتى كانت خارجة عن المال 
أو كانت غرراً حراماً فأجرة المثل. 

وقال بعضهم ضابطها : كل ما يشترط فيه رب المال على العامل أمراً 
قصّره به على نظره أو يشترط زيادة لنفسهء أو شرطها العامل لنفسه فأجرة 
المثل» وإلا فقراض المثل . 

كأن يقول رب المال للعامل: اعمل ولك جزء من الربح» ولم يبينه لهء 


)١(‏ عرّف المالكية القراض بقولهم: [توكيل على تجر في نقد مضروب مُسلَّم بجزء من 
ربحه] اه. والقراض عندهم مستثنى من الإجارة المجهولة» ومن السلف بمنفعة... 
انظر: منح الجليل: ب القراض -/7/ 27١9‏ شرح حدود ابن عرفة: ك القراض - 
ص 4ل/ا". 

(؟) عرف المالكية المساقاة بقولهم: هي: [عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من 
غلته أو بجميعها..]اه» وقال ابن عرفة :[هي عقد على عمل مؤنة النبات بقدرٍ لا من 
غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل ]اه. وهي مستثناة عندهم من الإجارة 
المجهولة؛ ومن المخابرة أي كراء الأرض بما يخرج منها... انظر: شرح حدود ابن 
عرفة: ك المساقاة -ص 985. منح الجليل: ب المساقاة -/ 2784 حاشية 
الدسوقي: ب المساقاة -5/ 054. 

(9) الفروق (للقرافي): الفرق / /ا١٠/‏ - 1957/78 -1917. 
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فإن عمل فله قراض مثله في ربحه أي فيما يربحه المال» فيأخذ العامل من 
الربح بمقدار ما يأخذ مثله في مثل هذا العقد من القراض. 

أما إذا اشترط رب المال على العامل أن يعمل معهء أو أن يراجعه فى 
الشراء والبيع؛ أو أن يكون رب المال أميئاً على المال- مثلاً- فإن العقد 
يفسدء وإذا عمل العامل كان له أجر المثل. 

وحاصل القول: أن المتعاقدين إن خرجا عن حقيقة القراض فيما 
يشترطه أحدهما على الآخر كان العقد فاسداً. وللعامل أجر المثل - كما فى 
الصورة الثانية- أما إذا لم يخرجا عن حقيقة القراض - كما في الصورة 
الأولى- كان العقد فاسداً ويّردٌ إلى قراض المثل . 

وهناك أقوال أخرى غير معتمدة - عند المالكية - فيما يترتب على عقد 
القراض الفاسد فقد قيل: يجب فيه قراض المثل مطلقاًء وقيل: بالأجرة 
مطلقاً نظراً لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح.ء وإلغاء الفاسد بالكلية» وقيل: 
إنما يجب فيه الأقل من قراض المثل والأجر المسمّى”"2. 

ومنشأ الخلاف بين هذه الأقوال يبينه لنا القرافي ‏ رحمه الله تعالى - 
بقوله: [ومنشأ الخلاف أمران: أحدهما: المستثنيات من العقود إذا فسدت 
هل تردٌ إلى صحيح أنفسهاء وهو الأصل كفاسد البيع» أو إلى صحيح أصلها ؛ 
لأن المستثنى إنما استّئني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصحيح» 
فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء» ولم يبق إلا الأصل فيّردٌ إليه 
والشرع لم يستثن الفاسد فهو مبني على العدم. وله أصل يرجع إليه وسر 
)1١(‏ حاشية الدسوقي: ب القراض ,011١-0830-8014-018-5194/#-‏ منح 


الجليل: ب القراض - 7717/7 وما بعدهاء الفروق (للقرافي): الفرق / /7١١‏ - 
0/5 . 


ضمان المنافع حل 


الفرق بينه وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه بالا الثاني أن 
أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية» 
فتتعين الإجارة» و إذا لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم يبقى النظر بعد ذلك في 
المفسد هل هو متأكد أم لا نظراً في تحقيق المناط . . .] اه'" . 

وكذلك المعتمد في المساقاة الفاسدة عند المالكية أن يُردٌ العامل إلى 
أجر المثل إلا في مسائل معدودة عندهم فإنها ثُردَ إلى مساقاة المثل . 

وحاصل القول في المساقاة الفاسدة عندهم: أن المساقاة إذا وقعت 
فاسدة لأجل خلل بركن أو شرطء أو وجود مانع فيجب فسخها مطلقاً إن عثر 
عليها قبل شروع العامل في العمل وإن عثر عليها أثناء العمل» أو بعد سنة 
من العمل فإنها تفسخ؛ ويكون للعامل أجر المثل بحساب ما عمل كالإجارة 
الفاسدة إن وجبت له أجرة المثل. أما إذا وجب له مساقاة المثل فإنما يفسخ 
العقد ما لم يعمل» فإذا فات بابتداء العمل بما له بال لم تُفسخ المساقاة إلى 
انقضاء أمدها وكان فيما بقي من الأعوام على مساقاة مثله للضرورة؛ لأنه لا 
يدفع للعامل نصيبه إلا من الثمرة» فلو فسخت للزم أن لا يكون للعامل 
شيء؛ لأن المساقاة كالجعل لا تُستحق إلا بتمام العمل. 

أما إن ظهر فساد العقد بعد إتمام العامل للعمل- أي بعد انتهائه من 
العمل- فله أجرة المثل إن كان رب الحائط والعامل خرجا في عقدهما عن 
حقيقة المساقاة إلى الإجارة الفاسدة. أو إلى بيع الثمر قبل بدوٌّ صلاحهء كأن 
يشترط أحدهما على الآخر أن يدفع له زيادة من نقد أو عرض وما شابه ذلك 
زيادة على المساقاة» أما إن لم يخرجا في عقدهما عن حقيقة المساقاة فيرٌدٌان 
إلى مساقاة المثل» كأن يشترط العامل على رب الحائط أن يعمل معه""'. 


() الفروق (للقرافي): الموضع السابق . 
(؟) منح الجليل: ب المساقاة - 7/ 4٠١‏ وما بعدهاء مواهب الجليل: ب المساقاة - - 
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نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


المبحث الثالث 
مدهب الشافعية # ضمان المنافع 


قسم الشافعية منافع الأعيان من حيث الضمان إلى قسمين: 


الأول: منافع محرّمة أو غير متقوّمة شرعاً. كمنافع الملاهي» والفروج 


المحرمة» واللمس والتقبيل والضّمّ المحرم» فلا جبر لهذه المنافع 
اختقاراً لها كما لا تجبر الأغيان الننسة لحقارتها وامتقوا من ذلك 
مهر المزني بها كرهاً أو شبهة» وكذلك لا تضمن منافع غير الأموال أو 


الثاني : منافع الأعيان المباحة والمتقوّمة شرعاً» وهي نوعان: 


النوع الأول: منافع الأعيان المملوكة: كمنفعة الدار والدابة ونحو 


ذلك» فهذه تكون مضمونة في العقود الصحيحة والفاسدة بالتفويت والفوات 
تحت الأبدي العادية» أي تكون مضمونة في حالة الاعتداء عليها سواء 
استوفاها المعتدي أم عطلها بأن حبسها عن أصحابها وجعلها تفوت دون 
انتفاع من أحد"" . 


دلق 


0 -80". حاشية الدسوقى: ب المساقاة - #//04 وما بعدهاء الفروق ' 
(للقرافي): الفرق /١١؟/‏ - .١16/4‏ 

انظر: مغني المحتاج: ك الغصب - #/ 507 -2504 نهاية المحتاج : ك الغصب - 
ءم١‏ -الال تحفة المحتاج: ك الغصب -5/ ”7 -ه" -90 حاشية البجيرمى 
على المنهج : ك الغصب - 7/ 2177-171١‏ شرح البهجة: ك الغصب - 750١/7”‏ - 
7 : أسنى المطالب شرح روض الطالب: ك الغصب - 47/١‏ قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام (للعز بن عبد السلام): قاعدة في الجوابر والزواجر - 1817/١‏ - 
14 الأشباه والنظائر (للسيوطىي): ص4؟١‏ -10 -15 -851. تكملة 


المجموع (للمطيعي): كك الغصب - 1/1" 


ضمان المنافع فق 


وحجتهم في ذلك: أن الشرع قد قوّمها ونزرّلها منزلة الأموال» فلا فرق 
بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والفوات تحت الأيدي العادية» ويقول 
العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذلك: [لأنَ الشرع قد قوّمها 
ونزلها منزلة الأموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف؛ 
لأنّ المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فمن غصب قرية أو داراً 
قيمتها في كل سنة ألف درهمء وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع 
تساوي أضعاف قيمتهاء ولم تلزمه قيمتهاء لكان ذلك بعيداً من العدل 
والإنصاف الذي لم ترد قرويفة بونله ولا كنا شاوي ا 

وضابط الأعيان المغصوبة أو المعتدى عليها والتي تضمن منفعتها 
بالغصب والإتلاف عند الشافعية هو أنَّ :كل عين لها منفعة تستباح بالإجارة - 
أو لها منفعة تستأجر عليها - أقامت تحت يد الغاصب أو المعتدي مدة لمثلها 
أجرة» فإِنَ المعتدي عليها يضمن منفعتهاء ويغرم أجرة مثلها لأن المنافع 
أموال متقوّمة تضمن بالعقد الفاسد» فتَضمن بالغصب كالأعيان. 

فإن كان للمخصوب أجر متفاوتة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها . 

أما إذا كانت العين المغصوبة مما له منفعة لا يستأجر عليها كالطعام 
والنقود- أي مما لا أجرة لمثله - فلا شيء على الغاصب أو المعتدي سوى 
ضمان العين» ولا يضمن منفعتها . 

النوع الثاني : منفعة بدن الحرّء ومنفعة البضع : 

أما منفعة بدن الحرّ فتضمن بالتفويت دون الفوات في الأصح عند 
الشافعية- أي بالاستيفاء دون التعطيل تحت الأيدي العادية - فمن حبس 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (للعز بن عبد السلام): قاعدة في الجوابر والزواجر 
8/١‏ 1. 
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حرا وعظل منافعه»ءلم يضمنها؛ لأن الحرَّ لا يدخل تحت اليدء فمنافعه 
تفوت تحت يدهء فإن أكرهه على العمل لزمت أجرته. 

وقيل: إن منفعة بدن الحرّ تضمن بالتفويت والفوات أيضاً؛ لأن منافعه 
تُقَوّم في الإجارة الفاسدة» فأشبهت منافع الأموال» أي منافع سائر الأعيان 
المالية: 

وقيّد الشافعية عدم ضمان منفعة بدن الحرّ بالفوات- أي بالتعطيل- بأن 
لم تكن منفعته مُستحَقّة للغير» كحرّ أجر نفسه لآخر مدة معيّئة» فحبسه غاصب 
0 فإنه في مثل هذه الحالة يضمن منفعته» ويغرم 
بدلها . 

وأما منفعة البضع وهو الفرج فإنها لا تضمن إلا بالتفويت 
بالاستيفاء أو الوطء - فيضمنها المعتدي بمهر المثل» ولا 0 
لآن اليةالا ثبت غلية يل اليد :على :متفعتة للدرأة؛ ولأنَ منفعة البضع تُستحق 
استحقاق ارتفاق للحاجة؛, ولهذا لا يملك الزوج نقلها أصلاً بخلاف سائر 
المنافع؛ لأنها تُستحق استحقاق ملك تام. 

وألحق الشافعية بمنفعة بدن الحرٌ - في حكم ضمان المنافع - منفعة 
المسجدء والمدرسة والرباط. والشوارع» ومنى» ومزدلفة» وعرفة» وأرض 
وقفت لدفن الموتى» فإن من غصب منها موضعاً ضمن منفعته بالاستيفاء أو 
التفويت دون الفوات. 

فمن غصب مسجداً ووضع فيه متاعه وأغلقه ضمن الأجرة. وتصرف 
في مصالح المسجد فإن أغلقه من غير وضع متاع به. و منع الناس من 
الصلاة فيه» فلا ضمان عليه؛ لأنه لا تغبت عليه يد. ومثله في ذلك بقية 
المواضع السابقة» وقد قال الرملي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نهاية المحتاج : 
[والأوجه تقييد ما ذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد الجالس 


ضمان المنافع رقف 


فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمناً لمثله أجرة» بخلاف 
متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه. وفي نحو عرفة بما إذا شغله 
وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يُحتاج إليه ألبته حتى ضيّق على 
الناس وأضرّهم به ويؤخذ من كلام الغزالي في غرس الشجرة في نحو 
المسجد حيث مُنع منه لزمه أجرة مثلهاء أنه لا أجرة لما أبيح وضعهء وأنه 
تلزم الأجرة لما لم يبح وضعه سواء في ذلك المسجد وعرفة 
وفيزهيا :]اف 

ومن مسائل ضمان منفعة بدن الحرٌ المختلف فيها عند الشافعية :من 
عمل لغيره عملاً بإذنه دون استئجار أو شرط أجرة» وصورتها عندهم: أن 
يدفع ثوباً إلى خيّاط ليخيطه» أو إلى غسّال ليغسله ونحو ذلك دون أن يذكر 
له اوه ا تطريها اويا 

فالمعتمد عند الشافعية أن من بذل عملاً لغيره دون استئجار أو شرط 
أجرة لا أجرة له حتى وإن كان معروفاً بذلك العمل بأجرة؛ لأنه متبرع - في 
هذه الحالة - ولأن الطرف الآخر لم يلتزم بدفع عوض لهء فصار كقوله: 
أطعمني» فأطعمه. ولأنه لو قال: أسكني دارك شهراً فأسكنه. لايستحق عليه 
أجرة بلا خلاف عندهم. 

وقيل: له أجرة المثل لاستهلاكه منفعته» وقيل: إن كان معروفاً بذلك 
العمل بأجرة فله أجرة المثل» وإن لم يكن كذلك فلا أجرة له» وقد استحسن 
القول الأخير النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال عنه الغزالي ‏ رحمه الله 
تعالى -: إنه الأظهرء وقال عنه العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - إنه 
الأصح.ء وقد أفتى به كثير من متأخري الشافعية» وقال الشربيني ‏ رحمه الله 


.11١/6 - نهاية المحتاج: ك الخغصب‎ )١( 
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تغالى دعةة [وعلن هذا :عمل النامن اع" "وومةه امتسانة:واعماره: 
دلالة العرف على ذلك». والعرف يقوم مقام اللفظ كثيراً. 

ومحل عدم الأجرة - أي في حال كون العامل غير معروف بالعمل 
بأجرة - عند أصحاب هذا القول من الشافعية إذا كان العامل للغير دون 
انتتجها :مكلف طلق الفضرف؟ إنا إذا كان ضغيرا أى سحهورا عليه لسلنه 
ونحوه فلاء أي له أجرة المثل؛ لأنه ليس من أهل التبرع بمنافعه المُقَابلة 

وممالة خلاف فيه عند الشافعية أنه ل قال مجان لأيستحق أجرة 
وأنه لو ذكر أجرة يستحقّها قطعاًء وأنه لو عرّض بذكر أجرة كاعمل وأنا 
أرضيكء. أو لا أخيّبك؛» أو اعمل وما ترى مني إلا ما يسركء أو ما تحبه» 
أو اعمل وأحاسبك ونحو ذلك استحقٌ أجرة المثل. 

وقد استثنوا مسائل تجب فيها الأجرة من غير تسمية ولا تعريض منها : 

عامل المساقاة إذا عمل ماليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق 
الأجرة» وقال بعضهم لايستثنى؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة. 

ومنها عامل الزكاة فإنه يستحق العوض ولو لم يُسمّء وقال الزركشي - 
رحمه الله تعالى ‏ لايستثنى؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة 
شرعاً وإن لم يسمّها الإمام. 

ومنها عامل القسمة بأمر الحاكم فله الأجرة من غير تسمية”. 

أما حكم ضمان المنفعة في العقود الفاسدة عند الشافعية فالأصل فيه 
)١(‏ مغني المحتاج: ك الإجارة - 7/ 4/ا84. 
(؟) مغني المحتاج: ك الإجارة - 478/7 -4179» نهاية المحتاج: ك الإجارة -5/ 71١‏ 


-؟1١2731‏ تحفة المحتاج: ك الإجارة - 1817/5 -1875ء حاشية الجمل: ك الإجارة 
-#/ همه -لاوهة. 


ضمان المنافع ف 


القاعدة التي 7 تقول ب الضمان وعدمه]ء لذا قالوا: 
تستقرٌ أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما تستقرٌ به الأجرة المسماة في 
الإجارة الصحيحة وإن لم يستوف المنفعة طالما أنها فاتت تحت يدهء كأن 
يقبض الدار ولا يسكنها . 

إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها عندهم» فالأجرة المسماة 
تستقرٌ باستيفاء المنفعة حقيقة» أو بالتمكين من استيفائهاء أو بفواتها تحت يد 
العاقد في الإجارة الصحيحة.» بينما لا تستقرٌ أجرة المثل في العقد الفاسد إلا 
باستيفاء المنفعة حقيقة» أو بفواتها تحت يد العاقدء أما إذا مكنه من 
استيفاتها ولم يستوفهاء أو لم يكن فواتها تحت يده فلا يضمنها كما إذا 
عرض العين على المستأجرء أو خلى بينه وبينهاء ولم يقبضها في العقد 
الفاسد فلا يضمن منفعتهاء ولا تستقرٌ عليه أجرة المثل”"' . 

وكذلك المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ويستقر بالوطء» وفي 
النكاح الفاسد لا يجب إلا بالوطء"”"'. 

وكذلك قالوا في عقد المساقاة: لو خرج الثمر بعد العمل مُستحَقَا لغير 
المساقي» أو خرج الشجر مُستحمّاًء فللعامل على المساقي أجرة المثل 
لعمله؛ لأنه فوّت منافعه بعقد فاسد فيرجع ببدلهاء أما إذا كان الخروج قبل 
العمل فلا شيء له”" . 


2198/5 - مغني المحتاج : ك الإجارة - ”/ 489 -440» تحفة المحتاج : ك الإجارة‎ )١( 
المنثور في القواعد (للزركشي): 8/7 -4» الأشباه والنظائر (للسيوطي): الكلام في‎ 
.”57 أجرة المثل - ص‎ 

(0) المنثور في القواعد (للزركشي): الموضع السابقء نهاية المحتاج: ك الصداق - 
5/ #ادلاء تحفة المحتاج: ك الصداق - 40١/7‏ . 

(9) مغني المحتاج: ك المساقاة - /5777» نهاية المحتاج: ك المساقاة - 0/ 255٠9‏ 
الأشباه والنظائر (للسيوطي) : الموضع السابق . 
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وقالوا: المقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان أجرة المثل للمدة التي 

كان المبيع فيها في يده سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده" . 
3 4 #7 
المبحث الرابع 
مذهب الحنابلة 4 ضمان المنافع 

ذهب الحنابلة إلى أن منافع العين المغصوبة تكون مضمونة بالتفويت 
والفوات تحت الأيدي العادية إن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتهاء أي إن 
كان المغصوب مما يؤجر عادة . 

فعلى الغاصب أجرة مثل المغصوب مدة مقامه في يده سواء استوفى 
الغاصب المنفعة بنفسه أو بغيره أم تركها تذهب. أي جعلها تفوت تحت يده 
دون استيفاء. 

وحجتهم في ذلك أنه أتلف مالاً متقوماً فوجب ضمانه كالعين» وبعبارة 
أخرى يمكن أن يقال: مال متقوم مغصوب فوجب ضمانه كالعين» ولأن 
الغاصب استوفى المنفعة فوجب عليه عوضها كما لو استوفاها بعقد الإجارة. 

أما ضمانها في حالة التعطيل أو الفوات؛ فلأنها فاتت تحت يده؛ 
ولأن كل ما ضمنه بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان. 

والغاصب يضمن منفعة المغصوب - أي عليه أجرة المثل - من وقت 
الغصب إلى وقت ردّ العين المغصوبة. أو إلى وقت ردٌ مثلهاء أو دفع 
قيمتهاء أو وقت تلفها إن تلفت؛ لأنها بعد التلف لم تبق منفعة حتى يتوجب 
عليه ضمانهاء ويقبل قول الغاصب أو القابض في معرفة وقت التلف بيمينه ؛ 
لأنه لا يعلم إلا منهء حتى تسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت. 


() المنثور في القواعد (للزركشي): الموضع السابق . 


ضمان المنافع يغخف 


أما الأعيان المغصوبة التي لا تصح إجارتهاء أو لم تجر العادة 
بإجارتهاء أو مما ليس لها منفعة تؤجر لهاء كغنم وشجر وطير- ولو قصد 
لصوته - وشمع ومطعوم لي ل 
منفعتهاء ولا تلزمه أجرتها؛ لأنه لا منافع لها يُستحقّ بها عوض"" . 

أما في مسألة الاعتداء على منفعة بدن الحر فعندهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يستعمله الغاصب أو المعتدي في عمل ما كرهاًء 
فيلزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقوّمة» فيلزمه ضمانها . 

وإن كان الحرّ ذا صنائع فيجب له أجرة أعلاها. 

الحالة الثانية: أن يحبسه مدَّةَ لمثلها أجر - أي عظّل منفعته مع حبسه 
- ففيها وجهان: الأول وهو المعتمد: يضمن منفعته فيلزمه أجر تلك المدة؛ 
لأنه فوّت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنهاء فتضمن بالغصب. 

الوجه الثاني : لا يلزمه أجر تلك المدة؛ لأن منفعة بدنه فاتت تحت 
يده - أي الحرٌ المغصوب - ولأن منفعة بدنه تابعة له - أي لبدنه - وهو غير 
مضمون بالغصبء فكذلك منفعته لا تكون مضمونة. 

الحالة الثالثة: أن يمنعه من العمل من غير حبس - أي عظل منفعته من 
غير حبسه - فلا يضمن منفعته ؛ لأن البد فى ين نقسة ومتافعة قلقت معة) 


قلا يضمن متفعته كما لا يضمن يدنه . 


/5- الإنصاف (للمرداوي): ب الغصب‎ »1١١١- 8٠١/4 - كشاف القناع: ب الغصب‎ )١( 
المغني (لابن‎ 771-77٠9 /5 - شرح منتهى الإرادات: ب الغصب‎ 707-0١ 
.50- 09/5 - مطالب أولي النهى: ب الغصب‎ » ١179/0 - قدامة): ك الغصب‎ 

(0) كشاف القناع: ب الغصب - 978/4. الإنصاف (للمرداوي): ب الغصب -5/ 
8» شرح منتهى الإرادات: ك الغصب - 2791/75 المغنيي (لابن قدامة): ك 
الغصب - ه/19/8١.‏ 
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أما في غير حالة الاعتداء والغصبء. فإن منفعة بدن الحر تكون 
مضمونة في صورتين كما بِيّن ذلك ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قواعده. 
حيث جاءت القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير 
شرط» قال: [وهو نوعان: أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي 
المطالبة بالعوض . الثاني: أن يعمل عملاً فيه غَنَاء عن المسلمين» وقيام 
بمصالحهم العامة أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة] اه'") 

ومن صور النوع الأول: المكاري والحجام والخياط والدّلآل ونحوهم 
من يعد نفسه للتكنسب بالعمل :ذا عمل 'لعيره سدق آجرة المثل: وك لم 
يسم له شيء. 

ومن صور النوع الثاني : العامل على الصدقات, فإنه يستحق أجرة 
عمله» ومن أنقذ مال غيره من التلف أو من هلاك محقّق تجب له الأجرة 
على ذلك؛ لما فيه من الحث والترغيب في إنقاذ الأموال من التهلكة. 

وكذلك كل من عمل عملاً لغيره فيه مصلحة له وهو محتاج إليه يجب 
له عوضه وهو أجر المثل. 

أما منفعة بضع المغصوبة فتضمن بالتفويت أو الاستيفاء- أي بالوطء- 
وعليه إن فعل ذلك كرهاً عنها مهر المثل» ولو حبسها عن النكاح حتى فات 
نكاحها بالكبر فلا يضمن الغاصب شيئاً؛ لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا 
كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلكء. أي منفعة البضع 
مما لا تصح المعاوضة عليها بالإجارة فليس فيها ضمان"”". 


() القواعد (لابن رجب): القاعدة الرابعة والسبعون - ص .١1756‏ 

(؟) كشاف القناع: ب الغصب - //الاء شرح منتهى الإرادات: ب الغصب - ؟/ 
91> المغني (لابن قدامة): ك الغصب - .١166/5‏ مطالب أولي النهى: ب 
الغصب - 68/5. 
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أما منافع المقبوض بعقد فاسد فإنها تكون مضمونة عند الحنابلة إن كان 
يجب الضمان في صحيح هذا العقد كالبيع والإجارة» والقاعدة في ذلك 
عندهم :[أن كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسدهء 
وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده]. 

ومنافع المقبوض بعقد معاوضة فاسد تكون مضمونة كمنافع المغصوب 
بالتفويت والفوات» فالقابض يضمنها سواء أستوفى المنافع أم تركها تذهب 
أو تفوت دون انتفاع أو استيفاء من أحد. فيضمن أجرة مثل المقبوض مدة 
بقائه تحت يده؛ لأن المنفعة مال متقوّم فتُضمن كالعين... بخلاف عقود 
الأمانات كالوكالة والوديعة والمضاربة» وعقود التبرعات كالهبة والوصية 
فإنها غير موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفسادء فلا تكون منافع 
المقبوض بمقتضى عقد من هذه العقود مضمونة على القابض عند فساده”"' . 


* خلاصة أقوال الفقهاء في ضمان المنافع: 


من خلال ما تقدم من عرض تفصيلي وبيان توضيحي لآراء الفقهاء في 
حكم ضمان المنافع في الحالات والوجوه المختلفة يمكن أن تُستخلص 
النقاط الآتية: 

-١‏ المنافع غير المتقوّمة أو المحرّمة: غير مضمونة بلا خلاف عند 
الفقهاء» أما عند الحنفية فبناء على أن الأصل في المنافع أنها غير مضمونة» 
منفعة بضع المزني بها كرهاً فإنها تكون مضمونة تغليباً لجانب المرأة المكرهة. 
)١(‏ كشاف القناع: ب الغصب »1١7/5-‏ مطالب أولي النهى: ب الغصب 5 -/ 55 


شرح منتهى الإرادات: ب الغخصب -5/ 5" الإنصاف «(للمرداوي): ب الغخصب 
7/5 القواعد (لابن رجب): ق السابعة والأربعون - ص 17. 
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-١‏ منافع الأعيان المملوكة المتقوّمة أو منفعة غير بدن الحرٌ: 

وفيها أربعة أقوال: 

الأول: غير مضمونة مطلقاً- أي سواء أستوفيت أم عظّلت - إلا عند 
ورود العقد عليها وهو مذهب متقدمي الحنفية» وقول عند المالكية. 

الثاني : غير مضمونة - سواء أستوفيت أم عظّلت - إلا في ثلاث 
حالاات وهي: 

أن تكون المنفعة المعتدى عليها لمال وقف أو لمال يتيم أو لمال معد 
للاستغلال» ويشترط أن لا يكون استيفاء منفعة المال المعدّ للاستغلال 
بتأويل ملك أو عقد وإلا فلا ضمان» وهو قول متأخري الحنفية والمعتمد 

الثالث: تكون مضمونة بالاستيفاء دون التعطيل - بالتفويت دون 
الغتواكت ذا ا قعية التيعوى لات انرفو بوتهرة ممسيرية يا لاعيناء 
والتعطيل - بالتفويت والفوات - إذا لم يقصد المعتدي تملّك الرقبة» وإنما 
قصد مجرد الاستيلاء على المنفعة» وهو المعتمد عند المالكية الذين ميزوا 
بين حالة الغصب - كما في الحالة الأولى - وبين حالة التعدي كما في 
الحالة الثانية. 

الرابع : منافع الأعيان المملوكة والمتقوّمة مضمونة مطلقاً بالتفويت 
والفوات - أي سواء أستوفيت أم عظلت - إن كانت مما يصح الاستئجار 
عليهاء أي إذا كانت الأعيان مما يصح إجراء عقد الإجارة عليها أو جرت 
العادة بإجارتهاء فإن منافعها تكون مضمونة بالغصب والتعديء, أما إن لم 
تجر العادة بإجارتها أو كانت مما لا يؤجر عادة فلا تضمن منفعتهاء وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول عند المالكية. 


ضمان المنافع خرف 


'- منافع بدن الحرٌ: ولها حالتان: 

الحالة الأولى: حالة الغصب والتعدي على بدن الحرّ: 

وللفقهاء في حكم ضمان منفعة بدن الحر في هذه الحالة أربعة أقوال: 

الأول: غير مضمونة مطلقاً سواء أستوفيت أم عظلت» وهو مذهب 
متقدمي الحنفية . 

الثاني : مضمونة بالتفويت اق بالاستيفاء - إن كانت ليتيم» وهو قول 
متأخري الحنفية والمعتمد عندهم . 

الثالث: مضمونة بالتفويت لا الفوات - أي بالاستيفاء لا التعطيل - 
وهو (المعتمد عند المالكية» والأصح عند الشافعية إلاإذا كانت منافعه 
مُستحَقّة للغير» ووجه عند الجنابلة). 

بخلاف ما إذا حبسه ومنعه من العمل ولم يستوف منفعته فلا يضمنها . 

الرابع: مضمونة بالتفويت والفوات - أي بالاستيفاء والتعطيل - وهو 
(قول عند المالكية وقول عند الشافعية» والمعتمد عند الحنابلة إن حبسه 
ومنعه من العمل» أما إذا لم يحبسه ومنعه من العمل فلا يضمن منفعته عند 
الحنابلة). 

الحالة الثانية: في غير حالة الغصب والتعدي: 

بأن يبذل الحرٌ منفعته للغير طوعاً دون إكراه أو إجبار من أحدء كمن 
يقدم عملاً أو خدمة لغيره بإذنه أو دون إذنه» دون استئجار أو شرط أجرة. 

وللفقهاء في مثل هذه الحالة أربعة أقوال: 

القول الأول: تكون منفعة بدنه مضمونة وله أجرة المثل إن كان العامل 
أو الصانع معروفاً بتلك الصنعة أو معروفاً بذلك العمل بأجرة» أو كان ظاهر 
حاله يدل على أنه اعتاد أن يقدم عمله أو خدمته للغير بأجرة أو بمقابل. 


وهو قول جمهور الفقهاء ( محمد رحمه الله تعالى من الحنفية وهو 
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المفتى به عندهم. والمالكية وقول عند الشافعية وهو المفتى به عند 
المتأخرين منهم. والحنابلة). 

واشترط المالكية أن يكون المعمول له لابدٌ له من عمل ذلك 
بالاستئجارء أما إن اعتاد أن يقوم بالعمل بنفسه. ولم يكن قد أمر العامل 
بذلك فلا أجر له. 

وغئد الحنابلة أيضاً يكون عمل العامل مضموناً وله أجر المثل إن كان 
في عمله عَنَاء للمسلمين» وقيام بمصالحهم العامة» أو حملته الضرورة على 
تقديم هذا العمل أو الخدمة للحفاظ على مصلحة ضرورية للغير» ولم يكن 
متطوعاً بذلك. 

القول الثاني: يكون عمله مضموناً وله أجر المثل إن اعتاد التعامل مع 
المعمول له بأجر بأن تكرر ذلك بينهماء وهو قول أبي يوسف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من الحنفية . 

القول الثالث: لا يكون عمله مضموناً ولا أجر له. وهو قول أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ والمعتمد عند الشافعية مالم يذكر الأجرة تعريضاً. 

القول الرابع: له أجر المثل مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. 

4- ضمان المنفعة في العقود الفاسدة: 

وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تكون المنفعة مضمونة في العقود الفاسدة بالاستيفاء لا 
التعطيل؛. وهو (مذهب الحنفية» والمالكية في العقود غير المستثناة» 
والمعتمد عند المالكية في العقود الفاسدة من الأبواب الفقهية المستثناة 
كالقراض والمساقاة أنْ فيها أجر المثل إلا في مسائل معدودة). 

القول الثاني : تكون مضمونة في العقود الفاسدة بالتفويت والفوات 
تحت يد العاقد - أو من يجب عليه الضمان - وهو مذهب الشافعية. 


ضمان المنافع رضنا 


الفاسدة خلافاً لعقود الأمانات كالوكالة والوديعة والمضاربة» وعقود 
التبرعات كالهبة والوصية» وهو مذهب الحنابلة. 


المناقشات والردود مع الترجيح 


حاصل الخلاف بين الفقهاء في حكم ضمان المنافع: أن الأصل في 
المنافع أنها غير مضمونة بالغصب والإتلاف عند الحنفية» وأنها لا تضمن إلا 
بالعقدء إلا ما استثناه متأخرو الحنفية من منفعة مال الوقف واليتيم والمعدّ 
للاستغلال» فإنها مضمونة بالغصب والتعدي في المعتمد عندهم . 

وأن الأصل في المنافع عند جمهور الفقهاء أنها مضمونة بالغصب 
والإتلاف كما هي مضمونة بالعقدء مع خلاف بينهم - أي جمهور الفقهاء - 
في تفريعات هذا الأصل». وما يندرج تحته من صور وحالات متنوعة كما 
سبق بيانه . 

والواقع أن أدلة الحنفية - في الاحتجاج لمذهبهم أو التي يقوم عليها 
أصلهم هذا في عدم ضمان المنافع - لم تسلم من الرد والاعتراض عليهاء 
وبيان ذلك: 

-١‏ استدلالهم بعموم قوله كَكه: (الخراج بالضمان): 

اعتّرض عليه: بأن الحديث وارد في البيع» فقد جاء في بعض طرقه 
ذكر السبب وهو: [أن رجلاً ابتاع عبداًء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم 
وجد به عيباً» فخاصمه إلى النبي كَةِ فردّه عليه» فقال الرجل: يا رسول الله 
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قد استعمل غلامي» فقال ككِِ: الخراج بالضمان] اه"'' فالحديث وارد في 
البيع ولا يشمل الغاصب؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالعين المغصوبة 
فالنبي يله قضى بذلك في ضمان الملك؛ لأنه الضمان المعهود في 
والغاصب لا يملك المغصوب فلا يملك منافعه بل عليه ردّه ما لم يتلف» أما 
وجوب الضمان على الغاصب فليس لكونه مالكا بل لوضع يده على ملك 
: كب وم 
غيره بطريق مضمن ‏ . 
أجاب الحنفية: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”". 
ومقتضاه أن كلمة (الضمان) تشمل ضمان الملك وضمان الغصب 
وغيرهماء فمتى كانت العين فى ضمان شخص كانت منافعها له أو غير 
مضمونة عليه» ومن هنا قالوا: الأجر والضمان لا يجتمعان. 
واعترض على هذا الجواب: بأن عموم قوله كَل اليس لعرق ظالم 
حق”*' قد خصص عموم قوله كلٍ «الخراج بالضمان» بضمان الملكء» فإن 
عموم الحديث (ليس لعرق ظالم حق) ينتفي بمقتضاه أن يكون للغاصب 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة .)١١80(‏ 
(؟) الأشباه والنظائر (للسيوطي): القاعدة الحادية عشرة - ص ١790‏ -2175 المنثور في 
- الخيار 5557/5 للاعة, كشاف القناع: ب الغصب -5/١1١1كء‏ شرح منتهى 
الإرادات: ب الغصب -56/ 77١0‏ المغني: ك الغصب -154/6» مطالب أولي 
النهى: ب الغصب -64/5. 
() غمز عيون البصائر: قاعدة الخراج بالضمان - /١‏ 477. 
(54) تقدم تخريجه في الصفحة )5١1(‏ . 
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الظالم أي حق في المغصوب أو منافعه» وكما كانت العين مضمونة عليه فإن 
نا نيا دونه لي ا 

ومما يخصص عموم هذا الحديث أيضاً قواعد الشريعة وأصولها العامة 
القاضية برفع الضرر وعدم اعتبار الغصب سبيلاً للكسب المشروع أو لتحصيل 
منافع الغير. 

فبَخْصِص الحديث بما إذا كان سبب الضمان مشروعاً كما فق ضمان 
الملك بالنسبة للمشتري قبل الرد بالعيب» أما إذا كان سبب الضمان غير 
مشروع كما في ضمان الغصب فلا يقتضي استحقاق الخراج حتى لا يكون 
الغخصب والتعدي سبباً للكسب و ذريعة للاستيلاء على أموال ومنافع 
اد 

؟- استدلالهم بما ورد عن سيدنا عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ في 
أنهما لم يوجبا على المغرور قيمة الخدمة: 

ويرد عليه: أن لا حجة فى هذا الآثر على دعواهم بعدم ضمان المنافع 
بالإتلاف» أو عدم تقوّم المنافع» وبيانه: أن الأثر وارد فى المغرور الذي 
وطئ جارية الغير معتمداً على ملك نكاح فقد كان يظنها حرّة ثم بانت أمة» 
إذ غُرّر به» فيلزمه بعد فسخ النكاح أن يضمن منفعة البضع التي استوفاها في 
نكاح فاسد»ء وهو إن استخدمها فاستخدامه لها كان متمثلاً في الانتفاع أو في 
استيفاء منفعة بضعهاء وقد أوجبا عليه العغقر - أي مهر المثل - في مقابل 
هذا الاستيفاء أو الانتفاع أو الاستخدام, أي ألزماه بضمان منفعة بضعها 
)1١(‏ بداية المجتهد: ك الغصب -5؟/١551.‏ 
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- قولهم : إن المنافع حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه 
فلا يضمنها : 

واعتّرض عليه: بأن مقتضى هذا الدليل أن لا تجب الأجرة على 
المستأجر فيما إذا حدثت المنافع في يده أو تحت يده؛ لأن الإنسان كما لا 
يضمن ملكه لا يجب عليه الأجرة بمقابلة ملكه مع أن الأجرة تجب عليه في 
ذلك بالإجماع. 

أجاب الحنفية بقولهم: إن الأجرة عندنا لا تجب بمقابلة المنافع بل 
بالتمكن منها من جهة المالك» والاعتراض السابق ساقط من أصله؛ لأن 
الغاصب يزعم حدوث المنافع على ملك نفسه» والمستأجر يعتقد حدوثها 
على ملك المؤجر فافترقا7"' . 

وأجاب الحنفية أيضاً بقولهم: اقتضاء الدليل المذكور عدم وجوب 
الأجرة على المستأجر فيما إذا حدئت المنافع في يده إنما هو على موجب 
القياس» وقد تقرر عندنا أن الإجارة إنما جوزت على خلاف القياس بالنص 
استحساناً لحاجة الناس إليهاء وأن جوازها عندنا باعتبار إقامة العين مقام 
المنفعة في حق صحة الإيجاب والقبول» فجاز في الإجارة- بناء على ذلك- 
أن تجب فيها الأجرة على المستأجرء بخلاف الغصب فإنه غير جائز قياساً 
وامتسييان “قاذ مك فده كاله القنات 7 

وحاصل جواب الحنفية عن الاعتراض السابق وجود الفرق بين 
الغصب والإجارة فلا يقاس أحدهما على الآخرء وأساس الفرق أن الإجارة 
إنما جازت بالنص استحساناً على خلاف القياس فلا يقاس عليها غيرهاء 
)١(‏ تكملة البحر الرائق: ك الغصب - 174/8» نتائج الأفكار: ك الغصب -8086/4. 
0) نتائج الأفكار: ك الغصب -8600/4. 


ضمان المنافع وخرف 


وأن عقد الإجارة صح بناء على إقامة العين مقام المنفعة في صحة ورود 
العقد عليها . 

وهذا الجواب فيه نظر لأمرين: 

الأول: أن عقد الإجارة لم يأت في الشرع استثناء أو استحسائاً على 
خلاف القياس بل هو أصل مستقل بنفسه بدليل اعتبار أو تقرير الشارع له من 
خلال النصوص الكثيرة التي دلّت على جوازه» فالإجارة أصل في العقد على 
المنافع» كما هو حال البيع في أنه أصل في العقد على الأعيان» ولو كان 
عقد الإجارة في نظر الشرع رخصة أو استثناء من غيره لأشار إلى ذلك 
الشارع كما في عقد السَّلّم ونحوه من العقود التي جاءت استثناء نظراً لحاجة 
الناس إليها. ... أما عقد الإجارة فلم يرد في الشرع ما يدل على أنه رخصة 
أو استثناء من أصل آخر» بل هو أصل مستقل بنفسه يقاس عليه غيره. 

الثاني : أن العين إنما تقام مقام المنفعة في عقد الإجارة في حق 
الانعقاد لا في حق الملك - كما قرر الحنفية أنفسهه'''- وإلا لملك 
المستأجر العين أيضاً في عقد الإجارة» وهذا ما لا يقول به أحد بالإجماع. 
بل المستأجر يملك المنفعة في عقد الإجارة. 

وبناء عليه يبقى الاعتراض وارداً على الحنفية في أن المنفعة حدثت في 
ملك المستأجر لا المؤجر ورغم ذلك كان عليه دفع بدلها متمثلاً في أجرتهاء 
وهذا يتناقض مع ما قررتموه في حق الغاصب. 

4- قولهم: المنافع لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنها أعراض لا تبقى» 
والغصب يتحقق بإزالة يد المالك». وإثبات اليد العادية» وهذا لا يتصور في 
المنافع : 


51- 5١ البحر الرائق: ك الإجارة - /9/ 598.» العناية على الهداية: ك الإجارة - /ا/‎ )١( 
.19/7 /١ - كشف الأسرار: ب الأمر القضاء بمثل معقول‎ 


كرف نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


ويرد عليه: بأنا لا نسلم بعدم تحقق أو تصور الغصب والإتلاف 
للمنافع أو عدم تصور إزالة يد المالك عنهاء وإثبات اليد العادية عليهاء بل 
ذلك متحقق متصور بأن تقام العين مقام المنفعة في إزالة يد المالك عنهاء 
وإثبات اليد العادية عليهاء كما أقمنا العين مقام المنفعة في حق ورود العقد 
عليها في عقد الإجارة. 

وإزالة اليد تتحقق أو تثبت عند الحنفية ولو حكماً كما في جحود العين» 
فقد جاء في الدر المختار ما نصه: [وشرعاً (إزالة يد محقة) ولو حكماً 
كجحوده لما أخذه قبل أن يحوّله. . . ] اه”'' وكذلك نقول في المنفعة تتحقق 
فيها إزالة اليد حكماً بوضع الغاصب يده على عينها أو رقبتها ومنع مالكها من 
استيفائها أو الانتفاع بهاء فإزالة اليد متمثلة - في حق المنفعة - بمنع مالكها 
من استيفائها أو تحصيلها من عينهاء ووضع اليد العادية عليها متمثلة 
باستيفاتها من قبل الغاصب أو بفواتها تحت يده حكماً . . . والله أعلم. 

ه- قولهم: إن المنفعة ليست بمال متقوّم أصلاً : 

ويرد عليه: أن المنفعة قد ثبت لها حكم المالية والتقوّم شرعاً وعرفاًء 
وقد سبق بيان ذلك وترجيحه”"' . 

5- قولهم: المنافع لا تضمن بالأعيان لانتفاء المماثلة بينهماء وشرط 
ضمان العدوان المماثلة: 

ويرد عليه: أن المماثلة قد تكون حقيقية برد المثل» أو حكمية برد 
القيمة عند تعذر المثل”" وكذا العجز عن تسليم المثل في ضمان المنافع لا 
)١(‏ الدر المختار (مع حاشية ابن عابدين): ك الغصب -178/5. 


(”*) انظر الصفحة )0١(‏ وما بعدها . 
)4 ضمان العدوان (د. محمد سراج) : ص #/7 ١‏ . 


ضمان المنافع اخوف 


يسقط أصل الضمان؛ بل يصار فيه إلى دفع قيمة المنافع تعويضاً عنهاء 
والأصل في ضمان المغصوب أن تُردٌ عينه» فإن هلك أو تلف وجب رد مثله» 
فإن تعذر رد المثل وجب رد القيمة» وبناء على هذا الأصل يمكن أن يقال: 
تُضمن المنافع بقيمتها من المال» للعجز أو عدم القدرة على ردّ المثل . 

واعتّرض أيضاً على حجة الحنفية بنفي الممائلة بين العين والمنفعة 
باعتراض آخر مفاده: أن التفاوت باعتبار البقاء لا يؤثر في المنع من إيجاب 
الضمان بعد المساواة في أصل الوجود. كما إذا أتلف ما يتسارع إليه 
الفساد. فإنه يكون مضموناً بالنقود ولا مساواة بينهما في البقاء فالنقود تبقى 
أزمنة كثيرة بخلاف ما يتسارع إليه الفساد. فكذلك التفاوت الذي بين العين 
والمنفعة في البقاء لا يمنع من وجوب الضمان لتساويهما في أصل الوجود. 

أجاب الحنفية: بأن التفاوت بينهما فاحش فمنع من إيجاب الضمان؛ 
لأن المماثلة المعتبرة هي ما تكون بين باق وباق» لا بين باق وأبقىء ويعبارة 
أخرى المماثلة تعتبر بين جوهرين لا بين جوهر وعَرَض . 

وقالوا أيضاً: الممائلة إنما تعتبر في المعنى الذي بني عليه الضمان وهو 
المالية لا في كل معنى فالنقود مثل للحيوان في المالية لا غير - مثلاً - وههنا 
التفاوت في نفس المالية؛ لأن مالية المنافع لا تساوي مالية الأعيان؛ لأن 
المنافع لا تقبل البقاء» والمالية صفة للموجود» فكيف يكون معنى المالية في 
هذا الموجود الغير قابل للبقاء - أي المنافع - مثل معنى المالية في الأعيان 
القابلة للبقاء» فكان التفاوت بينهما كالتفاوت بين العين والديه7'. 
)١(‏ كشف الأسرار: ب الأمر - القضاء بمثل معقول /١-‏ 217/4 العناية على الهداية: ك 


الغصب - 708/9 نتائج الأفكار: ك الغصب - 7085/98 وما بعدهاء المبسوط 
(للسرخسي): ك الغصب - .48٠/١١‏ 
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واعترض على هذا الجواب: بأن الحاجة ماسّة إلى إهدار هذا التفاوت 
ههنا سدّاً لباب العدوان» ولدفع الظلم» وللزجر عن إتلاف منافع أموال 
الناس .... ولأن المتلّف عليه مظلوم يسقط حقه إذا اعتّبر هذا التفاوت» 
ومراعاة جانب المظلوم أولى من مراعاة جانب الظالم من أن هذا التفاوت 
بزيادة وصف لو لم نعتبره سقط به حق المتلف عن الصفة"''» ولو اعتبرناه 
أسقطنا حق المتلّف عليه عن أصل المالية» وإذا لم يكن بد من إهدار 
أحدهما فإهدار الصفة أولى من إهدار الأصل . 

أجاب الحنفية بقولهم: [قد أوجبنا للزجر التعزير والحبسء» فأما 
وجوب الضمان للجبران فيتقدر بالمثل على وجه لا يجوز الزيادة عليه؛ 
والظالم لا يُظلم بل يُنتصف منه مع قيام حرمة ماله» ولو أوجبنا عليه زيادة 
على ما أتلف كان ذلك ظلماً مضافاً إلى الشرع؛ لأن الموجب هو الشرع 
وذلك لا يجوزء وإذا لم يُوجب الضمان لتعذر إيجاب المثل كان ذلك 
لضرورة ثابتة في حقَّنا وهو أنَا لا نقدر على القضاء بالمثل» وذلك مستقيم مع 
أن حق المظلوم لا يهدر بل يتأخر إلى الآخرة» ولو أوجبنا الزيادة صارت 
تلك الزيادة هدراً في حقّ المتلِيف فيبطل حقه عنها أصلاً. فكان ما قلناه من 
اعتبار الممائلة والكفٌ عن القضاء بالضمان دون اعتبار المماثلة أعدل من 
هذا الوه ]ا 

ويمكن أن يُعترض على هذا الجواب بقولنا: بل العدل أن يصار إلى 
دفع القيمة عند العجز عن ردّ المثل في الضمان لا أن يسقط الضمان من 
)١(‏ أي من أن المالية صفة للموجود . 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ك الغصب - 28١٠/١١‏ واتطلق ايها ١‏ كنت الأسيران: 


الموضع السابق» التلويح على التوضيح : القياس ياب المعارضة والترجيح - 
25> وما بعدها. 


ضمان المنافع "5:١‏ 


أسناسةة وإلا لكان في ذلك إهدار لحقوق الناس» وفتح لباب العدوان» 
وتشجيع للظلمة على أن يستولوا على منافع أموال الناس ظلماً وعدواناً» وفي 
ذلك من الفساد مالا يخفى على أحد . 

- قولهم: إن تقوّم المنافع عند ورود العقد عليها جاء على خلاف 
القياس وغير معقول المعنى فلا تقاس عليه حالة الغصب: 

ويرد عليه كما سبق: أن ورود العقد على المنافع لم يأت على خلاف 
القياس بل هو أصل مستقل بنفسه يُمكن أن يقاس عليه غيره» فكما تكون 
المنافع مضمونة بالعقد فإنها تكون مضمونة بالغصب والإتلاف» وتقوّم 
المنافع لا يقتصر على حالة ورود العقد عليها بل هي متقوّمة بنفسها باعتبار 
الشارع والعرف العام. ٠‏ 

- قولهم: منافع المغصوب كزوائده غير مضمونة على الغاصب لعدم 
تحقق معنى الغصب فيها : 

رد عليه أن معنى الغصب يمكن أن يتحقق فيها بأن تقام العين مقام 
المنفعة في حق إزالة يد المالك عنها وإثبات اليد العادية عليها - كما سبق 
بيانه'''- فتكون مضمونة كما تضمن العين المغصوبة. 0 

- أما اقتصارهم في استثناء وجوب الضمان على منافع مال الوقف 
واليتيم والمعدّ للاستغلال: 

يرد عليه أن استثناءهم لهذه الأصناف الثلاثة من عدم وجوب ضمان 
المنافع بصورة عامة مشكل جداً بناء على ما سبق وقرروه من كون المنافع لا 
يتحت :فيه قصب ندل أ ل رصيو آذ محري علبي الطصب نم قي نا 
قرروه من أدلة على عدم وجوب ضمان المنافع. . . وهذا الاستشكال يقر به 


.)508( انظر الصفحة‎ )١( 


يحي نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


البعض من الحنفية أنفسهم دون أن يذكر له جواباًء أو أن يحرر له بياناً» فقد 
جاء في نتائج الأفكار ما نصه: [ثم أقول: بقي في هذا المقام بحث قوي» 
وهو أنه قد صرّح في معتبرات الفتاوى بأن منافع الغصب مضمونة عندنا أيضاً 
في الوقف ومال اليتيم وما كان معدّاً للإجارة» مع أنَّ العلل المذكورة التي 
هي مناط الحكم بعدم ضمان منافع الغصب جارية بعينها في تلك الصور 
أيضاً. فإن قلت: العلل المذكورة على وفق القياس والقول بضمان المنافع 
في تلك الصور موجب الاستحسان نظراً للوقف ومال اليتيم ونحو ذلك» 
ويجوز ترك القياس بالاستحسان . قلت: ذلك فيما يتصوّر ويمكن» وتلك 
العلل بعضها يدل على عدم تصور الغصب والعدوان في المنافع» وبعضها 
يدل على عدم إمكان تضمين المنافع بالأعيان لعدم المماثلة بينهماء وبناء 
ضمان العدوان على المماثلة بالنص والإجماعء فإجراء الاستحسان في 
خلاف ذلك مشكل جدّاً ...؟!] اه”"'. 

ويرد أيضأعلى اقتصارهم في ضمان المنافع على هذه الأصناف الثلاثة 
فقط: أن ردٌ الظلم والعدوان» ودفعه في الشريعة - كما هو مقرر في 
نصوصها وقواعدها العامة- لا يقتصر على مال الوقف واليتيم ونحوه» بل 
ينبغي أن يُرفع الظلم» وأن يُدفع عن كل مال مصون محترم لا يجوز الاعتداء 
عليه» وكما تجبر منافع مال الوقف ونحوه بالغصب والاعتداء عليهاء ينبغي 
أن تجبر أيضاً منافع بقية الأموال بجامع أنها منافع أموال مصونة محترمة 
شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها. . . . والله أعلم. 

ويقول ابن أمير حاج الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه التقرير 
والتحبير في شرح التحرير ما نصه: [قال المصنف”" (وينبغي مثله) أي الإفتاء 


)١(‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير): ك الغصب -5/4ه". 
(؟) أي الكمال بن الهمام الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التحرير. 


ضمان المنافع رذق 


بضمان إتلاف المنافع مطلقاً زماناً ومكاناً (ولو غلب غصب المنافع ) مطلقاً 
فيهماء وإن كان على خلاف القياس في باب الضعاق زجرا للخضية عق 
ذلك» وقد أسلفناه في أواخر التقسيم الأول من أقسام الوفك الْمعيد به 
الواجب”'' تقييد بعضهم ذلك بالأوقاف وأموال اليتامى وحكاية بعضهم 
الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين معدا 
للاستغلال» وإذا كان الموجب لذلك الزجر للغصبة والحفظ لأموال الضعفة 
فلا بأس بالفتوى بضمانها حينئذ على الإطلاق لاحتياج ما سوى هؤلاء إلى 
هذا الارتفاق. وحسماً لمادة هذا الفساد بين العباد]اه”"'. 


الترجيح : 

من خلال ما تقدم من مناقشات وردود يتضح للمتأمل فيها: أن أدلة 
الحنفية في الانتصار لمذهبهم لم تسلم من الاعتراض والردٌ عليها كلها حتى 
من قبل بعض الحنفية أنفسهم» ويتبين لكل منصف رجحان مذهب جمهور 
الفقهاء من غير الحنفية في أن الأصل في المنافع المتقومة أن تكون مضمونة 
بالغصب والاعتداء عليهاء وأنها تجبر بالغصب والإتلاف كما تجبر الأعيان 
لأنها أموال متقومة بحكم الشرع والعرف». وزجراً للظالمين والغصبة من أن 
يعتدوا على منافع أموال الناس ويستوفوها بغير حقّ بحجة أنها غير مضمونة 
عليهمء وفي هذا فتح لباب الفساد والظلم بين الناس» وتضييع للحقوق 
المفيو خرف . 

والراجح في منافع الأعيان المملوكة المتقوّمة - من غير منفعة بدن 
الحر - أنها مضمونة مطلقاً سواء أستّوفيت أم عظلت - أي بالتفويت 
)١(‏ انظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير: ؟/ 178 -11. 
(؟) التقرير والتحبير في شرح التحرير: ب القياس - ف العلة 54/7 .5١‏ 
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والفوات تحت الأيدي العادية- وهو (مذهب الشافعية والحنابلة» وقول عند 
المالكية)؛ لما يلحق مالكها من الضرر بفواتها تحت الأيدي العادية كما 
يلحقه الضرر باستيفائها من قبل الغاصب أو المعتدي. فلا فرق في وجوب 
الضمان على المعتدي عليها أن يستوفيها أو يستثمرها أو يستغلها وبين أن 
يجعلها تفوت على صاحبها تحت يده» فالحاصل بالنسبة لمالك المنفعة من 
الضرر في الحالين واحدء وهو ذهاب منفعة ماله ظلماً وعدواناً بغير حقّ 
بسبب فعل الغاصب أو المعتدي» فيلزمه ضمانها في الحالين. . . والله أعلم. 

والراجح في منافع بدن الحرّ أنها مضمونة بالتفويت والفوات في حالة 
الغصب والاعتداء فإذا حيسه ومنعه من العمل ضمن منفعته خلال مدة 
الحبس؛ لأنه فوّت عليه منفعة بدنه وهي متقوّمة شرعاً» فيُضمن كما تُضمن 
منافع الأعيان المتقوّمة... .وهو (المعتمد عند الحنابلة» وقول عند 
الشافعية» وقول عند المالكية). 

أما في غير حالة الغصب والتعدي كأن يطلب آخر منه القيام بعمل ماء 
أو أن يقدم عملاً للغير بإذنه دون استئجارء فإِنَ له أجر المثل إن كانت قرائن 
الأحوال مدل على أن لا ندل معفيطلة أو دقع للد إلا هوه أو كان 
معروفاً بذلك العمل بأجرء كالصانع المعروف بصنعته والعامل الذي اعتاد أن 
يعمل للناس بأجر. . . . وهو قول جمهور الفقهاء (محمد رحمه الله تعالى من 
الحنفية وهو المفتى به عندهم» والمالكية» وقول عند الشافعية وهو المفتى به 
عند المتأخرين منهم» والحنابلة) لدلالة العرف على ذلك. 

أما إن كان عمله للغير دون إذن أو طلب منهء فإنه يستحق أجرة مثله 
شريطة أن يكون المعمول له قد اعتاد أن يستأجر غيره لمثل هذا العمل» وأن 
يرضى بعمله له. 


ضمان المنافع دق 


والراجح أيضاً أن المنافع تكون مضمونة بالتفويت والفوات تحت يد 
العاقد فى العقود الفاسدة وهو مذهب الشافعية؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه 
في الضمانء ولأن المنافع أموال متقوّمة فتُجبر بالعقد الفاسد كما تجبر 


بالعقد الصحيح. . . والله أعلم . 


يبدب 
المنقعة في العقود 


وسائر التصرقات الشرعية 


ولرصل الال 
المنفعة في عقدي البيح والشركة 


المبحث الأول 
المنفعة ل عقد البيع 

لابدٌ في محل العقد من أن يشتمل على منفعة متقوّمة يعتدٌ بها شرعاًء 
وتقصد عرفاً» لذا كان من شروط المعقود عليه في عقد البيع أن يكون منتفعاً 
107 أي مما أباح الشارع الانتفاع به أو مما لم يرد في الشرع نهي عن 
القيناء متاقعة أو افعصواي» لأن الكة المحدرنة وها #الجعدرية حساء 
كما أن ما لا منفعة فيه لا يعد مالاً» فأخذ المال في مقابلته ممتنع شرعاً 
للنهي عن إضاعة المال» بل هو من أكل أموال الناس بالباطل . 

لذا لا يصح بيع الخمر والخنزير ونحوهما لحرمة منافعهماء أو لأن 
منافعهما غير متقومة شرعاً ومن هنا يصح أن يقال: جواز البيع يدور مع حل 
الانتفاع”" . 


)١(‏ انظر بيان ذلك في الصفحة (57 - *7) وما بعدها من هذا البحث. 


لوكا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في بعض الصور أو الأعيان من حيث 
جواز بيعها أو عدمه بناء على كون منافعها متقوّمة أو لاء ومن هذه الأعيان 
التي اختلفوا في جواز بيعها على سبيل المثال لا الحصر آلات اللهو 
المحرمة» والأصنام. 

* المسألة الأولى: بيع آلات اللهو المحرمة: 

ويراد بها آللات الملاهي والمعازف التي يحرم استعمالها والاستماع 
إليها وصناعتهاء وكل آلة أو أداة تُتخذ كوسيلة إلى معصية أو فعل محرم. 

وللفقهاء اختلاف مشهور في بيان الآلات المحرّمة وتمييزها عن غيرهاء 
وحاصل القول فيها: أن المنصوص عليه في المذاهب الأربعة هو تحريم 
استعمال أو استماع أو صناعة كل آلة لهو مطربة دأب الفساق وأهل المجون 
على استعمالها والاستماع إليهاء كالمزمار والعود والشبابة والرباب والصنج 
وسائر الآلات الموسيقية إلا ما أباح الشارع استعماله كالدّف للعرس”"' . 

وقد صرّحت كتب المذاهب الأربعة بحرمة هذه الملاهي والمعازف» 
وإليك بعض نصوصها : 

قال الحنفية: [الملاهي نوعان: محرّم وهو الآلات المطربة من غير 
الغناء كالمزمار سواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود 
والطنبور. . . . والنوع الثاني: مباح وهو الدّف في النكاح» وفي معناه ما كان 
من حادث سرور ويكره في غيره. . . .] اها" . 
)١(‏ ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ إلى القول : بأن آلات اللهو والمعازف حلال كلها 

وبيعها حلال» ومن كسر منها شيئاً ضمنه إلا أن يكون صورة مصوّرة فلا ضمان على 

كاسرها ؛لأنها تعد أموالاً لمالكيها عنده» ولم يصح عنده شيء من الأحاديث 


المحرمة لها : انظر : المحلى : ك البيوع - // 07٠‏ وما بعدها. 
(؟) البحر الرائق: ك الشهادات - من تقبل شهادته - /ا/88 . 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة ١ه"‏ 


وقالوا أيضاً: [لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير 
والطبل وشيء من اللهو لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل]اه”"' . 


وقال المالكية: [من اشترى من آلة اللهو شيئاً كالبوق وغيره فسخ البيع 
وأذي أهله] نالي 2:,زتالوا ايف [واءنا العرة. والقسيور وسائن الخالامي 
فحرام ومستمعه فاسق] اه"" . 

وقال الشافعية: [والأصنام والصلبان وآلات الملاهي كالطنبور لا 
يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرّمة لا تقابل بشيء. ...]اه *, 
وقالوا أيضاً: [يحرم ضرب واستماع كل مطرب كطنبور وعود ورباب وججنك 
وكمنجة وصنج ومزمار عراقي ويراع وهو الشبابة وكوبة”؟ وغير ذلك من 
الأوتار والمعازف..]اه”"“. وقالوا فيما لا يصح بيعه: [ولا بيع آلة اللهو 
للحرمة كالطنبور والصنج والمزمار والرباب والعود. . ]اه'" . 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: ك الإجارة - 278/١1‏ وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدين: ك 
الغصب 7١75/8-‏ وك الحظر والإباحة »٠"40/1-‏ بريقة محمودية: استماع 
الملاهي - 0١/5‏ وما بعدها. 

(؟) مواهب الجليل: ب البيوع - 4/ 55. 

(*») المدخل لابن الحاج: فصل السماع - 21١١/7‏ وانظر أيضاً: حاشية الدسوقي: ب 
النكاح - 74/7 الخرشي: ب النكاح - "/ 4 0”. التاج والإكليل: ب البيع -5/ 
5ه» تبصرة الحكام: ب بيوع - 7/ ٠٠١‏ إدرار الشروق: الفرق /08/ -5/ 57. 

(5) مغني المحتاج: ك الخصب - "/ 07". 

(5) الكوبة: الطبل الصغيرء وقيل : النردء انظر: المصباح المنير: ص57 0. 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر: 195/5" وما بعدها. 

60 مغني المحتاج: ك البيوع - 947/1 وانظر أيضاً : معالم القربة: ص ه"7 -5” وما 
بعدهاء المجموع: ك البيوع 758/4, أسنى المطالب شرح روض الطالب: ك 
الوصايا - 57/7 -57» نهاية المحتاج: ك البيوع -/ 47-146 بجيرمي على - 


"هه" نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


وقال الحنابلة: [يحرم كل ملهاة سوى الدّف كمزمار وطنبور ورباب 
ويك وتاق ومفانة م سواة انملك هون اشرو ب انل 
وقالوا أيضاً: [الملاهي وهي على ثلاثة أضرب: محرّم: وهو ضرب الأوتار 
والنايات والمزامير كلهاء والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوهاء فمن 
أدام استماعها ردت شهادته. . . . وضربء مباح: وهو الدف. ...»2 وأما 
الضرب به" للرجال فمكروه على كلّ حال؛ لأنه إنما كان يضرب به 
النساء. . . . » فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه 
كالتصفيق والغناء والرقص. . ]اه”(” . 

وَقَالوا أيهنا: [ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد 
والشطرنج. . ]اه *. 

وقد استدل فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم آلات اللهو المطربة أو 
المعازف بنصوص صحيحة صريحة من السنة النبوية الشريفة» منها على سبيل 
الدثال ل احص : 

قوله يَكِْ: «ليكوننَ من أمتي أقوام يستحلون الحِر”*' والحرير والخمر 


1 3 
الا لي 1 


-0 الخطيب: ك البيع - / ٠١‏ الوسيط للغزالي: ك البيع - / .7١‏ تحفة المحتاج: 
ك البيع - 5/ 197 قواعد الأحكام( للعز بن عبد السلام): قاعدة في الجوابر 
والزواجر - .187/١‏ 

.787 7/8 - الإنصاف للمرداوي: ك الصداق - الوليمة‎ )١( 

(0) أي الدف. 

() المغني لابن قدامة: ك الشهادات - شهادة المستمع إلى الملاهي - ١1/7/٠١‏ -174. 

4 كشاف القناع: ك البيع - / 105 وانظر أيضاً : كشاف القناع : ك الغصب - 117/4 
المغني لابن قدامة : ك الغصب - 5/ 175 ., غذاء الألباب : .١70-160- 151//١‏ 

(5) الحرّ: الفرج» والمعنى هنا: يستحلون الزنا: فتح الباري: ك الأشربة .08/1١-‏ 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الأشربة - ب ما جاء فيمن يستحل الخمر - رقم 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة ردنا 


وقوله كَل «في هذه الآمة خسف ومسخ وقذفء. فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال يَلِنْهِ: إذا ظهرت القينات والمعازف 
وشربت القووة: 

فهذه أحاديث صريحة في تحريم آلات اللهو المطربة أو المعازف» ولو 
كانت حلالاً لما ذمهم رسول الله ككهِ على استحلالهاء ولما قرنها باستحلال 
الحرير والخمرء ولما توعّد من ظهرت عندهم أو فيهم بالعذاب. 

وأقل ما يقال في المعازف وآلات اللهو المطربة أنها من شعار الفسّاق 
وشاربي الخمورء وأن استعمالها والاستماع إليها من باب التشبه بهم»ومن 
تشبه بقوم فهو منهم .كما أنها من الذرائع المفضية إلى الفسوق والمعصية» 
وما كان كذلك فيحرم درءاً للمفسدة. وسداً للذريعة إلى المحرم”"» يقول ابن 


/168ه/ -08/ 7١١"‏ وأبو داود في سننه: ك اللباس - ب ما جاء في الخز - رقم / 
-45/4» وابن حبان في صحيحه: ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين 
الخمر والمعازف - رقم /517854/ -16/ .١105‏ والبيهقي في سئنه الكبرى: ب ما 
ورد من التشديد في لبس الخز - رقم / 88ه/ -8/ “ا/ا” وفي ب ما جاء في ذم 
الملاهي - رقم / ل/الا/1٠5/ 71١/1١‏ والطبراني في معجمه الكبير: عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي مالك الأشعري - رقم / 4١!‏ ؟/ 347 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه (واللفظ له): ك الفتن - ما جاء في علامة حلول المسخ 
- رقم /77١7/‏ وقال عنه [وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن 
سابط عن النبي وَةٍ مرسل» وهذا حديث غريب]اه وعبد بن حميد في مسنده: 
سهل بن سعد الساعدي - رقم / 407/ .1717/1١-‏ والطبراني في معجمه الكبير: عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم - رقم / 16١ /5- /08٠١‏ .وابن أبي شيبة 
في مصنفه : ما ذكر في فتنة الدجال - رقم / 40ه/ا*/ -/9/ 501 . 

0) إدرار الشروق: الفرق /08/ -57/75» الزواجر عن اقتراف الكبائر: 75/1 وما 

بعدهاء غذاء الألباب: ١41//١‏ وما بعدهاء نيل الأوطار للشوكاني: السبق - ٠١9/8‏ 

وما بعدهاء إحياء علوم الدين الغزالي :ك آداب السماع والوجد -5945/1 -/5910. 


6" نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


العربي ‏ رحمه الله تعالى -: [وكل ما كان سبباً لمعصية من آلة وأداة فهو 
معصية. ولا يصنعه ولا يبيعه فإنه من المعاونة على الإثم والعدوان» وكل ما 
أخذ من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر»ء وكل معين لمبتدع أو 
عاص فهو شريكه في بدعته ومعصيته» وأخذ العوض عن جميع ذلك من أكل 
المال بالباطل . .]230 . 


واستثنى الفقهاء من المعازف وآلات اللهو المطربة ما أباح الشارع 
استعماله والاستماع إليه كالدف للعرس”". لقوله كلِ: «أعلنوا هذا النكاح» 
واشعلوه"فى الشناجد واضويزا عليه بالدفوف)77, 


وألحقوا به طبل الغزاة أو الحرب؛ لأنه يقيم النفوس» ويرهب 
الو وكذلك طبل المسحّر في زان لايق قل الناتسية ل 0ك 


.47/0 - حاشية المدني على كنون: ب البيع‎ )١( 

(؟) البحر الرائق: ك الشهادات - 488/7 فتح القدير: ك الغصب - 73728/94, حاشية 
الدسوقي: ب النكاح 2799/5 الخرشي: ب النكاح - ”/ 27١5‏ مغني المحتاج: ك 
الغصب - "2707/7 الإنصاف للمرداوي: ك الصداق 257/8 المغني لابن قدامة: 
ك الشهادات - /١١‏ 17/5., الفروع لابن مفلح: النكاح - 6/ .5"١٠١‏ 

(9) أخرجه: الترمذي في سننه (واللفظ له): ك النكاح - ب ما جاء في إعلان النكاح - 
رقم /٠١89/‏ -/98” وقال عنه: [هذا حديث غريب حسن فى هذا الباب» 
النكاح - ب إعلان التكاح - رقم / /١8960‏ -1/١ااتك‏ والبيهقي في سننه الكبرى : 

(54) العناية على الهداية: ك الغصب-717/4فتح القدير:ك الغصب -9/ 2778 أسنى 
المطالب :ك الوصايا 47/75 -/41, أحكام القرآن لابن العربي : سورة لقمان - 077/7. 

(0) حاشية ابن عابدين: ك الحظر والإباحة -5849/5. 


المنفعة في عقدي البيع والشركة هه" 


أما حكم بيع آللات اللهو المحرمة أو المعازف فللفقهاء فيه قولان: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء وهو (قول الصاحبين من الحنفية وعليه 
الفقوق2377والوالكة”" والمكية عقن الغنا فية ”7 الجا ةالولا 
يجوز ولا يصح بيع آلات اللهو المحرمة. 

وزاد المالكية فقالوا: يفسخ بيع آلات اللهو المحرمة» ويؤدّب من 

القول الثاني: لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى 5*': يصح ويجوز بيع 
آلات اللهو المحرمة مع الكراهة» وهو قول عند الشافعية إن عَدَ رُضاضها- 
أي مكسّرها- مالا . 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الغصب - ضمان منافع المغصوب .75١7/5-‏ البحر الرائق: 
ك البيع - 258٠/0‏ تبيين الحقائق: ك الغصب - 778/0» العناية على الهداية: ك 
الغصب - 051/9 تنقيح الفتاوى الحامدية: ك الحظر والإباحة ؟/ 0717 الفتاوى 
الهندية: ك الغصب - .١71/8‏ 

(0) مواهب الجليل: ب بيوع - 777/5 -5355, بلغة السالك: ب بيوع - 277-7779 
الخرشي: ب البيع -15/90.» تبصرة الحكام: ب البيوع - ؟7/ .30١‏ 

() المجموع للنووي: ك البيوع - 508/9", مغني المحتاج: ك البيوع -7/ 147 - 
51" تحفة المحتاج: ك البيع 5/ 2719 نهاية المحتاج: ك البيع - "/ 548 -25395 
بجيرمي على الخطيب: ك البيع - ”/ 2٠١‏ بجيرمي على المنهج : ك البيع - 11/9/7. 

(4) كشاف القناع: ك البيع - "/ 64١؛‏ شرح منتهى الإرادات: ك البيع -9/7. مطالب 
أولي النهى: ك البيع .١7/-‏ 

(0) العناية على الهداية: ك الغصب - 751//4. حاشية ابن عابدين : ك الغصب - ضمان 
منافع المغصوب - 27١7/56‏ البحر الرائق: ك البيع - 0/ »58٠‏ تبيين الحقائق: ك 
الغصب - 5387/6. بدائع الصنائع: ك البيع - 0/ »١55‏ فتح القدير: ك الغصب - 
سه 

() المجموع للنووي: ك البيوع - 2358/9 مغني المحتاج: ك البيوع - ؟/ 1747 - 
51 تحفة المحتاج: ك البيوع 79/54. 


”> نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وحجة أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ في جواز وصحة بيعها : أنها أموال 
متقرّمة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهوء بأن تجعل ظروفاً للأشياء ونحو 
ذلك من المصالح» فلا تخرج عن كونها أموالاً» فهذه الآلات كما تصلح لما 
لا يحل من وجوه الانتفاع» تصلح أيضاً لما يحل من وجوه الانتفاع» وهذا 
لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوّم» وجواز البيع مرتب 
على المالية والتقومء وهو متحقق فيها”"" . 

وحجة القول الضعيف عند الشافعية في صحة بيعها إن عُدَ مكسّرها 
ان ها ف ع1 

أما حجة جمهور الفقهاء - أصحاب القول الأول - على عدم جواز 
وعدم صجة بيع الات الثهر اللتحوة فهئ قزلهي: [ناعده الأضياء أطت 
للمعصية فبطل تقرّمها كالخمرء وهي حجة الصاحبين من الحنفية”". 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز بيع هذه الآلات المحرمة 
لأن منفعتها غير متقومة شرعاً للنهي عن الانتفاع بهاء والمنفعة المعدومة شرعاً 
كالوسلفة المكذوظة عي ,نويا لمشيل نيه لذ جور ليح أنه لك تعد مال 
وأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال» كما أن بيع ما لا منفعة 
فيه يعدٌ من باب أكل أموال الناس بالباطل لعدم النفع في المعقود عليه"”“. 
)١(‏ العناية على الهداية: ك الغصب - 51/9 ”7» تبيين الحقائق: ك الغصب - 2778/0 

بدائع الصنائع: ك البيع 5/ 2١55‏ فتح القدير: ك الغصب -558/94. 
(؟) مغني المحتاج: ك البيوع - 2357/7 تحفة المحتاج: ك البيوع - 779/5 نهاية 

المحتاج: ك البيوع - 7477/7 بجيرمي على الخطيب: ك البيع - / .٠١‏ 
(*) العناية على الهداية» تببين الحقائق» بدائع الصنائع : المواضع السابقة. 
(5) مواهب الجليل: ب البيوع - 577/4 -755» بلغة السالك: ب البيوع - 57/7 - 

7 مغني المحتاج: ك البيوع 2357/7 تحفة المحتاج: ك البيوع - 779/5» نهاية ‏ 


المنفعة في عقدي البيع والشركة لاه 1 


فإن قيل: كون هذه الآلات معدّة للتلهي بها والفسق بها لا يوجب 
سقوط ماليتها؛ لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق 
الانتفاع بها لا بجهة الحرمة'''. 

رد عليه : بأنها مادامت على هيئتها لايقصد منها غير المعصية والفسق 
بها 9 , 
ظ والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
قول جمهور الفقهاء في عدم جواز وعدم صحة بيع آلات اللهو المحرمة؛ لأن 
منفعتها لما كانت محظورة شرعاً كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حساًء ف 
ل أمتقعة في لكايه دالا يسوونا قرعا "قلا يرد يع درن والله غلب 

* المسألة الثانية: بيع الأصنام: 

يراد بالأصنام هنا: الأوثان» أو هي:كلّ ما تعن اودرتق الواهنه 
فوق الله سععانه وت ل 97 


المحتاج: ك البيوع - 97/7 شرح منتهى الإرادات: ك البيع -4/7: مطالب 
أولي النهى: ك البيع - ”117/7» المغني لابن قدامة: ك الغصب - 5/ .١1/4‏ 

.١54/80- بدائع الصنائع: ك البيع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج» نهاية المحتاج» تحفة المحتاج : المواضع السابقة. 

() وهناك من فرق بين الصنم والوثن» فقد قيل: الصنئم ما كان له جسم أو صورة» فإن 
لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن» وقيل: الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر 
أو فضة يُنحت ويعبد» والصنم صورة بلا جثة وجاء في نيل الأوطار: [الأصنام جمع 
صئمء قال الجوهري: هو الوئن» وقال غيره: الوثن ما له جثة» والصنم ما كان 
مصوراً» فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجههء ومادة اجتماعهما إذا كان الوثن 
مصوراً ..]: ك البيع - 1794/8» وانظر أيضاً في معنى الصنم: لسان العرب: مادة 
(صنم) - 2354/17 النهاية في غريب الحديث: 577/7» المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير: (ص ن م) - ص 2355 التمهيد لابن عبد البر: 8/ 48 سبل السلام: س 


8" نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وبعبارة أخرى الصنم أو الوثن:هو كل أداة متّخذة للشرك مما هو من 
شعار الكفار والمخصوص بتعظيمهم له على أية هيئة كان» سواء أكان على 
هيئة إنسان أم حيوان أم غيرهما ومن أية مادة صنع. سواء أكان مصنوعاً من 
حجر أم طين أم ذهب أم فضة أم غير ذلك. 

وهذه الأصنام والأوثان تحرم صناعتها واقتناؤهاء ويجب إتلافهاء 
وتغيير هيئتها التي تعبد أو تعظم فيها . 

أما من حيث التعامل بالأصنام والأوثان بالبيع والشراء فالأصل في 
حرمة ذلك وعدم جوازه ما جاء في الحديث الصحيح والصريح عن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أنه :[سمع رسول الله يل يقول عام الفتح وهو 
بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»]”"'. 

ففي هذا الحديث الصحيح دلالة واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل 
على حرمة وعدم صحة بيع الأصنام وكل أداة أو آلة متخذة للشرك أو للعبادة 
من دون الله عز وجل. على أية هيئة كانت» ومن أية مادة صنعت». وذلك 
لظاهر النهي وإطلاقه ‏ كما قال النووي ‏ رحمه الله تعالى "2 وقد جاءت 
كلمة (الأصنام) عامة لتشمل جميع الهيئات و الأنواع والأصناف أي سواء 
أكانت مصنوعة من طين أم ذهب أم فضة أم حجر أم شجر أم غير ذلك» 
وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة» وهو مذهب جماهير الفقهاء”". والعلة في 


كالبيع - ؟/ 4»حاشية ابن عابدين: ك العتق - ملك ذي الرحم - "/ 580٠‏ وك 
التكاح - المحرمات - / 40 منح الجليل: ب الزكاة - 7/ 817» نهاية المحتاج: 
ك البيع - 945/7" وما بعدها. 

. )7١( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم : ك المساقاة - ب تحريم بيع الخمر - .8/١١‏ 

(») مذهب جماهير الفقهاء من (الحنفية - في المعتمد عندهم - والمالكية» والشافعية - 
في المعتمد عندهم - والحنابلة): 


المنفعة في عقدي البيع والشركة للحا 


تحريم بيع الأصنام هو حرمة منفعتها وهي على هيئتهاء إذ لا يراد بها- أي 
باقتناتها - غير الشرك أو التعظيم لغير الله عز وجل أو التشبه بالكفار» فمنفعة 
الأصنام غير متقوّمة شرعاً» وما لا يجوز الانتفاع به شرعاً لا يجوز بيعه» 
وكل ما حرمه الله تعالى على نانيع شرام وثمنه حرام» وهو من أكل 


أموال الناس الباطل . 


ب أما الحنفية: فلا ينعقد عندهم بيع مال غير متقوم» والمال المتقوم عندهم: هو ما يباح 
الانتفاع به شرعاًء ونصوا على أنه لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة» ويتخرج على 
قولهم هذا :أن بيع الأصنام لا ينعقد أيضاً لحرمة الانتفاع بها شرعاً : انظر: حاشية ابن 
عابدين: ك البيع - 2057/6 فتح القدير: ك البيع - »5٠7/5‏ البحر الرائق: ك البيع - 
1 
وعند المالكية: يشترط في المعقود عليه: انتفاع به شرعاًء وعدم نهي عن بيعه» فلا 
يجوز بيع الخمر والميتة ونحو ذلك مما حرمه الشرعء فيتخرج على قولهم هذا عدم 
جواز بيع الأصنام لعدم جواز الانتفاع بها شرعاً وللنهي الصريح عن بيعها : انظر: 
مواهب الجليل: ب البيع - 117/5 وما بعدهاء بلغة السالك: ب البيوع - 71/7 - 
"ا حاشية الدسوقي: ب البيوع - »1١- ٠١/7‏ وقد صرّح ابن العربي في( أحكام 
القرآن) بعدم جواز بيع الأصنام: سورة البقرة - الآية / /ا4/ .75/1١-‏ 
أما الشافعية - في المعتمد عندهم - والحنابلة : فقد صرحوا بعدم صحة بيع الأصنام 
وحرمة ذلك: انظر: مغني المحتاج: ك البيع 7/0 ا المجموع: ك البيع - 94/ 
4" نهاية المحتاج: ك البيع - 7/ 2791-7943 تحفة المحتاج: ك البيع 7574/5؛ 
حاشيتان لقليوبي وعميرة: ك البيع - 149/7١,أسنى‏ المطالب: ك البيوع - ؟/ 
٠»ءالغرر‏ البهية شرح البهجة: ب البيع - »50٠/7‏ معالم القربة: ص ١0‏ - 
”لا كشاف القناع: ك الجهاد - أحكام الذمة - ١7١/7‏ وك البيع - »١1577/7‏ المغني 
لابن قدامة: ك الغصب - 5/ 174» مطالب أولي النهى: أحكام الذمة - 117/7 انظر 
أيضاً : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ك البيوع - 171/7» نيل الأوطار: ك البيع 
- 1194/60ء سبل السلام: ك البيع - ”/ 5. 
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وقد نُسب إلى أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - القول بصحة وجواز بيع 
الأصنام”"2. وهو وجه مرجوح عند الشافعية إن عُدٌ رُصَاضُها- أي مُكسّرها- 
مالاً؛ لأن فيها نفعاً متوقّعاً”'' . 

أما قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في جواز بيع الأصنام فقد ذكره 
السرخسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه المبسوط مع بيان دليله على ذلك 
حت قال [وذكر عى مسزوق بريه الله تعالق ب قال: بعت مشعاوية: 
رضي الله عنه ‏ بتمائيل من صِفر”" تباع بأرض الهند» فَمُرّ بها على مسروق - 
رحمه الله تعالى -» قال: والله لو أني أعلم أنه يقتلني لغرّقتهاء ولكني أخاف 
أن يعذّبني فيفتنني» والله لا أدري أي الرجلين معاوية رجل قد زيّن له سوء 
عمله. أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا””'. وقيل: هذه 
تماثيل كانت أصيبت في الغنيمة» فأمر معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ببيعها بأرض 
الهند ليتخذ بها الأسلحة والكراع للغزاة» فيكون دليلاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في جواز بيع الصنم والصليب ممّن يعبده كما هو طريق القياس» وقد 
استعظم ذلك مسروق ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما هو طريق الاستحسان الذي 
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في كراهة ذلك. . . .] ثم 
قال[: وقد قيل في تأويل الحديث أيضاً أن تلك التماثيل كانت صغاراً لا 
تبدو للناظر من بعدء ولا بأس باتخاذ مثل ذلك على ما روي أنه وجد خاتم 


دانيال عليه السلام في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان عليه نقش رجل بين 


.55/75 - المبسوط للسرخسي: ك الإكراه‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج: ك البيع - ؟47/7"» المجموع للنووي: ك البيع - 2308/8 نهاية 
المحتاج: ك البيع - / 97 -/791, تحفة المحتاج: ك البيع - 518/5. 

(6) أي نحاس . 


(54) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: في بيع الآصنام - رقم / 71140؟/ -7/4/ا5. 


المنفعة فق عقدي البيع والشركة ١‏ 


أسدين يلحسانه”''» وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان'"'» فعرفنا أنه لا بأس 
باتخاذ ما صغر من ذلك ولكنّ مسروقاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يبالغ في 
الاحتياط» فلا يجوّز اتخاذ شيء من ذلك ولا بيعه ثم كان تغريق ذلك من 
الأمر بالمعروف عنده» وقد ترك ذلك مخافة على نفسه]اه””" . 

وجاء في الفتاوى الهندية أيضاً ما نصه: [وإن وجدوا في الغنيمة قلائد 
ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل فإنه يستحب كسرها قبل القسمة» وإن 
أراد بيعها من رجل إن كان الذي يريد شراءها توق ند لا يخاف عليه بيعها 
من المشركين» فإنه لا بأس بالبيع منه» وإن كان غير موثوق به» ويخاف عليه 
بيعها من المشركين فإنه يكره بيعها منه. . ]اها *“. 


)١(‏ جاء في البداية والنهاية لابن كثير ما نصه: [قال ابن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن 
عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه قال: رأيت في يد أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري خاتماً نقش فصه 
أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل» قال أبو بردة :هذا خاتم ذلك الرجل الميت 
الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه...] وقال في آخره: 
[إسناد حسن ]اه: البداية والنهاية(لابن كثير): خراب بيت المقدس - 4١/75‏ -247 
وذُكر خاتم دانيال أيضاً في تاريخ الطبري: ذكر فتح السوس - 2000/7 وأيضاً في 
المنتظم( لابن الجوزي): سنة سبع عشرة - ذكر فتح السوس - 5857/4. 

(0) لم أجد له أصلاً. لكن روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [كان في خاتم ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ شجرة أو شيء بين ذبابين]اه: أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه : ب الخاتم - رقم /١09/‏ -61//1 "ل والطبراني في معجمه الكبير: رقم 
:....١10/4---/‏ وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً :[عن الجعفي: أن نقش 
خاتم ابن مسعود إما شجرة وإما شيء من ذبابين ]اه: ب الخاتم - رقم /١9441/١/‏ 
/١١-‏ ه46" 

() المبسوط للسرخسي: ك الإكراه - 45/75. 

(5) الفتاوى الهندية: ك الغنائم - 7/ 518. 
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وهناك أيضاً وجه مرجوح عند الشافعية حاصله أنه: إن اتُخذ الصنم من 
جوهر نفيس صح بيعه» وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا”"2. 

والراجح من ذلك كله مذهب جماهير الفقهاء في حرمة وعدم صحة بيع 
الأصنام والأوثان التي تتَحَذْ وتعبد من دون الله عز وجل» على أية هيئة كانت» 
ومن أية مادة صنعت للحديث الصحيح والصريح في حرمة بيع الأصنام مطلقاً . 

- أما ما استّدل به لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - من صنيع معاوية ‏ 
رضي الله عنه -: فإنه مردود بالحديث الصحيح عن رسول الله يَِْةْ في حرمة 
بيع الأصنام. وسنة رسول الله يك لاتعارض بفعل صحابي كما هو في 
مسلمات قواعد الشرع العامة . 

- أما تأويلهم للحديث بأن تلك التماثيل كانت صغيرة لا تبدو للناظر 
من بعيد: فإنه مردود بعموم نص حديث رسول الله يل في حرمة بيع الأصنام 
إذ كلمة (الأصنام) عامة تشمل الأصنام الكبيرة والصغيرة» والأصنام الصغيرة 
تتحقق فيها علة التحريم- من كونها تعبد من دون الله عز وجل»ومن عدم 
جواز الانتفاع بها شرعاً - كما تتحقق في الأصنام الكبيرة. | 

]انا استدلالهم بما وجد منقوشاً على خاتم دانيال (عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأتم التسليم)» وبما كان على خاتم أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
من النقش : 

فيرد عليه : أن هذه النقوش لاتعدّ أصناماً بالمعنى الشرعي لكلمة 
(أصنام)؛ لأن المراد بالأصنام المحرمة شرعاً: الأوثان التي تعبد من دون الله 
عز وجلء أوتعظّم من دون الله عز وجلء أو تُتخذ تشبهاً بالكفار» وكل هذه 
المعاني غير متحققة فيما ذكرتم. 


.7١ /” - المجموع للنووي: ك البيع - 08/9, الوسيط للغزالي: البيع‎ )١( 


المنفعة في عقدي البيع والشركة رذن 


- وأما قولهم: إن فيها نفعاً متوقّعاً : 

فيرد عليه: بأن منفعتها غير متقوّمة شرعاً» وأنها مادامت على هيئتها لا 
يقصد منها سوى المعصية"'"2. 

- وأما من فرق بين ما صنع من جوهر نفيس وبين ما صنع من خشب 
وخوة: 

فيرد عليه: أن الأصنام لا يباح الانتفاع بها مطلقاً سواء أكانت من 
جوهر نفيس أم غيره. . . وأن نص حديث رسول الله يكِْهِ في حرمة بيعها عام 
ينطبق على جميع الأصنام المصنوعة من ذهب وفضة وجوهر نفيس وخشب 
وطين وغير ذلك» إذ تندرج جميعها تحت مسمى (أصنام ) والشارع لم يميز 
في حرمة الأصنام وحرمة بيعها بين نوع منها دون آخر. 

ويرد أيضاً على من أجاز بيع الأصنام للكفار: 

أن في بيعها للكفار إعانة لهم على كفرهم, والله عز وجل يقول: «إولا 
ووأ عل الْاْوِ وَالْمَدُوْن) [المائدة: ؟]. 

كما أن القول بجواز بيعها يعد ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء والشارع 
نهى عن الانتفاع بها بل أمر بإتلافها وتغييرها وإزالتها . 

ويلحق بهذه المسألة تنبيهان: 

- التنبيه الأول: في معرفة حكم بيع الأصنام والتماثيل لقيمتها 
التاريخية أو الفنية أو الجمالية ونحو ذلك: 

يستنتج مما تقدم بيانه من حرمة وعدم جواز بيع الأصنام مطلقاً أن بيع 
الأصنام والتمائيل بالنظر إلى ما تحمله من قيمة تاريخية أو فنية أو جمالية أو غير 
)١(‏ مغني المحتاج: ك البيع - ؟1/ 0747 نهاية المحتاج: ك البيع - 97/7" -/اولا 

تحفة المحتاج: ك البيع - 7179/54. 
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ذلك - من المعاني التي ليس فيها معنى الشرك أو التعظيم لغير الله عز وجل - 
يحرم ولا يجوز شرعاً بدلالة نص الحديث الصحيح والصريح عن رسول الله يك 
في حرمة بيع الأصنام مطلقاً» إذ أطلق النبي يَلِةِ حرمة بيع الأصنام لأي سبب 
كان» ولأي مقصد من بيعهاء وذلك لأن منفعتها غير مباحة شرعاً . 

كما أن القيمة التاريخية أو الفنية أو الجمالية للأوثان أو الأصنام 
والتماثيل غير معتدٌ بها شرعاً بل هي ساقطة شرعاً» وبعبارة أخرى: تعد 
القيمة التاريخية والفنية والجمالية للأصنام منفعة غير متقوّمة شرعاً فهي 
كالعدم» و المنفعة المعدومة شرعاً كالمعدومة حساًء فأخذ المال في مقابلتها 
يعدٌ من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

والدليل على كون هذه القيمة التاريخية وما معها من المعاني الأخرى 
غير متقوّمة شرعاً وأنها ساقطة في اعتبار الشارع هو أمر الشارع بإتلاف» 
وإزالة» وتغيير» وهدم هذه الأصنام والتماثيل» فقد صح عن عمرو بن عَبَّسَة 
السلمق رضي الله عنه ‏ أنه قال: [كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل 
بمكة يخبر أخباراً» فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه» فإذا رسول الله كَل 
يشدف خزاافل اقردى علطي عن لك عليه نيع شرك له اما 
أنت؟ قال ككلِِ: أنا نبي فقلت: وما نبي؟ قال كَكِِ: أرسلني الله» فقلت: 
وبأي شيء أرسلك؟ قال عَكِِ: أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن 


يُوَحَد الله لا يشرك به شىء م 4 اه 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه: ك صلاة المسافرين وقصرها - ب إسلام عمرو بن عبسة 
- رقم/ 877/ -054/1 والحاكم في مستدركه: ك الطهارة - ١15 - ١554/١‏ وقال 
عنه: [قد خرج مسلم بعض هذه الألفاظ .....]اه وقال الذهبي في التلخيص [روى 
مسلم بعضه من حديث شداد بن عبد الله عن أبي أمامة عن عمرو ]اه. 
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و عن أبي الهاج الأَسَّدِيَ قال: [قال لي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكهِ: أن لا تدع تمثالاً إلا 
طفيتة ,ولا قرا هشرف إلا سوينه ]ا 

ولو كان ليله القيمة التاريخية أو الفنية أو الجمالية أئ اعتبار: شرّعاً لما 
أمر الشارع بكسر وإتلاف وتغيير الأوثان والأصنام مطلقاً . 

أما إذا تم إتلاف هذه الأصنام أو كسرها أو تغيير هيئتها التي تعبد أو 
تعظّم فيهاء بحيث لم تعد أصناماً بل أصبحت اها أو أكتبارا» أو رماداً» 
أو أجزاءً من مادة لها قيمتها كالذهب والفضة والجواهر النفيسة» فلا حرج 
في جواز بيع هذه الأعيان أو المواد المتبقية بعد تغيير هيئة الأصنام إن كان 
ينتفع بهاء فقد روي عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى _: [أاوجلة فرت أضكاناً 
من فضة» وخنازير» وكصمران فسأل عنها رهطاً من أصحاب رسول الله علد 
فكلّهم أمره أن يكسر الأصنام فيجعلها فضةء ونهاه عن الخمر 
ناوي 

ويقول الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى -: [وأما علة تحريم بيع الأصنام 
فقيل: لأنها لا منفعة فيها مباحة» وقيل: إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع 
بأكسارها جاز بيعهاء والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي» 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه:ك الجنائز - ب الأمر بتسوية القبر -رقم/959/ -؟/ 
020 وأبو داود في سننه:ك الجنائز - ب في تسوية القبر -رقم/4١؟؟/‏ -؟/ 
6» والترمذي في سننه : ك الجنائز - ب ما جاء في تسوية القبور -رقم/59١١/‏ 
سه 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة: بيع الأصنام - رقم /147؟7؟77/ -5/ “247 الأموال لأبي 
عبيد القاسم بن سلام: ب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة -رقم/ 
ة ل اسنة 


الحا 
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ايع 02 
أصلا ]اه ©. 


التنبيه الثاني: بيع لعب الأطفال المجسمة: 


لعب الأطفالء» إذ أجازوا صناعتها» وبيعهاء على اختلاف بينهم في شروطها . 


والأصل في جوازها شرعاً ما جاء من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


قالت: [كنت ألعب بالبنات عند النبى عله وكان لى صواحب يلعبن معى» 
فكان رسول الله علد إذا دخل سي 7" مله سير ني إلى فيلعبن 
معي ]اها ". وفي رواية: [كنت ألعب بالبنات في بيته وهنّ اللّعَب]اه 7 . 


غزوة تبوك أو خيبر وفي سَهُوَتَها 


(010 
(00 


إفرة 


اق 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: [قدم رسول الله يك من 
موَتها”' سترء فهبت ريح فكشفت ناحية السّتر عن 


سبل السلام (للصنعاني): ك البيع - 7/ 4. 
يتقمّعن منه: أي يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر: فتح الباري: 451717/٠١‏ لسان 
العرب: (قمع) -5954/8. 

أخرجه : البخاري في صحيحه: ك الأدب - ب الانبساط إلى الناس - رقم / 
الححفنا ا ففة ومسلم في صحيحه: ك فضائل الصحابة - ب في فضل عائشة 
- رقم / /555٠‏ -1841/5ء وأبو داود في سننه: ك الأدب - ب في اللعب بالبنات 
- رقم /4971/ -5/ 4747 والنسائي في سننه: ك النكاح - ب البناء بابنة تسع - 
رقم /4/؟/ 7/5 1ك وابن ماجه في سئئه : كَ التكاح - ب حسن معاشرة النساء 


- رقم /2757/1-194877 وأحمد في مسنده: من حديث عائشة - رقم / /17١٠١١‏ 


775 /5- 

أخرج هذه الرواية: مسلم في صحيحه : ك فضائل الصحابة - ب في فضل عائشة - 
رقم .18641١/5- /١11٠/‏ 

سَهُوَتَها: السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع» وقيل: شبيه 


المنفعة في عقدي البيع والشركة ا" 


بنات لعائشة لعب فقالكيِة: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي » قراف نهر 
فرساً له جناحان من رقاع”"“» فقال ككِ: «ما هذا الذي أرى وسطهنٌ؟). 
قالت: فرس قال يكِِِ: «وما هذا الذي عليه؟». قالت: جناحان قال وَك: 
«فرس .له جناحان»» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنجة» قالت: 
فضحك حتى رأيت تواجذه]اف1" . 

فقد أقرٌ النبي ككِةِ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على ما عندها من اللعب» ولم 
ينكر عليهاء وفي ذلك دلالة واضحة على جواز اتخاذ وصناعة لعب الأطفال» 
وإباحة انتفاعهم بهاء وما أبيح الانتفاع به شرعاً جاز بيعه بلا خلاف. 

وقد قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند شرحه لحديث 
عائشة الأول: [اسئّدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب 
من أجل لعب البنات بهن. وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ 
الصور :»اله : 

فإباحة الانتفاع باللّعب للأطفال مستثنى من عموم النهي عن اتخاذ 
الصور واقتنائها إذ لا يقصد بها المعصية» ويحصل لهم من اللعب بها 
استئناس وفرح ونشاط وقوة وحسن نشوء ومزيد تعلم» وفي ذلك كله فائدة 
ومنفعة لهم . 
-2 بالرّف يوضع فيه الشيء: انظر: النهاية في غريب الأثر: (سها) .47٠/15-‏ عون 

المعبود: .١19: /١7‏ 
دلق رقاع: وهي الخرقة وما يكتب عليه : عون المعبود: .19٠ /1١1‏ 
)6 أخرجه: أبو داود في سننه: ك الأدب - ب في اللعب بالبنات - رقم / 4977/ -4/ 


787» والبيهقى فى سننه الكبرى: جماع أبواب من تجوز شهادته - ب ما جاء في 
اللعب بالبنات - رقم / الالا١٠7/ .119/1١-‏ 
() فتح الباري: ك الأدب - ب الانبساط إلى الناس - .188/١17‏ 
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وقد اختلف الفقهاء في شروط هذه اللّعب» وما يجوز منها ومالا 
يجورز: 

فعند الحنفية: يباح الانتفاع باللُعب المصنوعة من خشب أو صفر- أي 
نحاس- ويجوز بيعها بلا خلاف عندهم لإمكان الانتفاع بهاء أما إن كانت 
من خزف - أي طين - فلا يصح في المعتمد عندهمء وقيل: يصح"'"؛ جاء 
في الدر المختار ما نصه: [اشترى ثوراً أو فرساً من خخزف لأجل استئناس 
الصبي لا يصح ولا قيمة له. فلا يضمن متلفهء. وقيل بخلافه: يصح 
ويضمن . .]اه”'"'. 

وقال المالكية: يستثنى من الصور المجسّدة المحرمة لعبة بهيئة بنت 
صغيرة لتلعب بها البنات الصغارء فيجوز تصويرهاء وبيعهاء وشراؤهاء 
لتدريبهن على تربية الأولاد””"». ونُقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى - 
00 

وقال السافعية يسني مو ضورة الحيران لعن النكات:'فة 


تحرم'”'.... د يقيدوها بهيئة معيّنة أو صفة محددة. 


أما الحنابلة : فقد اشترطوا في اللّعب التي يصح بيعهاء ويؤذن للأطفال 
اللعب بها أن لا تكون على هيئة صورة لذي روح» والمراد بالصورة هنا 


.775 7/0 - حاشية ابن عابدين: ك البيع - المتفرقات‎ )١( 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ك البيع - المتفرقات - 117/8. 

فر منح الجليل : ب النكاح - ”7/ 5179, حاشية الدسوقي : ب النكاح - الوليمة - ؟/ /”ا 
-8”» مواهب الجليل: ب البيع - 757./4. 

(4) مواهب الجليل: الموضع السابق . 

(0) مغني المحتاج: ك الصداق - »5٠08/54‏ نهاية المحتاج: ك الصداق - 8/ /الا"ا, 
معالم القربة: فصل آلة اللعب - ص 5” -/ا". 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة 5ظ 


عندهم : ما تكون على هيئة جسم مصنوع له طول وعرض وعمق» فلا بأس 
عندهم في لعب غير مصورة» أو مصورة مقطوعة الرأس» وكذلك صور غير 
ذي روح كالشجر ونحو ذلك”''. 

وحاصل القول: يجوز بيع واتخاذ لعب الأطفال سواء أكانت على هيئة 
صورة لذي روح أم لا عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنابلة» واشترط الحنفية 
أن تكون مصنوعة من مادة يمكن الانتفاع بها كالخشب والمعدن خلافاً 
لجمهور الفقهاء حيث لم يشترطوا ذلك. 

والراجح - فيما يظهر- جواز بيع واقتناء اللّعب للأطفال على أية هيئة 
كانت ومن أية مادة صنئعت لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ السابق» فقد 
كانت تُعبها على هيئة البنات والحيوان ولم ينكر عليها رسول الله كلِ. 

أما ما اشترطه الحنفية من وجوب كونها مصنوعة من مادة ينتفع بها : 

فيرد عليه: أن المقصود من هذه اللعب هو انتفاع الأطفال باللّعب بها 
لتدريبهم وتعليمهم وإدخال السرور عليهم» وأنها لا تقصذ لمادتها أو للأعيان 
التي صنعت منها. . . . والله أعلم. 

المبحث الثاني 
المنفعة 4 عقد الشركة 
تتنوع صور عقد الشركة بتنوع ما يتفق الطرفان على التشارك فيه من 


الحاصل بنسب معينة . 


257١/5 - الفروع لابن مفلح: ك الحجر‎ »58٠0/١ - كشاف القناع: ك الصلاة‎ )١( 
27١18 /1/ - المغني لابن قدامة : ك الوليمة‎ 7١ الإنصاف للمرداوي: ك الحجر - ه/‎ 
.0609/7“ الآداب الشرعية:‎ 
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فقد عرّف عقد الشركة على أنه: عمد ين التسار كين ف الأصل 

والربح]اه""' . 
وعقد الشركة إنما يحصل باتفاق بين أطرافه المتعاقدين وعن اختيار 

الوكالة والتوكيل لذا قالوا في ضابطه: ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الشركة» 

وما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة" . 
فإذا اتفق الطرفان على التشارك فى رأس المالء» والعمل عليهماء كأن 

يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما بنسبة معلومة» 

كانت الشركة شركة أموالء» فإن تساويا فى رأس المال والتصرف كانت 

مفاوضة» وإن اختلفا كانت عناناً . 
وقد يتشارك وجيهان عند الناس من غير أن يكون لهما رأس مال على 

أن يشتريا في ذممهما بمؤجل ويبيعا بالنقد. والربح بينهما وفق نسبة معينة» 

وهي شركة الوجوه أو الشركة على الذمم. 

)١(‏ وهوتعريف الحنفية» انظر: حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 5/ 599» وعرفها 
المالكية على أنها : [إذن في التصرف لهما مع أنفسهما]اه أي هي إذن كل واحد من 
المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهماء انظر: 
شرح الخرشي : ب الشركة -79-7//5 منح الجليل : ب الشركة - 759/7 وعرف 
الشافعية الشركة على أنها : [ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك] 
اه: نهاية المحتاج: ك الشركة - 7/0 -4» تحفة المحتاج: ك الشركة 8/ 2387 
وقال الحنابلة : هي [اجتماع في استحقاق أو تصرف]اه: كشاف القناع : ك الشركة - 
. 

(0) انظر: بدائع الصنائع : ك الشركة - 5/5 -55» و نهاية المحتاج: ك الشركة - 
3 وهي عند بعض المالكية معاوضة قارنتها وكالة: انظر: شرح حدود ابن 
عرفة: ك الشركة - ص5 7". 


المنفعة في عقدي البيع والشركة ىف 


وقد يتشارك طرفان بأن يقدم أحدهما رأس المال وعلى الآخر العمل» 
والربح بينهما وفق نسبة معينة» وهي شركة المضاربة أو القراض. 

وقد يتشارك طرفان على أن يتقبّلا في ذممهما عملاً من الأعمال» 
والربح بينهما وفق نسبة معينة وهي شركة الأعمال أو الصنائع أو التقبل. 

ورأس مال الشركة في هذا النوع الأخير من أنواع الشركة إنما هو 
العمل» والعمل في حقيقته ما هو إلا منفعة بدن الإنسان» فهل يصح أن تكون 
المنفعة بصورة عامة رأس مال للشركة؟!. 

للإجابة عن هذا التساؤل لابدّ من أن نميز بين نوعين من المنافع : 
منافع بدن الإنسان» ومنافع سائر الأعيان من غير بدن الإنسان» فهنا 
مسألتان: 

* المسألة الأولى: رأس مال الشركة مذفعة بدن الإنسان أو العمل: 


عندما يكون رأس مال الشركة عمل الإنسان» فإن هذه الشركة تسمى 
عند الفقهاء بشركة الأعمالءأو الأبدانءأو الصنائعء أو التقبل7', 
والمتعاقدون على التشارك في تقديم أو بذل عمل ما في حقيقة الأمر إنما 
يتعاقدون على بذل منافع أبدانهم لا على ذات أبدانهم أنفسها بداهة. 

فهذا النوع من الشركة إنما يقوم على رأس مال هو في حقيقته منفعة 
بدن الإنسان متمثلاً في صورة عمل الإنسان. . . والمقصود منه تحصيل 


/6 - حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 5/ 7378-71 البحر الرائق: ك الشركة‎ )١( 
/5 - العناية شرح الهداية: ك الشركة - 185/5» منح الجليل: ب الشركة‎ ,6 
/” - 0؛» حاشية الدسوقي : ب الشركة - ”/ 57 مغني المحتاج: ك الشركة‎ 
تحفة المحتاج: ك الشركة - 0/ 787» كشاف القناع: ك الشركة - ”/ /071؛‎ 7 
.0- 4/0 - المغني لابن قدامة: ك الشركة‎ 


يفف نظرية المئفعة في الفقه الإسلامي 


المكاسب أو الربح» وشركة الأعمال هي عبارة عن : تعاقد بين اثنين فأكثر 

على تقبل عمل ماء وتشارك في كسبه”"' . 
وللفقهاء في جوازها وصحة التعامل بها أو التعاقد عليها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : وهو «التععين عدن اللصندفية”":: والويعكول عدن 

الحنابلة”"): تجوز شركة الأبدان أو الأعمال ويصح التعاقد عليها سواء 

اتَحد العمل أو الصنعة المتعاقد عليها أم اختلفت واستدلوا بالآتي : 

-١‏ يما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [اشتركت 
أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء 
أنا وعمار بشيء ]اه , 

ووجه استدلاهم بهذا الأثر: أن هؤلاء النفر الثلائة من الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ قد اشتركوا فيما يصيبونه بأبدانهم من الغنائم يوم بدرء 
ومثل هذا لا يخفى على رسول الله كَل وقد أقرّهم عليه وفي هذا دلالة على 
وان ركة ال 
)١(‏ العناية شرح الهداية» المغني لابن قدامة: المواضع السابقة» والفقه الإسلامي وأدلته 

(د. الزحيلى): ك الشركة -0/ /881". 

48 اق اند عابدين: ك الشركة - »"7١/5‏ البحر الرائق: ك الشركة - ه/ 21968 
بدائع الصنائع : ك الشركة -8/ 77 -15» العناية شرح الهداية:ك الشركة -5/ ١87‏ 
-148 -185ء فتح القدير: ك الشركة -5/ 147 -187. 

9 كشاف القناع : ك الشركة - "/ لااهة, المغني لابن قدامة: ك الشركة - ه/ 5 -0, 
الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - ه/ »57٠‏ شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - 
/. 

(54) أخمرجه:أبو داود في سئنه: ك البيوع - ب الشركة على غير رأس مال - رقم / 
٠‏ -70//8, والنسائى فى سننه: ك الأيمان والنذور - شركة الأبدان - / 
/831/ +/7/ /01 وفي : فالبيوع <اب الفتركة بقي رمال - رقم //41791/ -519/87. 

(4) المغني لابن قدامة: ك الشركة - 9/ # -0. 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة روف 


فإن قيل: المغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى» فكيف يصح 

أجيب عنه: أن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يشرك الله 
تعالى بين الغانمين» ولهذا نقل أن النبى كن قال : «من أذ قينا فيو ةك 
فكان ذلك من قبيل المباحات”"' . 

وقيل أيضاً: إن غنائم بدر كانت لرسول الله تك وكان له أن يدفعها 
إلى من يشاء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا. 

أجيب عنه: بأن الله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه بلكل بعد أن غنموا 


)١(‏ لم تثبت صحة رفع هذا الحديث بهذا اللفظ إلى رسول الله َك بل ورد موقوفاً على 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: [لما قدم رسول الله كَلِِ المدينة جاءت 
جهينة» فقالت: إنك قد نزلت بين أظهرنا....( إلى أن قال): وكان الفئ إذ ذاك من 
أخذ شيئاً فهو له....]اه: أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: غزوة بدر - رقم / 
0١‏ -//07ء وأحمد في مسنده: من حديث سعد بن أبي وقاص - رقم / 
8 1718/1 .ء والبيهقي في سننه الكبرى: جماع أبواب النفل - ب الوجه 
الثالث من النفل - رقم .8١75/5- /١١59494/‏ وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى 
أيضاً : [عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؛ فقال: فينا 
أضححات ند ولك +ؤؤلاف أن رسول 1ه كفس النتن الناسن ببدر تفل كل أرما 
أصاب.. ]اه ثم قال البيهقي عما روي عن رسول الله كله من أنه قال يوم بدر: من 
أخذ شيئاً فهو له..» قال: [ولم أعلم شيئاً يثبت عندنا عن رسول الله يك بهذا..] اه: 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي : جماع أبواب النفل - ب الوجه الثالث من النفل - رقم 
الدلية دض" 

ون انو تسعراتن مخض الغور ان اديت امراف عر ك قسم الفيء - 
رقم /1895/ -"/ .1١‏ 

(6) كشاف القناع: ك الشركة - //0171, المغني لابن قدامة: الموضع السابق» شرح 

منتهى الإرادات: ك الشركة ؟778/7. 


:0" نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


واختلفوا في الغنائم فأنزل الله تعالى: ايسَلوتَكَ عن الْأَمَالَ هٍ آلا: 
بالتشول 4 [الأنفال١]والشرعة‏ كامع قبن اذلف ريدق بعل صبصة ذا انها لو 
كانت لرسول الله كَكِ لم يخل: إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت 
كالمباحات» أو لم يبحها لهم فكيف يشتركون في شيء لغيرهم'''؟ . 

-١‏ قالوا: جواز الشركة باعتبار الوكالة» وتوكيل كل واحد منهما 
صاحبه بتقبل العمل صحيح فكذلك الشركة”" . 

"-قالوا: إن استحقاق الربح عن طريق الشركة يكون بالمال تارة 
وبالعمل تارة أخرى بدليل المضاربة» فإن رب المال يستحق نصيبه من الربح 
بماله» والمضارب بعمله» وذلك العقد شركة لا إجارة بدليل أنها لا تلزم. 
وأنه لا يحتاج فيها إلى بيان المدة» فإذا صح عقد الشركة بر 0 بالمال» 
فكذلك يصح باعتبار العمل؛ لأن كل واحد منهما يُستحق به الربح”" 

5- قالوا: إن الناس قد تعاملوا بهذه الشركة من لدن رسول الله يلل 
إلى يومنا هذا من غير نكير وهو الأصل في جواز الشركة”“. 

4- قالوا: تصح الشركة وإن اختلفت الصنائع- كأن يشترك حداد ونجار 
فيما يتقبلان في ذممهما من عمل- لاشتراكهما في كسب مباح» كما لو اتفقت 
الصنائع» إذ قد يكون أحدهما أحذق من الآخر مع اتفاق الصنعة» فربما تقبل 
)١(‏ نقلاً عن المغني لابن قدامة مع شيء من التصرف: ك الشركة - 4/0 -0. 
(؟) المبسوط للسرخسى: ك الشركة - »١108/١١‏ العناية على الهداية: ك الشركة - 

85/5 البحر لزاه ك الشركة - ه/ ١98‏ -195. 
(*) المبسوط للسرخسي: الموضع السابق» وانظر أيضاً : المغني لابن قدامة: ك الشركة 

-8/08 -2»08 شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - 7/17 779. 
(5): المبسوط للسرخسي : الموضع السابق . 


المنفعة في عقدي البيع والشركة نيف 


ممتي ةنا لا يكن ولخو عمله ولا يسم الك م قي الشركة فكذا عند 
اختلاف الصنعة» ومن لا يعرف يتمكن من إقامة غيره بأجرة أو مجان" . 

القول الثاني: ( للمالكية”" » وهو رواية عن زفر ‏ رحمه الله تعالى - 
0 وفطي ال 

قالوا: تجوز شركة الأبدان أو الأعمال إن اتّحد العمل - كخياطين - 
أو اختلف وتلازم بأن توقف عمل أحدهما على عمل الآخرء أو بأن يلزم من 
رواج أحدهما رواج الآخر كنسج وإصلاح غزل بتهيئته للغزل. 

ولا تجوز شركة الأبدان أو الأعمال إن اختلف العمل ولم يتلازم»كأن 
يشترك حداد مع نجارء أو من يعمل في صنع الدواء (صيدلي) مع طبيب - 
مثلاً - فيما يتقبلان في ذممهما من عمل والكسب بينهما. 

وقد استدلوا على جواز شركة الأبدان أو الأعمال عند اتحاد الصنعة أو 
العمل بما استدل به أصحاب القول الأول على جوازها مطلقاً* . 

أما حجتهم في عدم جوازها عند اختلاف الصنعة أو العمل فللغرر» إذ 
قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخرء أو يروج عمله دون عمل الآخرء 
فيأخذ أحدهما غلة الآخر باطاة9' . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - 2779/7 المغني لابن قدامة: ك الشركة - ه/ 
ه»كشاف القناع: ك الشركة - 671//9. 

(0) منح الجليل: ب الشركة - 5/ 7586» مواهب الجليل: ب الشركة - .١71//6‏ حاشية 
الدسوقي: ب الشركة - */ 27557 التاج والإكليل: ب الشركة - /ا/ 94 -48. 

9) فتح القدير: ك الشركة - 2147/5 المبسوط للسرخسي : ك الشركة - ١68/١١‏ 
العناية على الهداية: ك الشركة - 5”/ /141» بدائع الصنائع: ك الشركة - 5”/ 55. 

(5) الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - ه/ 455. 

(9) بداية المجتهد: ك الشركة - القول في شركة الأبدان - 7/ 197. 

(5) منح الجليل: ب الشركة - 5/ 786» حاشية الدسوقي: ب الشركة - 7/ 557. 


ثة 6 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وقالوا: إن مقتضى هذه الشركة أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل 
يلزمه ويلزم صاحبه ويُطالب به كلّ واحد منهماء فإذا تقبّل أحدهما شيئاً مع 
اختلاف صنائعهما لا يمكن للآخر أن يقوم به؛ لأنه ليس من صنعته» فكيف 
يلزمه عمله أم كيف يُطالّب بما لا قدرة له عليه"!. 

ووجه قول فرت زمه اللاكعالن + انكل واحد متهماد أى من 
المتشاركين - عاجز عن العمل الذي يتقبله صاحبه» فإن ذلك ليس من 
صنعته» فلا يتحقق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الأعمال”''. 

واعترض عليه: بأن جواز هذه الشركة إنما كان باعتبار الوكالة» 
والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممّن يحسن مباشرة ذلك العمل وممن لا 
يحسن؛ لأنه لا يتعيّن على المتقبّل إقامة العمل بيده بل له أن يقيم بأعوانه 
واجراتة) وكلن ؤاحد متهم غير غائجز عن ذلك 4 فكاة:العقد اصحي”. 

واعتّرض أيضاً على أصحاب هذا القول: بأنه لا يلزم لجواز هذه 
الشركة اتّحاد العمل أو الصنعة؛ لأن المعنى المجوّز لشركة الأعمال أو التقبل 
أو الأبدان - من كون المقصود منها تحصيل الربح - لا يتفاوت بين كون 
الأعمال من عسى واعد أو اعداس ا 


القول الثالث: اللا وهو رواية أخرى عن زفر ‏ رحمه الله 


.68 /0 - المغني لابن قدامة: ك الشركة‎ )١( 

(7) العناية على الهداية: ك الشركة -5/ /ا141» المبسوط للسرخسي : ك الشركة .١98 /١١-‏ 

(*) العناية على الهداية» والمبسوط : المواضع السابقة» فتح القدير: ك الشركة -5/ /181. 

(54) حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 4/ 2777-7371 البحر الرائق: ك الشركة - ه/ 
6 -195. 

(0) مغني المحتاج: ك الشركة - ”/ 275377 نهاية المحتاج: ك الشركة - 9/ " -4» تحفة 
المحتاج : كك الشركة - 0/ 747 حاشيتان ل قليوبي وعميرة: ك الشركة - 5177/7. 


المنفعة في عقدي البيع والشركة 4ن 


تغالق .من الحنفية37): 

قالوا: لا تجوز شركة الأبدان أو الأعمال وهي باطلة سواء اتحد 
العمل أم اختلف ... وحجتهم على عدم جوازها مطلق”" : 

-١‏ انعدام المال فيها بين المتشاركين. 

17- لما فيها من الغرر والجهلء إذ لا يدري الشريك أن صاحبه الآخر 
يكسب أم لا. 

*- لأن كل واحد منهما - المتشاركين - متميّز ببدنه ومنافعه فيختص 
بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة» على أن يكون الدَرٌ 
والنسل بينهما. 

ووجه هذه الرواية عن زفر ‏ رحمه الله تعالى -: أن هذه الشركة لا تفيد 
مقصودها وهو التثمير أو تحصيل الربح؛ لأنه لابدّ من رأس المال» وهذا 
أن التركد :الود ان على الشركة فل المال عنده '. 

واعترض على حجة أصحاب هذا القول: بأن الشركة في الربح مستندة 
إلى العقد دون المال وحاصل تقرير هذا الاعتراض - كما بينه ابن الهمام 
الحنفي ‏ رحمه الله تعالى --: أن الربح المستحقٌ شرعاً لكل من الشريكين 
في مال الآخر مضاف إلى العقد الشرعي الذي به حِلّ تصرفه - أي الشريك 
في مال غيره - ولا يضاف إلى نفس المال ولا إلى الإذن بالتصرف فيه فإِن 
نفس التصرف في المالء وإن كان مأذوناً فيه شرعاًء لا يوجب حِل الربح 


)١(‏ ورد عن زفر رحمه الله تعالى ‏ في جواز شركة التقبيل روايتان: إحداهما بالمنع 
مطلقاًء والأخرى بالتفصيل: انظر: فتح القدير: ك الشركة - 4181/5 العناية على 
الهداية: ك الشركة - 141//5» المبسوط للسرخسي: ك الشركة - /١١‏ 158. 

(؟) مغني المحتاج» ونهاية المحتاج» وتحفة المحتاج: المواضع السابقة . 


9 فتح القدير» العناية على الهداية: المواضع السابقة. 


4" نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


للمتصرّف كما في الوكيل بالبيع» فلم يحل الربح إلا بعقد الشركة متحقّقاً فيه 
معنى اسمه فيه''2؛ لأن هذا العقد الشرعي يسمى شركة» فتحقق معناه بما 
يفيده شرعاً وهو الشركة في الربح والتصرف معاً فكان التصرف علة في وجود 
الربح» والعقد علة في حِلّ الربح”". 

فإن قيل: لو كان العقد هو الأصل لاقتضى ذلك أن لا تبطل الشركة 
بهلاك المال قبل الشراء به لوجود المال وقت العقد وانعقاده في المحل! 

أجيب عنه : بأن الشركة إنما بطلت لمعارض آخر وهو أن هلاك المحل 
قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله. كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض» 
والمقصود من عقد الشركة الاسترباح وهو بالشراء أوّلاًء فإذا هلك المال قبل 
الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض"". 

أما قول زفر بأن هذه الشركة لا تفيد مقصودها وهو الربح لأنه لابدٌ من 
زأسن المال: 

فاعترض عليه: بأن المقصود من عقد الشركة تحصيل الربح على 
الاشتراك» وهو لا يقتصر على المال بل يجوز بالعمل أيضاً» فيجوز بالتوكيل 
بأث يكل شترركه' الخو فيرل العم عليه كما يقبلة للسس فيكرة كل أصيلة 
في نصف العمل المتقبّل ووكيلاً في نصفه الآخرء فتتحقّق الشركة في المال 
المستفاد عن ذلك العمل» فإن عملا استحقٌ كل فائدة عمله وهو المال 
المستفاد وهو كسبه» وإن عمل أحدهما كان العامل معيئاً لشريكه فيما لزمه 
بتقبّله عليه وهو جائز لأن المشروط مطلق العمل لا عمل المتقبّل بنفسه أو 
)١(‏ أي يتحقق فيه مسمى الشركة لتحقق معناها فيه. 
(؟) نقلاً عن (فتح القدير) مع شيء من التصرف: ك الشركة - 5/ 187. 
66 فتح القدير: الموضع السابق . 


المنفعة في عقدي البيع والشركة خف 


وكيله بنفسهء كالخياط يتقبّل العمل ثم يستأجر من يقوم به نيابة عنه» وتطيب 
له الأجرة”؟' . 


الترجيح : 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
القول الثاني (وهو مذهب المالكية» ورواية عن زفر رحمه الله تعالى من 
الحنفية» ووجه عند الحنابلة) في أن شركة الأعمال أو الصنائع إنما تصح 
وتجوز عند اتحاد العمل أو اختلافه إن تلازم»أي إذا كان عمل أحدهما 
يتوقف على عمل الآخر. 

أما إذا اختلفت صنعة كل منهماء وتباين عملهماء وكان عمل أحدهما 
لا يتوقف على عمل الآخر بل يختلف عنه اختلافاً كلياً» فلا تصح الشركة 
ولا تجوز للغررء إذ قد يعمل أحدهما لرواج صنعته بين الناس» ولا يعمل 
الآخر لعدم رواج صنعته أو حرفته بين الناس فيشارك صاحبه في كسبه دون 
و أن يقدم له أي عون. فلم يبق لشركة الأعمال أو 
التقبل أي معنى إذا كان أحدهما سيعمل دون الآخرء وتكون مشاركته في 
ربح الشركة إنما هي مشاركة له في كسب غيره» دون أن يبذل ما يستحق عليه 
هذا الكسب فيكون من أكل أموال الناس بالباطل . 

كما أن قيام شركة على أعمال متنوعة مختلفة لا تلازم ولا ترابط بينها- ' 
كأن يتشارك خياط مع طبيب فيما يتقبلانه من أعمال والكسب بينهما مثلاً- 
غير مقبول في عرف الناس وتعاملهم وتشاركهم للتفاوت الفاحش بين طبيعة 
هذه الأعمال وما تحتاجه من مؤهلات علمية ومادية وغيرها.. وفيها من 
القرو واتعوالة قينا مقن أن ونس 4 مانن نا وما يمكن أن 
يحصله كل منهما من كسبء مالا يخفى على أحد. . والله أعلم. 


ع 


أن يشاركه فى عملهء أ 


.1857/5- فتح القدير: ك الشركة - 2187/5 العناية على الهداية: ك الشركة‎ )١( 


ملكا نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


* المسالة الثانية: كون رأس مال الشركة منفعة عين غير الآدمي: 
يشترط في رأس مال شركة الأموال - بنوعيها العنان والمفاوضة - عند 
(الحنفية”''» والحنابلة في المذهب عندهم”"' » وفي قول عند الشافعية”") أن 
يكون من النقود أو الأثمان المطلقة» وعند (الشافعية في المعتمد عندهم”*'. 
وفي قول عند الحنابلة””) أن يكون من المثليات دون القيميات وعند 
(المالكية'''»:وفي رواية عند الحنابلة”") يصح أن يكون من النقد 
وال و اهومن شتروظ ا زاسج الفا ايها انا كوة معنا عام الايد 


أماافى شركة المنضنارية أو القراض فإنه يخترط أن ايكون راس:ما 


. 7315 /7- تبيين الحقائق: ك الشركة‎ »١١/84- حاشية ابن عابدين: ك الشركة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع: ك الشركة -548/7» الإنصاف للمرداوي: ك الشركة -409/8»؛ 
شرح منتهى الإرادات: ك الشركة 7١8/7-‏ . 

2 نهاية المحتاج: ك الشركة -9//. 

(5) مغني المحتاج: ك الشركة - / 0770 نهاية المحتاج: ك الشركة -7//0. 

(5) الإنصاف للمرداوي: ك الشركة -0/ 5٠١‏ . 

(5) منح الجليل: ب الشركة -5/ 2701 حاشية الدسوقي : ب الشركة -7/ 2749 بداية 
المجتهد : ك الشركة -7/ ١9‏ 

(0) الإنصاف للمرداوي: ك الشركة -86/ 559 . 

(6) العرّوض: : جمع عَرْض » زهرا لقال النيد الشهازة من كت لأثنا لت الدين - على 
اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال:انظر: المغني لابن 
قدامة : ب الزكاة - 9/ ه*". المغرب :(عرض) - ص ."١٠١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين: ك الشركة -54/ 27١١‏ بدائع الصنائع: ك الشركة -5/ 255 
منح الجليل: ب الشركة - ا/ لا6؟ -508» نهاية المحتاج: ك الشركة -0/ لاء 
كشاف القناع: ك الشركة - //491 -448» شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - 
اك ل ا 


المنفعة في عقدي البيع والشركة لق 


الشرفةف عدن جماهير الفقهاء خلافاً لابن أبن ليلى ورواية:مرجروحة عند 

الشدارلة” امن التقوذ أو الأثنان المطلقة وآن يكون معنا حاضرا . 
بناء عليه لا يصح عند الفقهاء أن يكون رأس مال كل من شركة 

الأموال وشركة المضاربة منفعة عين من غير الآدمي» سواء أكانت من أحد 

الشريكين أم من كليهماء لما في ذلك من الغررء ولاختلاف قيمة المنفعة 
ولابد من التمييز هنا بين حالتين : 
الحالة الأولى: أن يقوم عقد الشركة على تقديم منفعة عين من جانب» 
وعمل- أو منفعة بدن الآدمى- من جانب آخرء وتكون منفعة العين هى 

المقصودة فى عقد الشركة : 
ولهذه الحالة صور متعددة : 
منها: أن يقول شخص لآخر: قارضتك على منفعة هذه الدار لتُسكن 

فيها الغير أو لتؤجرها وما حصل من أجر فهو بيئنا. 
أو أن يقول له: قارضتك على منفعة هذه الدار لتؤجرها مذة بعد 

أخرى» ويكون الزائد على أجرة المثل يننا . 

000( حاشية ابن عابدين : ك المضاربة -581//0 -5858» تبيين الحقائق :ك المضاربة -0/ 
لاه -04» منح الجليل : ب القراض -// .77١‏ بداية المجتهد : ك القراض -؟7/ 21078 
حاشية الدسوقي :ب القراض -"/ /ا١20‏ مغني المحتاج: ك القراض -5/ 9448 - 
89 نهاية المحتاج: ك القراض -0/ 77١‏ -771» كشاف القناع: ك الشركة - ف 
المضاربة - / 2517 الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - ف المضاربة -459/0» 
شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - ف المضاربة -7/ 37١8‏ . 

() مغني المحتاج: ك القراض - ”/948, نهاية المحتاج: ك القراض -0/ 25١١‏ 
تحفة المحتاج : ك القراض - 5/ 84 حاشية البجيرمي على المنهج : ك القراض - - 


31> نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فهي شركة فاسدة أو قراض فاسد؛ لأن المنفعة لا تصلح أن تكون 
وأنن مال الشركة إذ رشترط فيك أن يكون عينا حا ضر 

فإن أججرها الشريك كان له أجر المثل» وأجرتها أو غلتها لصاحب 
الدار؛ لأنها بدل منفعة ملكه. 

ومنها: أن يدفع رجل لآخر سيارته أو دابته ليؤجّرها وما حصل من 
أجر يكون بينهما. 

فهي شركة فاسدة؛ لأن منفعة السيارة أو الدابة لا تصلح أن تكون رأس 
مال للشركة كالعْرٌوض» وهي في معنى : بع منافع سيارتي أو دابتي ليكون 
الأجر بينناء فإن وقعت يكون الأجر كله لصاحب السيارة أو الدابة؛ لأن 
العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره. ويكون للعاقد أجرة مثله؛ لأنه لم 
يرض أن يعمل مجاناًء أو لأن منافعه استُوفيت بعقد فاسد فكان له أجر 
ال 

وقد تعرّض المالكية لهذه المسألة في باب الإجارة لا الشركة» وعدّوها 
من صور الإجارة الفاسدة لما فيها من الغررء وقالوا: إذا وقعت كانت أجرة 
العين لمالكها؛ لأنها نماء ملكه وللعامل أجر مثل عمله؛ لأنه أجّر نفسه 
إجارة فاسدة» فكان له أجر مثله لتوليه العقدء فإن بذل عملاً آخر إلى جانب 
كراء العين كان له مثل أجر ما عمل» كأن يكري الدابة لمن يسافر عليها 
ثْْ 7 »١75‏ حاشية الجمل : ك القراض - "7/ .5١17‏ حاشيتان ل (قليوبي وعميرة): 

ك القراض -7/ 07 . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 577/5" -/50. البحر الرائق: ك الشركة - ه/ 

لماحل بدائع الصنائع: ك الشركة - 2314/5 فتح القدير: ك الشركة - ١91/5‏ - 


555 المبسوط للسرخسى : ك الشركة - 05 كشاف القناع: ك الشركة - 
؟/ لام شرح منتهى الإرادات: كَُ الشركة - ةضف 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة نذا 


ويسافر معها ليسوقهاء فله أجرة سوقه وتوليه لعقد الكراء» وما بقي من الكراء 

لني 
وحاصل مقتضى هذه الصورة - عند المالكية - أن مالك العين استأجر 

العامل إجارة فاسدة فكان للمالك أجر عينه» وعليه للعامل مثل أجر عمله. 
ومنها: أن تكون الع مملوعة لاسن - كسيازة أو ذانة أن بيت مغلات 

فيدفعها أحدهما للآخر ليؤجرهاء وما حصل من أجر بينهما . 
وهي شركة فاسدة أيضاً؛ لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة» 

وإذا فسدت يكون الأجر بينهما على قدر ملكهماء وللعامل أجر مثل 

0 
وفرق ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين هذه المسألة وبين مسألة 

عمل الشريك في المشترك حيث لا أجر له بقوله: [لم أر من ذكر الدابة 

المشتركة بين اثنين إذا دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرهاء ويعمل عليهاء 
وما حصل فهو بينهما أثلاثاء الثلثان للعامل والثلث للآخرء ولا شك في 
فساد الشركة .... وإذا قلنا بفسادهاء فالأجر مقسوم بينهما على قدر 
ملكهما للعامل منهما أجر مثل عمله» ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول 
لا أجر له؛ لأن العمل فيما يُحُْمَل وهو لغيرهما] اه"" أي عمل الشريك أو 
العامل - في هذه الصورة - كان لغير مالكي العين» إذ كان عمله لمن 

استأجر العين. 

- حاشية الدسوقي: ب أحكام الإجارة - 8/4»مواهب الجليل: ب أحكام الإجارة‎ )١( 
-405.منح الجليل: ب أحكام الإجارة - /1/ 457» الخرشي: ب أحكام‎  / 
الإجارة - /ا/ لا.‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 7/54" البحر الرائق: ك الشركة - 8/ .١149‏ 

(*) منحة الخالق على البحر الرائق (لابن عابدين): ك الشركة - 7/6 1994. 


:52> نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ومنها: أن يشترك اثنان لأحدهما بغل وللآخر بعير»ء أو لكل واحد 
منهما سيارة مختلفة عن الأخرىء على أن يؤجرا العينين - البغل والبعير أو 
السيارتين - وما حصل من أجر فهو بينهما فيكون لكل واحد منهما أن يؤجر 
ما للآخر. 

وهي شركة فاسدة أيضاً؛ لأنها وقعت على إجارة الأعيان لا تقبّل 
الأعمال. فكأن كل واحد يقول لصاحبه: بع منافع دابتك أو سيارتك ومنافع 
سيارتي أو دابتي ليكون الثمن بيننا ولو صرحا بهذا لكانت الشركة فاسدة؛ 
لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح. فلا تصح الشركة" » وقد بيّن ذلك 
السرخسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: [لأن كل واحد منهما في المعنى موكل 
لصاحبه بأن يؤاجر دابته ليكون نصف الأجر له؛ وهذا توكيل باطل» فإنه لو 
قال: أججر دابتك على أن يكون جميع الأجر لي كان باطلاًء فكذلك إذا 
قال:على أن يكون نصف الأجر لي» وهذا لأن بدل المنفعة يعتبر ببدل 
العين» وكذلك إذا قال: بع دابتك على أن يكون نصف ثمنها لي كان باطلاً» 
فكذلك في الإجارة» وإذا ثبت أن التوكيل بهذه الصفة لا يصح فكذلك 
الشركة ] ا 

كما أن الشركة في المنافع لا تصح كالشركة في العروض. 

ثم إذا كانت هذه الشركة فاسدة» وقاما بإجارة أعيانها بأجر معلوم في 
عمل معلوم, فإِنْ الأجر يقسم بينهما على مثل أجر عين كل واحد منهماء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 777/54-/717 23 البحر الرائق : ك الشركة - 0/ 199» 

بدائع الصنائع : ك الشركة -5/ 55» فتح القدير: ك الشركة -195-197/5غ 

المبسوط للسرخسى : ك الشركة 719-71١48/11١-‏ المغني لابن قدامة: ك الشركة - 

8» شرح منتهى الإرادات: ك الشركة - 590/9 ْ 
زفق المبسوط للسرخسي: ك الشركة - .518/١١‏ 


المنفعة في عقدي البيع والشركة 1ظ2> 


فصاحب البغل يأخذ مثل أجر بغله وصاحب البعير يأخذ مثل أجر بعيره. 
وصاحب كل سيارة يأخذ مثل أجر سيارته؛ لأن الشركة وإن كانت فاسدة فإن 
الإجارة صحيحة؛ لآنها وقعت على منافع معلومة ببدل معلوم ومن حكم 
الأجرة أن تقسم على قيمة المنافع كما يقسم الثمن على قيمة المبيعين 
المختلفين. 

وإن أجر كلّ واحد منهما دابته خاصة كان لكل واحد منهما أجر دابته 
خاصة كما قبل الشركة ..... فإذا أعانه الآخر على أداء عمل ما كالتحميل 
والنقل كان له أجر مثله؛ لأن منافعه استوفيت بعقد فاسد. 

أما إذا لم يؤجرا الدابتين أو السيارتين ولكنهما تقبّلا عملاً معيّناً أو 
حمولة معلومة ببدل معلوم» وقاما بالعمل بناء على ذلك فالأجر بينهما 
نصفان؛ لأن هذه شركة تقبّل أو عمل وصارا متساويين في الضمان» فكان 
البدل بينهما على قدر الضمانء وقد تساويا في الضمان فيتساويان في 
الأجرة. 

والسبيل - في صور العقود السابقة كلها- حتى يكون العقد صحيحاً 
جائزاً شرعاً أن يكون العقد عقد إجارة ا وذلك بأن يستأجر العامل- 
أو المضارب أو العاقد- العينَ من صاحبها أو المتعاقد الآخرء وإذا كانت 
العين مشتركة بين اثنين يستأجر الشريك حصة شريكه من العين المشتركة» ثم 
بعد ذلك له أن يؤجرهاء وتكون له الأجرة كاملة في الإجارة الثانية لأنه 
أصبح مالكاً لمنفعة العين - بعقد الإجارة الأول - فله أن يملّكها لغيره 
فتكون أجرتها - في الإجارة الثانية - له؛ لأنها بدل ملكه» وتكون أجرتها 
في الإجارة الأولى - التي تمت بين مالك العين وبين العامل أو الشريك- 
لمالك العين لأنها نماء ملكه. 


ك1 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الحالة الثانية: أن يقوم عقد الشركة على أساس تقديم منفعة عين من 
جانب. وعمل أو منفعة بدن آدمي من جانب آخرء. ويكون العمل هو مقصود 
عقد الشركة لا منفعة العين: 

ففي هذه الحالة أو هذا النوع من عقد الشركة يكون عمل الشريك أو 
العاقد هو الأساس في عقد الشركة» وبه يتم تحصيل الربح» وأما الأعيان 
التي يقدمها الطرف الآخر أو المتعاقد الآخر ليتم استيفاء منافعها في هذا 
العقد ما هي إلا وسائل أو أدوات أو آلات تُقدّم للعامل حتى يتمكن من أداء 
عمله الذي سيتم من خلاله تحصيل الربح الذي سيتقاسمه الشركاء - بعد 
حصوله - بدورهم حسب ما اتفقوا عليه. وهذه الأدوات أو الآلات لا يتم 
استهلاكها بالعمل حتى نقول إن أعيانها هي رأس مال الشركة» بل يستخدمها 
العامل في عمله لتحصيل الربح أي يستوفي منافعها بالانتفاع والاستخدام مع 
بقاء أعيانهاء فرأس مال الشركة هنا في حقيقة الأمر إنما هو منافع هذه 
الأعيان لا ذواتها. 

وبعبارة أخرى : هي شركة تقوم على أساس تمويل العامل بالأدوات 
والآلات وكل وسائل العمل التي يحتاجها لأداء عمله. على أن يكون الناتج أو 
الربح بين المموّل والعامل حسب ما اتفقوا عليه من الحصص أو نسب الأرباح . 

ويمكن أن يُطلق على هذا العقد أوهذه الشركة اسم: [عقد أو شركة 
التمويل العيني]. 

وهذا النوع من عقد الشركة كثير الوقوع في زمانناء وله صور متعددة 
حاصلها أربع صور: 

- الصورة الأولى: أن يشترك طرفان على أن يقدّم أحدهما الأدوات أو 
الآلات. وأن يقوم الطرف الثاني بالعمل بهاء وما حصل من ربح أو إنتاج 
فهو بينهما حسب اتفاقهما : 
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فالعقد في هذه الصورة يتم باتفاق عاقدين على أن يقدّم أحدهما أدوات 
العمل وأن يقوم الآخر بأداء العمل وما حصل من غلة أو ربح فهو بينهما . 

والأمثلة على ذلك من واقعنا كثيرة منها : 

أن يدفع مالك سيارة سيارته لآخر ليعمل عليهاء وما حصل من غلة 
فهو بينهماء أو أن يشترك ثلاثة في التعاقد على إقامة شركة نقل وشحن - 
مثلاً- على أن يقوم أحدهما بتقديم سيارة النقل» والآخر بتقديم محل عقاري 
- مكتب للشحن - والثالث يقوم بإدارة هذه الشركة أو عليه العمل فيها. . . 
وعلى أن يتقاسموا أرباح الشركة فيما بينهم وفق حصص معينة متفق عليها . 

أو أن يقوم شخص اعتباري أو طرف -كبنك مثلاً- بتمويل نجار أو 
حداد أو صانع أو أي عامل أو صاحب حرفة بالأدوات والآلات التي يحتاج 
إليها للقيام بعمله أو حرفته على أن يشترك الطرف المموّل مع العامل في 
اقتسام الأرباح أو الغلة وفق نسب معينة متفق عليها فيما بينهما. 

ومن أمثلتها: أن يقدم طرف لآخر سفينة صيد ليصيد عليهاء وما حصل 
يكون بينهما وفق حصص معنية .. . . أو أن يقدم له جهازاً ليعمل عليه - 
فاكس أو آلة تصوير مثلاآً - وما حصل من كسب فهو بينهما . 

وللفقهاء في حكم هذا العقد أو هذا النوع من التعامل بين الناس 
قولان: 

القوك الأول ؟ لتجديوو الفتهاء (العف*2:.والقشافية: ". والمععمد 


)١(‏ البحر الرائق: ك الشركة - ,.١1994/6‏ بدائع الصنائع: ك الشركة - 254/5 فتح 
القدير: ك الشركة - ١45/5‏ المبسوط للسرخسي: ك الشركة - 2519/١١‏ تنقيح 
الفتاوى الحامدية: ك الشركة - /١‏ 486.» الفتاوى الهندية: الشركة ؟/ 775. 

(؟) مغني المحتاج: ك الشركة - "/ 277١‏ نهاية المحتاج: ك الشركة - »١5/8‏ أسنى 
المطالب: ك الشركة - 7/7 705. 
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غنن البنا لكل ع ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى الفراء 
وابن عقيل رحمهما الله تعالى ‏ من الحنابلة”''): حيث قالوا :لا يصح هذا 
التعامل» وهو عقد فاسدء ثم اختلفوا في تخريجه فهو عند بعضهم من باب 
الشركة الفاسدة» وعند آخرين من باب الإجارة الفاسدة» وهذا بيان آرائتهم مع 
تخريجاتهم لهذا العقد: 

أ- فعند الحنفية: يعد هذا العقد من باب الشركة الفاسدة؛ لأن المنفعة 
لا تصلح أن تكون رأس مال للشركة كما لا تصلح العروض لذلك» 
وقالوا:إذا وقعت كان الربح أو الغلة أو الناتج كله للعامل؛ لأنه كسب 
عمله. وعليه أن يدفع لصاحب الأعيان - الأدوات والآلات - التي 
استخدمها في عمله أجر مثلها؛ لأن العامل استوفى منافعها بعقد فاسد فقد 
جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: [لو كان من أحدهما أداة القصارين ومن 
الآخر العمل فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة» ويجب على العامل أجر مثل 
الأداة» و الربح للعامل] اه" . 

وجاء في البحر الرائق ما نصه: [لو دفع دابته إلى رجل ليبيع عليها البر 
على أن الربح بينهما فالربح لصاحب البرء ولصاحب الدابة أجر مثلها؛ لأن 
منفعة الدابة لا تصلح مالا للشركة كالعروض]اه”© . 


)00( المدونة: ك الجعل والإجارة - "/ »57١‏ منح الجليل: ب أحكام الإجارة - /٠‏ 
7 مواهب الجليل: ب أحكام الإجارة - 0/ »4٠5‏ حاشية الدسوقي: ب أحكام 
الإجارة - 48/5, الخرشي: ب أحكام الإجارة - 27/17 التاج والإكليل: ب أحكام 
الإجارة - 2011/1 بلغة السالك: ب أحكام الإجارة - 77/5 -15. 

(؟) المغني لابن قدامة: ك الشركة - 8//ا -8»كشاف القناع: ك الشركة - ”/ 0179 - 
٠‏ الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - 507/0 -"5617. 

9) الفتاوى الهندية: ك الشركة - 9/ 15". 

(5) البحر الرائق: ك الشركة - 1494/6. 
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ب - أما عند المالكية: فهذا العقد من باب الإجارة الفاسدة» وعلة 
فساده الغررء والجهل بقدر الأجرة» فإذا وقع» وتم العمل» كان كل الكسب 
أو الربح أو الناتج للعامل» وعليه أن يدفع لمالك العين مثل أجرها مهما 
بلغ» وهو في هذه الصورة- أي العامل- كأنه اكترى العين كراء فاسداًء فكان 
عليه لصاحبها مثل أجرها . 

فمن صور الإجارة الفاسدة عند المالكية: [كقوله ( اعمل ). . .(على 
دابتي) باحتطاب أو احتشاشء أو سقي ماء وبيعه» أو بتحميلها بأجرة (فما 
حصل) من ثمن أو أجرة (فلك نصفه) ففاسد للغرر]ام”''. 

وقالوا: [تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي» أو اعمل 
لي على دابتي» أو على سفينتي» أو قال له: اعمل في حمامي أو في داري 
وما أشبه ذلك». فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه» وعلة الفساد الجهل 


بقدر الأجرة. 5 ان 


فقد فرق المالكية بين أن يقول له: اعمل على دابتي» وبين أن يقول 
له: خذ دابتي لتكريها ففي الصورة الأولى كأن العامل اكترى الدابة كراء 
فاسداًء وفي الثانية كأنه آجر نفسه من صاحب الدابة إجارة فاسدة فافترقا . 

ولا فرق - في المعتمد عند المالكية- بين أن يقول له: اعمل على 
دابتي» أو أن يقول له: اعمل ليء أو أن لا يقولهاء وقيل: إن قال: اعمل 
لي» كان الكسب كله لرب الدابة ... وإن قال له: أكرهاء فعمل عليهاء 
كان الكسب للعامل» ولربها كراء مثلها؛ لأنه تعدى على منافع الدابة على 
غير ما أذن لهء أما إذا قال له: اعمل عليهاء فأكراهاء فقد قال ابن القاسم ‏ 
4١(‏ منح الجليل: ب أحكام الإجارة - 4017/9 . 
5) الخرشي: ب أحكام الإجارة - 1//. 


لك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ضيه اللاستالى ميا افووك اه عدي وردنا تخاو الزن و تنا 
أكريت به لربها؛ لأن ضمان منافعها منه. 

وقالوا أيضاً: لو عمل العامل في هذه الإجارة الفاسدة» ولم يحصّل 
شيئاً» أولم يتمكن من الحصول على ربح أو غلة أو ناتج من وراء عمله كان 
مُطالباً بدفع أجرة المثل لمالك الأعيان أو الأدوات التي قدمها له؛ لأنها - 
أي أجرتها - متعلقة بذمته» وقال ابن حبيب ‏ رحمه الله تعالى -: [إن عاقه 
عن العمل عائق» وعُرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه» إذ لم يكرها 
شو ا 0000 

ج- وأما عند الشافعية: فهي شركة فاسدة» فقد قالوا:[لو أخذ شخص 
جملاً لرجل - مثلاً- وراوية” لآخر ليسقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم 
لم يصح عقد الشركة؛ لأنها منافع أشياء متميّزة» والماء الحاصل بالاستقاء 
للمستقي إن كان ملكه. أو مباحاً وقصده لنفسه أو أطلق» وعليه لكل من 
صاحبيه أجرة مثل ماله. . . ]اه29 . 

وعلة فساد هذه الصورة من الشركة كون رأس مالها منفعة عين أومنافع 
أعيان مختلفة والمنفعة لا تصلح أن تكون رأس مال للشركة؛ لأنه يشترط فيه 
أن يكون معيّنا ”*'» وكذلك علة فساد هذه الشركة- عندهم- عدم خلط مالي 


الشركة وهما هنا منفعة الجمل ومنفعة الراوية» وهي منافع أشناء عتميدة لا 


. 408 مواهب الجليل: ب أحكام الإجارة - ه/‎ )١( 

(؟) راوية: كانت تطلق في الأصل على كل دابة يُستقى عليها الماء» ثم اشتهرت في 
المزادة: وهي وعاء يُحمل فيه الماءء وهو المراد بها هنا: انظر: طلبة الطلبة: 
ك الأشربة - ص17» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ص747. 

(9) مغني المحتاج: ك الشركة - 8/ 770. 

(5) تحفة المحتاج: ك القراض -5/ 85. 
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يمكن خلطهاء فلا يتصور فيها أن تكون رأس مال للشركة وإلا كان في ذلك 
غرر ظاهر. 

وقالوا أيضاً: [لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليهاء وما 
رزقه الله يكون بينهما مشتركاً فهي شركة فاسدة. . .] اه37 . 

- أما عند الحنابلة مما روي عن الإمام أحمد ‏ رحمة الله تعالى - 
واختاره القاضي أبو يعلى الفراء وابن عقيل رحمهما الله تعالى -: فحاصله 
أنه عقد فاسدء فلا هو من قبيل الشركة ولا من قبيل الإجارة» حيث قالوا: 
لو اشترك ثلاثة - مثلاً- لواحد دابة» ولآخر راوية والثالث يعمل بالراوية 
على الدابة» على أن ما رزقه الله فهو بينهم .... أو اشترك أربعة لواحد دابة 
ولآخر رحى» ولثالث دكان» ورابع يعمل الطحن بالدابة والرحى في الدكان 
وما رزقه الله فبينهم» كانا عقدين فاسدين؛ لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا 
المضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروضء. ولامن قبيل 
الإجارة؛ لآنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ... وما يكسبه العامل من 
ربح في هاتين الصورتين يكون له؛ لأنه عوض منافعه» وعليه مثل أجر ما 
استعمل من آلات لأصحابها؛ لأنه استعملها بعوض لم يسلّم لهم» فكان لهم 
أجرة المثل كسائر الإجارات الفاسدة9' . 

وعن ابن عقيل رحمه الله تعالى -: لو دفع شبكته إلى الصياد ليصيد 
بهاء و السمك بينهما نصفين» فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة أجر 
مثلهاء وحجته في فساد هذا العقد ما جاء من نهي رسول الله كَل عن قفيز 
)١(‏ أسنى المطالب: ك الشركة - ؟5057/7. 
0( كشاف القناع: ك الشركة - 4579/7 المغني لابن قدامة: ك الشركة - 0//ا -8 - 


الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - 401/0 -454» شرح منتهى الإرادات: ك 
الشركة - 9؟/ 781-77٠‏ 
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اللكان”" وهو أن تظح الطحان اقنةة معلومة بطحنها بقفيز دفي متها 

والسبيل عند أصحاب القول الأول (الحنفية والمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة) حتى يكون مثل هذا التعاقد صحيحاً جائزاً شرعاً لا غرر فيه: أن 
يقوم العامل باستئجار الأدوات والآلات أو الأعيان التي يستخدمها في عمله 
من مالكها إجارة صحيحة» ثم يستخلدمهاء وينتفع بها ويستوفي منافعها من 
خلال عقد الإجارة هذاء وما تحصل له من غلة أو كسب أو ربح أو ناتج فهو 
له؛ لأنه كسب عمله» وبدل منافع ملكها بعقد الإجارة» أي عوض منافع 
الأعيان التي أصبح مالكاً لها بعقد الإجارة» إذ المستأجر يملك منافع العين 
المستأجرة» فله أن يستوفيها بنفسه وبغيره» وأن يعاوض عليها”". 

وعند المالكية أيضاً يكون مثل هذا التعاقد جائزاً وإجارة صحيحة إن 
كانت الأجرة فيه معلومة غير مجهولة» بأن يحدد في العقد نوع العمل» وما 


)١(‏ أصل الحديث: ما جاء عن عبيد الله بن موسى حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [نهى وَل 
عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان]اه: أخرجه: الدار قطني في سننه : ك البيوع - 
رقم / /١946‏ -/ 4 » والبيهقي في سننه الكبرى: ك البيع - ب النهي عن عسب 
الفحل - رقم / /١١3‏ -74/0, وقال ابن حجر في (التلخيص) معلقاً على هذا 
الحديث: [وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا 
يعرفء قاله ابن القطان والذهبي وزاد: وحديثه منكرء وقال مُعْلطَاي :هو ثقة» فينظر 
فيمن وثقه» ثم وجدته في ثقات ابن حبان] ١ه:‏ التلخيص الحبير : ك الإجارة - ”/ 15 
وانظر أيضاً : لسان الميزان: هشام أبو كليب - رقم /7١8/‏ -198/5» الثقات لابن 
حبان: رقم/094١5١١/‏ -//,5548. تهذيب الكمال: رقم /508١/‏ 7# ان 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية: 7/ .19٠‏ 

(؟) المغني لابن قدامة: ك الشركة - 8/ لا الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - 107/85 
سا6 

قرف منح الجليل: ب الشركة - 799/5 -700؛ أسنى المطالب: ك الشركة - 7505/7. 
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يعمل بالأداة أو العين»كاستخدامها في عمل محدد ومكان محددء وأن 
ينضبط ما يخرج أو يتحصل من العين بعرف أو غيره - أي أن يقيده فيما 
يعمله بالأداة - وصورة ذلك عندهم : أن يؤجر شخص دابته لآخر بنصف ما 
يحتطب عليها شريطة أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرف أو غيره - بخلاف أن 
يقول له: على نصف ثمن ما تحتطب عليهاء فلا يجوز لقوة الغرر ..- 
وتجوز الصورة السابقة من الإجارة- عند المالكية- سواء أقيد تحصيل الناتج 
بزمن»كقوله: يوم لي ويوم لك» أم بعمل» كقوله: نقلة لي ونقلة لك أو أن 
يقول له :كل نقلة نصفها لي ونصفها لك». والغرر - عندهم - ينتفي في مثل 
هذه الصور لمعرفة ما يحمل على الدابة من الحطب كل يوم أو كل نقلة 
بالعرف أو بغيره”"' . 

جاء في منح الجليل ما نصه: [و(جاز) الكراء لدابة أو سفينة (بنصف 
ما) أي الحطب الذي (يحتطب) ..... أي يحمل (عليها) أي الدابة 
والسفينة» من غاية معلومة إلى بلد معلوم؛ إذا كان من نوع معلوم بشرط أو 
عادة» ومثل الحطب الكلاً والماء والحجر ونحوهاء بأن كانت نقلة لهذا 
ونقلة للآخرء أو يوم لأحدهما ويوم للآخرء أو خمسة أيام لأحدهما وخمسة 
للآخر. اكد 1 

ونقل عن ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله: [لا بأس أن تعطيه 
دابتك يعمل عليها اليوم لنفسه على أن يعمل عليها غداً لربها]اه”” . 


29/4 - مواهب الجليل: ب الإجارة - 2407/6 حاشية الدسوقي: ب الإجارة‎ )١( 
الخرشي: ب الإجارة - 8/17 -4., التاج والإكليل: ب الإجارة - 2019/17 منح‎ 
الجليل: ب الإجارة - /8/ /ا4.‎ 

(؟) منح الجليل: ب الإجارة - 1/ 464. 

#رف منح الجليل: ب الإجارة - /ا/ 4 40. 


ؤ4ظ2> نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ويظهر أن هذه الصورة عند المالكية هي من باب تمليك المنفعة 
بالمنفعة» فكأن العامل في اليوم الأول قد استأجر الدابة من مالكها بمنفعة 
بدنه - أو عمله - التي سيقدمها له في اليوم الثاني وكأن صاحب أو مالك 
الدابة في اليوم الثاني قد استأجر منفعة بدن العامل بمنفعة دابته التي قدمها له 
في اليوم الأول» فكل منهما باع منفعة ما يملك بمنفعة ما يملك الآخر 
.... ويكون على هذا كسب العامل في اليوم الأول لهء وفي اليوم الثاني 
لصاحب الدابة.... والله أعلم. 

القول الثاني: وهو (المعتمد عند الحنابلة"'"» وقول بعض المالكية إن 
دعت إلى مثل هذا التعاقد حاجة عامّة أو كان مما تعمٌ به البلوى”"): حيث 
قالوا : هو عقد صحيح ج كز شرعاً . 

فقد قال الحنابلة - على المعتمد عندهم -: لو دفع رجل دابته إلى آخر 
ليعمل عليهاء وما رزق الله بينهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطاء صح 
العقدء وكذا - في الأصح عندهم - فيما لو اشترك ثلاثة من أحدهم دابة» 
ومن آخر راوية» وعلى الثالث العملء. على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم 


قولهم: إن هذه الأعيان - التي تستوفى منافعها في هذا العقد أويقع 
العقد على منافعها - تنمّى بالعمل عليهاء فصح العقد عليها ببعض نمائها 
كالشجر فى عقد المساقاة» واللأرض فى عقد المزارعة. 
)١(‏ كشاف القناع: ك الشركة - "/ 0158 -0794» المغني لابن قدامة: ك الشركة - ٠/0‏ 


-ه -4» الإنصاف للمرداوي: ك الشركة - 507/6 -555. 
(5) التاج والإكليل: ب الإجارة - 445/17. 


المنفعة في عقّدي البيع والشركة ناا 


واعتّرض عليه: بأن هذا العقد ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة 
أو قراض. 

أجاب الحنابلة بقولهم: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة» فإنه دفع 
لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها . 

وقالوا أيضاً : إن تخريج مثل هذه العقود على المضاربة بالعروض فاسد؛ 
لأن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا بخلافه”" . 

وردٌ الحنابلة حديث النهي عن قفيز الطحان لضعفه» فقد قال عنه ابن قدامة ‏ 
رحمة الله تعالى -: [وهذا الحديث لا نعرفه» ولا تثبت عندنا صحته] اه(" . 

وأجابوا عن الحديث أيضاً بقولهم : [وما رواه الدارقطني عن النبي كلل 
أنه «نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان» لا ينافي ذلك؛ لأن المقدر هنا 
جزء مشاع. بخلاف ما إذا قدر له قفيزاً فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم 
هوء فتكون المنفعة مجهولة .... وأنت خبير بأن الحقيق أن يسمى بمسألة 
قفيز الطحان إذا سمي له قفيز لا جزء مشاع] اه(" . 

ومقتضى جوابهم هذا: أن حديث قفيز الطحان- إن قلنا بصحته- غير 
وارد هناء فإنه يتحدث عن إجارة تكون الأجرة فيها جزءاً مقدراً من ناتج 
العمل وهو القفيزء بينما مسألتنا في شركة تكون حصة العامل فيها جزءاً 
مشاعاً من الناتج فافترقا . 

وممن أجاز هذا العقد أيضاً بعض المالكية إن دعت إلى مثله حاجة 
عامة» وكان مما تعمّ به البلوى» ولا يجد الناس منه بدّأُء وقد مال إلى هذا 


)١(‏ المغني لابن قدامة: ك الشركة 0//ا -8. كشاف القناع: ك الشركة - #/ 70ه. 


(0) المغنى لابن قدامة: ك الشركة ه/ لا. 
(9) كشاف القناع: ك الشركة "/ 51786. 


الح نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


القوك ,وَانتصو له متحيك بره يوسقن: العدوئ والقتهينءت (المواق) المالكي د 
رحمة الله تعالى 7 مستأنساً بما ترجم به البخاري ‏ رحمة الله تعالى ‏ في 
كتاب الجهاد والسير حيث قال: [باب الأجير: وقال الحسن وابن سيرين 
يقسم للأجير من المغنم» وأخذ عطية بن قيس'" فرساً على النصفء فبلغ 
سهم الفرس أربع ناثة ورتاز “قا خة عاسو واعط .صاحية ساكين] هن" 
فهذه شركة في حصة الفرس من المغنم. 

وقال المواق ‏ رحمه الله تعالى -: [وكان سيدي ابن سراج ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فيما هو جار على هذا لا يفتي بفعله ابتداء» ولا يشنع على مرتكبه» 
قصارى أمر مرتكبه أنه تارك للورع» وما الخلاف فيه شهير لا حسبة فيه» ولا 
سيما إن دعت لذلك الحاجة» ومن أصول مالك أن يراعى الحاجيات كما 


راغي الفترووناه يه ] اد : 


.4957/1/ التاج والإكليل: ب الإجارة‎ )١( 

(؟) عطية بن قيس : أبو يحيى عطية بن قيس الكلابي الحمصي وقيل الدمشقي» تابعي ثقة 
مقرىء:انظر: تهذيب التهذيب:رقم/9١4/‏ -0/ 30» تقريب التهذيب :رقم / 
شكحة للف سلين 

[فرة صحيح البخاري :ك الجهاد والسير - ب الأجير - 21١85/7‏ وأماقوله [عن الحسن 
وابن سيرين..] فقد وصله: عبد الرزاق في مصنفه: [عن الثوري عن أشعث عن 
الحسن وابن سيرين قالا: لا سهم للأجير ]اه:ك الجهاد - ب هل يسهم للأجير - 
رقم /4407/ - 2774/0 وابن أبي شيبة في مصنفه : [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا: العبد والأجير إذا شهدوا القتال 
أعطوا من الغنيمة]اه: من قال للعبد والأجير سهم - رقم /79١1١/‏ -2497/5 
وقد ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق دون أن يذكر شيئاً عن أثر عطية بن قيس » 
انظر: تغليق التعليق: ك الجهاد - ب الأجير -8ا/ 407. 

(5) التاج والإكليل: ب الإجارة - 4947/7.وانظر: المعيار المعرب (للونشريسي) : نوازل 
الإجارات -5/8؟7. 


المنفعة في عقدي البيع والشركة /51 


المناقشة مع الترجيح : 

الراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
صحة مثل هذا التعاقد وجوازه شرعاً- كما قال الحنابلة في المعتمد عندهم, 
حتى وإن لم يكن هناك حاجة عامة قياساً على عقد المساقاة وعقد المزارعة 
- اللذين أجازهما الشارع- بجامع أن في كل منهما تقديماً لعين المال ليعمل 
بها ببعض نمائها مع بقاء أصلها . 

أما أدلة الجمهور على عدم جواز هذا العقد شرعاً فلا تسلم من الرد 
والاعتراض عليها وهي تقوم على أربعة أسس : 

- الأول: أن المنفعة لا تصلح أن تكون رأس مال للشركة كالعروض: 

ومقتضى هذا الدليل أن الشركة في المنافع كالشركة في العروض تؤدي 
إلى جهالة الربح عند قسمة مال الشركة؛ لأن رأس المال فيها إنما هو قيمة 
العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن» وهو يختلف 
باختلاف التقويم» فيصير الربح مجهولاً» فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة. 

ويرد عليه: أنه عند التنازع والاختلاف في قيمة المنفعة أو العروض 
يُرجع إلى عرف الناس وعادتهم في التعامل مع مثل هذه المنافع أو العروض» 
فما تعارف عليه الناس وتعاملوا به من قيمة لها كانت هي القيمة التي يَعتّد بها 
عند القسمة. وبذلك تزول جهالة قيمة المنفعة ومعها جهالة الربح عند قسمة 
مال الشركة» ويؤيد هذا ما نص عليه الفقهاء في عقد الإجارة عند وقوع 
الجهالة في مقدار الأجرة أو البدل أن المتعاقدين يُردَان إلى أجرة المثل”'', 
)١(‏ البحر الرائق: ك الإجارة - ب الإجارة الفاسدة - 19/8» المبسوط (للسرخسي): 


ك الإجارة -5١/9لاء‏ منح الجليل: ب الإجارة -/445/17» مغني المحتاج: ك 
الإجارة -7/ 57/8 -4/4» كشاف القناع : ك الإجارة -"/ 6660-6088., 


538 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


أي تُحدّد الأجرة بمثل أجرة المنفعة المتعاقد عليها أو المستوفاة في عقد 
الإجارة» وما أجرة المثل إلا قيمة مثل هذه المنفعة في عرف الناس وتعاملهم 
بها . 

- الثاني: لا تصلح المنفعة أن تكون رأس مال للشركة؛ لأنه يشترط 
فيه أن يكون متعيّناً أو عيناً حاضرة تُسلَّم للعامل : 

مقتضى هذا الدليل أن المنفعة كالدين والمال الغائب لا يصلح أي 
منهما أن يكون رأس مال للشركة؛ لأن المقصود من الشركة الربح» وذلك 
بواسطة التصرف. والتصرف لا يمكن في المال الغائب أو الدين لعدم 
حضورهء فلا يتحقق مقصود الشركة. ظ 

ويرد عليه: أن المنفعة ليست كالدين والمال الغائب في عدم 
حضورهماء وعدم إمكان التصرف فيهماء إذ تعدّ المنفعة موجودة حكماً 
بوجود عينها التي تستوفى منهاء فإذا حضرت العين كان بالإمكان استيفاء 
المنفعة منها. » فلم تعد غائبة أو غير حاضرة. 

وحاصله: أن تقام العين مقام المنفعة في حكم التعيين والتسليم» فإذا 
سُلّمت العين للعامل أو الشريك المضارب كان ذلك بمثابة تسليم منفعتها له؛ 
يودي لح ب وا لل اجاا 1 5 وحم والتصرف 
فيهاء فيتحقق بذلك مقصود الشركة من الربح بواسطة التصرف في منفعة العين 
ان أو رقبتها . 

- الثالث: كون مثل هذا التعاقد يعد إجارة فاسدة للغرر والجهل بقدر 
الأجرة: 

ومقتضى هذا الدليل - وهو للمالكية - أن العامل كأنه اكترى الآلات 
أو الأدوات أو الأعيان من أصحابها بجزء مشاع من الربح أو الناتج» فكانت 
إجارة فاسدة لجهالة الأجرة فيها. 


المنفعة في عقدي البيع والشركة خظظ52 


ويرد عليه: أن مثل هذا التعاقد لا يعد إجارة بل هو شبيه بالمساقاة 
والمزارعة» ويرجح ذلك شرط المشاركة في الربح بنسب يتفق عليها بين 
الطرفين» بينما الأصل في الإجارة أن تكون بدل المنافع للمؤجر لا يشاركه 
فيها المستأجر. 

أي يقوم هذا العقد على المشاركة في الربح بخلاف الإجارة» فهو أشبه 
ما يكون بالمساقاة والمزارعة» حيث يقدم أحدهما الشجر أو الأرضء» وعلى 
الآخر العمل» على أن يكون الناتج أو الكسب بينهما وفق حصص متفق 
عليهاء وفي هذا العقد يقدم أحدهما الأدوات أو الآلات أو الأعيان» وعلى 
الآخر العمل بهاء على أن يكون الناتج أو الكسب بينهما وفق حصص متفق 

ففي كل منها تقديم عين من طرف» وعمل من طرف آخرء وتشارك في 
الربح أو الناتج واقتسامه بين الطرفين وفق نسب معينة مع بقاء العين» فكما 
تجوز شرعا المساقاة والمزارعة يجوز هذا العقد من الشراكة لشبهه بهما. 

وهذا العقد جائز شرعاً على الرغم مما فيه من الغرر والجهل بحصة 
كل شريك؛ لأنها على الشيوع» كما أجاز الشارع عقد المساقاة والمزارعة 
والمضاربة أيضاً على الرغم مما فيها من الغرر والجهل بحصة كل شريك 
لأنها على الشيوع أيضاً» فدل هذا على أنه غرر أو جهل يسير غير معتدٌ به 
000 

- الرابع : حديث النهي عن قفيز الطحان: 

رده الحنابلة لضعفه وعدم صحته عندهم» فقد قال عنه ابن قدامة ‏ 


رحمه الله تعالى -: [هذا الخديث 'لا نعرفه» ولا ثثبت عندنا صحته]اه7' . 


)١(‏ المغني (لابن قدامة):ك الشراكة -5ه/ل. 


لكان نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وممن ضعف الحديث أيضاً ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
حيث قال عنه: [في إسناده ضعف] اه" . 

كما أن الحديث ينهى عن أجرة معينة محددة تكون من ناتج العمل 
مقدرة بوزن أو كيل ونحوه» لا عن أجرة تكون جزءاً مشاعاً من الإنتاج 
كالربع أو الثلث مثلاً. والفرق بين الصورتين أنه قد لا يخرج من الإنتاج غير 
الوزن أو الكيل المقدرٌ أجرة أو دون ذلكء» فلا يبقى للآخر شيء من ناتج 
العمل الذي وقع عليه عقد الإجارة» بينما في الصورة الثانية لا يرد مثل هذا 
الاحتمال؛ لأن الأجرة كانت على شكل حصة مشاع من ناتج العمل. . فما 
خرج من ناتج يكون بين الطرفين حسب حصة كل واحد منهما. 

وهكذا يظهر بشكل جلي وواضح من خلال عرض أدلة الفريقين 
ومناقشتهاء أن مثل هذا التعاقد صحيح جائز شرعاً قياساً على المساقاة 
والمزارعة» وهو نوع من أنواع الشركة يمكن أن يطلق عليه : [عقد أو شركة 
التمويل العيني؛ أو شركة المنافع] بالنظر إلى أن رأس مال كل من الشريكين 
منفعة» وهذا العقد يكون بين طرفين أحدهما يموّل بالأعيان - أي بالأدوات 
والآلات ووسائل الإنتاج - والطرف الآخر عليه العمل» وما حصل من ربح 
أو كسب أو غلة أو ناتج يكون بينهما حسب نسب أو حصص متفق عليها 

ومن المرجحات لهذا القول أيضاً ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق 
شَيْبَانَ القِنْبَانيَ: [.. .فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كَل 
ليَأحُذُ نِضْوَ" أخيه على أن له الصف مما يغنم ولنا التصفء وإن كان أحدُنا 
)١(‏ الدراية في تخريج احاديث الهداية: .١190/7‏ 


(؟) يِضًو: البعير المهزول» وهو الذي أضناه العمل وهزله الكد والجهد: انظر: عون 
المعبود: 1 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة مكنا 


ل 00 ال م وللآخر قوع © 

وما أخرجه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه بصيغة الجزم 
ومترجماً به لباب من أبواب الجهاد والسير حيث جاء فيه: [وأخذ عطية بن 
قيس فرساً على النصف. فبلغ سهم الفرس أربع مائة دينار» فأخذ مائتين 
وأعطى صاحبه مائتين]اه'"' . 

حدصي حي امات ا 1 
جواز شركة المنافع فقد نصت الأحاديث السابقة على جواز دفع الإبل أو 
الفرس إلى المجاهد ليغزو عليها على النصف مما يغنم» فلدينا هنا طرفان 
أحدهما مموّل بالة الجهاد وهي الفرس أو الإبل» ومن الآخر العمل وهو 
الجهاد والغزوء وما كان للفرس ان ابسن بخصية ذو الخشعة زكرذ تهنا 


)١(‏ ليطير له: أي يصيبه من قسمة الغنائم : انظر: عون المعبود: الموضع السابق. 

(0) النَّضْل: حديدة السهم: انظر: عون المعبود: الموضع السابق. 

(9) الرّيش: أي ريش الطائر الذي يكون في السهم : انظر :عون المعبود: الموضع السابق. 

(5) القِدْح: خشب السهم : انظر: عون المعبود: الموضع السابق. 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه: من طريق [شِيَيُم بن بَينَانَ أخبره عن شَّيبان القِتْبَانيَ.... فقال 
رويفع... ]٠.‏ وقال أبو داود: [حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مُمَضَّل عن عياش أن شِييم بن 
: بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الجَيّشَانِي عن عبد الله بن عمرو يذكر 
ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون]» وقال أبو داود: [حصن ألْيون بالفسطاط 
على جبل ]» وقال أبو داود عن (شيبان): [وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة] اه: 
سنن أبي داود: ك الطهارة - ب ما ينهى عنه أن يستنجى به - رقم /75/ 29/1١-‏ 
وأخرجه أيضاً : الإمام أحمد في مسنده: في مسند الشاميين من حديث رويفع - رقم 
اام ٠١8/4-‏ وفي سنده [ابن لهيعة]» والبيهقي في ستنه الكبرى: ك الطهارة 
- ب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة - رقم / 81#/ - »1١١ /١‏ والطبراني في 
معجمه الكبير : رويفع بن ثابت الأنصاري - رقم / /449١‏ -18/6. 

(7) صحيح البخاري: ك الجهاد والسير - ب الأجير - .1١87/7‏ 


كنا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


نصفين وهي شركة المنافع بعينهاء فهذا نص مقبول دل على جوازها 
وصحتهاء فقد كانوا يتعاملون بها في زمن الرسول كَل دون أن ينكر عليهم 
في ذلكء. ومثل هذا لا يخفى عليه يل فدل ذلك على إقراره لمثل هذا 
التعامل أو التعاقد وجوازه شرعاً. . والله أعلم. 

الصورة الثانية: أن تكون العين أو الأداة ملكاً للطرفين» والعمل على 
أحدهماء وما حصل من ناتج يكون بينهما وفق نسب أو حصص معينة متفق 
عليها(©: 

وفي هذه الصورة إما أن تكون العين أو الأداة واحدة- كسيارة لهما- 
ليعمل عليها أحدهما وإما أن تتعدد العين بأن يقدم كلّ منهما عيناً» والعمل 
على أحدهماء كأن يشترك اثنان من أحدهما سيارة ومن الآخر عقار - مكتب 
للشحن مثلاً- على أن يكون العمل على صاحب السيارة. ‏ - 

ففي الحالة الأولى تكون العين مشتركة بينهماء وفي الثانية كل منهما 
يقدم عيناً» وفي الحالتين يكون شرط العمل على أحدهماء والربح بينهما وفق 
حصص متفق عليها : 

هذه الصورة من عقد الشركة بحالتيها مماثلة للصورة السابقة» ويجري 
فيها الخلاف والترجيح السابقين. 

فهي تقوم على تقديم منافع أعيان من جهة؛ ومنافع بدن آدمي من جهة 
أخرى. وتندرج تحت ما يمكن أن يطلق عليه بشركة المنافع» سؤاء أكانه 
تقوم على منفعة عين واحدة مشتركة أم منافع أعيان مملوكة للطرفين على وجه 
الاختصاصء أي يختص كل شريك بملكية عين منها . 


(9)- خاشيّة ابن غابدين؟ ك الشركة حدة/ ؟#خبالا البح الرافق :2 الشركة -6/ 


489؛ منح الجليل: ب الشركة -5/ 7٠١‏ مواهب الجليل: ب الشركة -86/ 2١47‏ 
حاشية الدسوقى: ب الشركة -"/ 514” وما بعدهاء 


المنفعة ف عقدي البيع والشركة ركنا 


ففي الحالة الأولى يقدم الشريك الذي لا يعمل حصته من منفعة العين 
المشتركة وعلى الآخر العمل» وفي الثانية يقدم الشريك الذي لا يعمل منفعة 
عين تكون إلى جانب منفعة عين أخرى لشريكه الآخر رأس مال الشركة» 
وعلى الآخر العمل. 

الصورة الثالئة: أن تكون العين ملكاً لأحدهماء والعمل عليهماء 
والربح أو الغلة بينهما وفق حصص معينة. 

الصورة الرابعة: أن تكون العين ملكاً لهماء والعمل عليهماء والربح 
بينهما وفق حصص معينة . 

الشركة في هاتين الصورتين - الثالثة والرابعة - هي من باب شركة 
الأغعمال أو التقبل أو الصنائع أو الأبدان لأنها وقعت على عملهماء وبعبارة 
أخرى وقعت على تقبل الأعمال منهما لا على ما يقدمه أحدهما أو كلاهما 
من أعيان» إذ العمل المشترك بينهما هو مقصود الشركة وما يقدمه أحدهما أو 
كلاهما من أعيان ما هي إلا وسائل وأدوات لأداء العمل والقيام به. 

ويجري في هاتين الصورتين ما تقدم من خلاف وترجيح في مسألة 
شركة الأعمال أو الأبدان عند جمهور الفقهاء(2» خلافاً للمالكية الذين 
فصلوا القول في مثل هاتين الصورتين وإن كانتا عندهم من باب شركة 
الأغمال: أو الأيدان. 

وحاصل القول عند المالكية”"': أنهم اختلفوا في جواز أو عدم جواز 


/0- حاشية ابن عابدين: ك الشركة - 73/8 -/71", البحر الرائق: ك الشركة‎ )١( 
7١18/١11- فتح القدير: ك الشركة - 197/8 -195ء المبسوط: ك الشركة‎ »6 
- 5 /0- -719ء مغني المحتاج: ك الشركة -”/ 777 نهاية المحتاج: ك الشركة‎ 
- كشاف القناع: ك الشركة -7/ 2079-0748 المغني لابن قدامة: ك الشركة‎ 26 
.551١ 7/8 - وما بعدهاء الإنصاف (للمرداوي): ك الشركة‎ 5 

(؟) انظر تفصيل مذهب المالكية في : حاشية الدسوقي: ب الشركة -”/ 57" وما بعدهاء - 
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ثلاث صورء واتفقوا على جواز ثلاث صور أخرىء أما صور الخلاف فهي : 
الأولى: أن يُخرج كل شريك آلة مساوية لآلة الآخرء ولا يستأجر كل واحد 
نصف آلة صاحبه بنصف آلته» والمعتمد عندهم عدم جواز مثل هذه 
الصورة. 
الثانية: أن يُخرج أحدهما الآلة كلها من عنده» ويؤجر نصفها لصاحبه»ء 
والمشهور عندهم الجواز. 
الثالثة: أن يُخرجٍ كل واحد آلة مساوية لآلة الآخرء وأن يؤجر كل منهما 
نصف آلته بنصف آلة الآخرء والمعتمد الجواز. 
وأما الصور التي اتفق المالكية على جوازها فهي: 
الأولى: أن يقدما عيئاً ملكاها معاً بشراء أو إرث أو هبة. 
الثانية: أن يقدما عينئاً استأجراها معاً من غيرهما. 
الثالثة: أن يُخْرِجٍ كل منهما آلة» ويبيع كل منهما نصف آلته بنصف آلة 
الآخر. 
أما إذا كانت الأعيان التي يقدمها طرفا العقد مختلفة وغير متساوية في 
منافعهاء كأن يقدم أحدهما سيارة» والآخر محلاً عقارياً- مكتباً- على أن 
يعملا معاً في النقل والشحن والغلة بينهماء فقد قال المالكية: 
إذا كان كراء الأعيان غير متساو - أي لكل عين أجرة مثل تختلف عن 
أجرة مثل الأخرى - وتساويا في الغلة» كانت الشركة فاسدة؛ لأن رأس 
مالهم عمل أيديهم. وقد تكافؤوا فيه. 
أما إذا تساوت الأكرية - بأن كانت أجرة مثل كل عين مساوية لأجرة 


مواهب الجليل: ب الشركة -11/0. منح الجليل: ب الشركة -5/ 1817 وما 


المنفعة في عقدي البيع والشركة م.م 


مثل الأخرى - وتساويا في الغلة» فالشركة جائزة» وكأن كل واحد منهما قد 
استأجر نصف عين صاحبه بنصف عينه . 

وكذلك تجوز الشركة إن اختلفت الأكرية» وأخذ كل واحد من الغلة 
بقدر ماله من الأكرية» أي أخذ كل صاحب عين من الغلة بقدر ما تستحق 
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)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: منح الجليل: ب الشركة -5/ 2700-1749 حاشية 
الدسوقي: ب الشركة -"/ 54ء مواهب الجليل: ب الشركة - 1١47/8‏ -2147 
التاج والإكليل: ب الشركة - 5/8 .٠١‏ 


المنفعة وعقد الإجارة 


المبحث الأول 


مورد عقد الا جارة 


الأصل في عقد الإجارة أنه شرع لتمليك المنافع كما شرع عقد البيع 
لتمليك الأعيان فالمستوفى والمعقود عليه في عقد الإجارة إنما هو المنافع لا 
الأعيان» لكن المنافع أعراض معدومة وقت العقد» وإنما توجد شيئاً فشيئاً» 
ولا تبقى زمانين» فكما توجد تتلاشى فهل يصح أن يضاف العقد إليها مع 
العلم بأن العقد على المعدوم منهي عنه شرعً”''؟ !. 


)00( الأصل في النهي عن بيع المعدوم أحاديث منها :ما روي من أنه النبي يَلِةِ «نهى عن 
بيع حبل الحبلة»: أخرجه: البخاري في صحيحه: ك البيوع - ب بيع الغرر وحبل 
الحبلة - رقم /7١5/‏ -7/ 57 وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه: ك 
البيوع - ب تحريم بيع حبل الحبلة - رقم .1١9/#- /١5١5/‏ ومالك في 
الموطأ: ك البيوع - ب ما لا يجوز من الحيوان - رقم / /١#‏ - ”2501/7 وأبو 
داود في سننه: ك الببيوع - في بيع الغرر - رقم / /8*”8٠١‏ - "/ 23500 والترمذي في - 


8" نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


وبيان ذلك: أنهم قالوا: الإجارة عقد على بيع المنافع» والمنافع 
معدومة وغير موجودة وقت إنشاء العقدء لكن أعيانها أو محالها التي تقوم بها 
متهيئة لحصول المنافع فيهاء فالعامل متهيئ بجسده لحصول منفعة العمل منه» 
والبيت متهيئ لحصول منفعة السكنى فيه» وهكذا كل عين تكون وقت العقد 
متهيئة لحصول المنفعة المقصودة منها فيهاء. وبناء عليه اختلف الفقهاء فيما 
يصح إضافة عقد الإجارة إليه أهو المنفعة أم محلها أو عينها؟! على قولين: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء (المالكية» والمعتمد عند الشافعية» 
والحتابلة) 27+ قالوا: 

مورد عقد الإجارة ومحله المنفعة لا العين» فيصح أن يضاف العقد 
إليهاء إذ هي المقصودة منه والمستوفاة فيه» لذا يصح أن يقول: آجرتك منفعة 
هذه الدار سنة مثلاً» فالمنفعة هي التي تُستحق ويُتصرف فيها بعقد الإجارة لا 
العين» والأجر يكون في مقابلة المنفعة لا العين- ولهذا تضمن دون العين - 
وما كان العوض في مقابلته فهو محل العقد ومورده. فيصح أن يضاف إليه 
العقد0"؟ , 


7 سئنه: ك البيوع - ب ما جاء في بيع حبل الحبلة -رقم /9؟؟١/‏ الام 
والنسائي في سننه: ك البيوع - ب بيع حبل الحبلة - رقم / 4557/ -ا/ 2591 
وابن ماجه في سننه : ك التجارات -ب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام - رقم / 
/519/ -5/١1ل.‏ 

- بلغة السالك لأقرب المسالك: ب الإجارة -94/4 -8. منح الجليل: ب الإجارة‎ )١( 
حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 5/ -75. مغني المحتاج: ك‎ . 477-5771 
أسنى المطالب:‎ ١71/5 - تحفة المحتاج: ك الإجارة‎ .4547- 45١/7 - الإجارة‎ 
ك الإجارة - 517/7 -518», كشاف القناع: ب الإجارة -/055» شرح منتهى‎ 
.501 /80 - المغني لابن قدامة: ك الإجارة‎ »75١/7 - الإرادات: ب الإجارة‎ 

(؟) المغني لابن قدامة» وكشاف القناع: المواضع السابقة . 


المنفعة وعقد الإجارة احاق 


أما ما فيل من أن مورة العقد ومحله لابن فيه من أن يكون موجوداً 
فقد أجابوا عنه بقولهم: 

إن ذلك لا يقتضى كونه عيئاً» وقالوا أيضاً: إن المنافع وإن كانت معدومة 
إلا أنها ملحقة بالموجودة» ولهذا صح العقد عليهاء وجاز أن تكون الأجرة 
ديناً» ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين”" . 

القول الثاني: (للحنفية”"'» وهو قول ضعيف عند الشافعية)” "© حيث 
قالوا: 

المعقود عليه والمستحق في عقد الإجارة إنما هو المنفعة» لكن تقام 
العين مقام المنفعة في حق الانعقاد لا في حق الملك» ويضاف العقد إليهاء 
وتكون محلاً له دون المنفعة؛لأنها معدومة كما تقام المرأة مقام ما هو 
مقصود بالنكاح في حكم العقد أو إضافة العقد إليها. 

وبيان ذلك عندهم: أن العقد لابدّ له من محل» وهو شرط لصحة 
العقد. ومحل العقد هاهنا هو المنفعة لكنها معدومة وقت إنشاء العقد أو 
انعقاده» والمعدوم لا يصلح محلاً للعقد. فتقام العين مقام المنفعة في حق 
إضافة العقد إليها للضرورة حتى يصح العقد ويرتبط الإيجاب بالقبول ثم 
يتراخى حكم العقد وهو وقوع الملك في المنفعة إلى حين حصولها أو 
وجودهاء وحكم العقد قابل للتراخي عن العقد - أي عن وقت انعقاده - كما 
في البيع بشرط الخيار”؟ . 


. أسنى المطالب: الموضع السابق‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق: ك الإجارة - 0/ »٠١6‏ المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة - /١١‏ 
4 -هلا. البحر الرائق: ك الإجارة - /8/ /791 -2398 نتائج الأفكار: ك الإجارة 
- 58/4 وما بعدها. 

(9) مغني المحتاج : ك الإجارة - 55١/7”‏ -547» أسنى المطالب: ك الإجارة - 5/ 419. 

(5) نتائج الأفكارء البحر الرائق» المبسوط.» تبيين الحقائق: المواضع السابقة. 
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فعقد الإجارة عند الحنفية يضاف إلى العين في حق الانعقاد وإلى 
المنفعة في حق الملك والاستحقاق عند وجودها أو حصولها بعد قيام العقد. 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
صحة إضافة العقد إلى المنفعة كما قال أصحاب القول الأول؛ لأن المنفعة 
هي المستحقّة والمعقود عليها في عقد الإجارة. 

أما كونها معدومة والعقد لا يرد على معدومء فيجاب عنه: بأن المنافع 
متهيئة للوجود والحصول من خلال محالها التي تقوم فيهاء فهي موجودة 
حكماً لوجود محالّها أو أعيانها والمنفعة لا تظهر ولا توجد مستقلة عن 
أعيانها لأنها أعراض» لذا كانت موجودة حكماً بوجود أعيانها. . . والله 
أعلم . 

* مسألة: كون المعقود عليه في عقد الإجارة منفعة عينية: 

تتنوع منافع الأعيان- بصورة عامة- إلى منافع عرضية أو فوائد معنوية 
وإلى منافع عينية أو فوائد مادية» وكل منها يستوفى من الأصل أو العين مع 
بقاء الأصل أو العين على حاله فالشجرة مثلاً لها فائدة معنوية أو منفعة 
عرضية تتمثل في الجلوس في ظلها أو النظر إلى خضرتها وزهرها وجمالهاء 
ولها فائدة مادية أو منفعة عينية تتمثل فيما يجنى منها من الثمار أو فيما يؤخذ 
من أوراقها ونحو ذلك» والأصل في عقد الإجارة أنه شرع لتمليك المنافع 
دون الأعيان كما هو مقرر عند الفقهاء» والمعقود عليه هو المنفعة لا العين 
المستأجرة» ومما لا خلاف فيه عند الفقهاء صحة عقد الإجارة على استيفاء 
منفعة عرضية أو فائدة معنوية - مع تحقق سائر شروط المنفعة - لكنهم 
اختلفوا في صحة عقد الإجارة على استيفاء منفعة عينية أو فائدة مادية» 
وبعبارة أخرى: اختلفوا في صحة كون المعقود عليه في عقد الإجارة منفعة 
عينية تستوفى من أصلها أو عينها مع بقاء الأصل أو العين. 


المنفعة وعقد الإجارة "1١‏ 


ومن صور هذه المسألة: استئجار الشجر لاستيفاء وأخذ ثمرهء والشاة 
لاستيفاء لبنها أو جِرّ صوفها أو لأخذ ولدهاء واستئجار البئر أو القناة أو 
البحيرة لاستيفاء الماء منهاء واستئجار الأحواض المائية لصيد السمك منهاء 
واستئجار الأرض لاستيفاء ما يحصل فيها من قصب واستئجار المرعى لأجل 
استيفاء الكلا . 

وقد خالف ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى ‏ جماهير الفقهاء 
في القول بجواز مثل هذه الصورء وعلى هذا فللفقهاء في صحة عقد الإجارة 
على استيفاء منفعة عينية قولان: 

- القول الأول: لجماهير الفقهاء (الحنفية» المالكية» الشافعية» 
والمعتمد عند الحنابلة) حيث قالوا: لا يصح أن يقع عقد الإجارة على 
استيفاء عين قصداًء ويغتفر ما يقع في عقد الإجارة من استيفاء عين تبعاًء فلا 
يصح أن يكون المعقود عليه في عقد الإجارة عيئاً أو منفعة عينية تستوفى من 
أصلها مع بقائه؛ لأنها عين والإجارة تملك بها المنافع لا الأعيان. 

وأصحاب هذا القول وإن كانوا متفقين عليه من حيث الجملة إلا أنهم 
اختلفوا في بعض صوره أو تفريعاته» وفي ما يدخل فيه أو يخرج منه» أو 
يستثنى منه» وبيان ذلك : 

أن الحنفية: قد عرفوا عقد الإجارة شرعاً بقولهم: [هو تملك نفع 
بعوض]اه""". أو [عقد على المنافع بعوض]اه'": فخرج بذلك تمليك 
العين» أو العقد على العين؛ لأن تمليك العين أو العقد على العين لا يكون 
بعقد الإجارة» وإنما بالبيع ونحوه» أما الإجارة فهي موضوعة لتمليك المنافع 
لا الأعيان. 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الإجارة - 5/”. 
زفة نتائج الأفكار: ك الإجارة - 08/9. 
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وقالوا: لو وقعت الإجارة على استهلاك عين قصداً فهي باطلة» فلا 
يجوز عندهم استئجار الشجر لثمرهء ولا الشاة للبنهاء ولا البثر لمائها"" . 

واختلف عندهم في بعض الصور كإجارة القناة ومجرى النهر مع 
الماء» والمفتى به عندهم جوازها لعموم البلوى”" . 

وقالوا: يجوز استيفاء العين تبعاً في عقد الإجارة لا قصداً كالصبغ في 
استئجار الصبّاغ”" واللبن في استئجار الظئر - على المعتمد عندهم في أن 
المعقود عليه في استئجار الظئر إنما هو عمل الإرضاع والتربية لا اللبن 
والتغذية - وقالوا: إن العقد في إجارة الظئر يقع على المنفعة المتمثلة في 
حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته» أما استيفاء اللبن واستحقاقه 
فإنما يكون عن طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب» فالمعقود عليه هو منفعة 
الإرضاع والحضانة واللبن تبع”*. 

وذهب بعض الحنفية - ومنهم السرخسي ‏ رحمه الله تعالى -- إلى 
القول بأن المعقود عليه في إجارة الظتر إنما هو اللبن قصداً لا تبعاء فقد قال 


- حاشية ابن عابدين: ك الإجارة -8/5 -"5-7/ 57 بدائع الصنائع: ك الإجارة‎ )١( 
75/١6 - المبسوط للسرخسي: ك الإجارة‎ »١189/5- وك الشرب‎ 178- 4 
-ه/او885-71/1-"". البحر الرائق: ك الإجارة - 791/9 -598. نتائج‎ 
2557/4 - الأفكار: ك الإجارة - 088/4 وما بعدهاء الفتاوى الهندية: ك الإجارة‎ 
.505- 401١/١- /57١ / درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين: ك الإجارة - 5/ 57» المبسوط : ك الإجارة - 8/15" -"4. 

(*») العناية على الهداية: ك البيع - ب البيع الفاسد - 418/5 -419 - ك الإجارة - 
.٠١ 4‏ تبيين الحقائق: ك الإجارة - 7//0ا7١.‏ 

(5) حاشية ابن عابدين: ك الإجارة - 5/ 04 -086.» تبيين الحقائق: ك الإجارة - ه/ 
17 العناية على الهداية: ك الإجارة - »٠١5- ٠١١/4‏ بدائع الصنائع: ك 
الإجارة - 5/ 2100 نتائج الأفكار: ك الإجارة - ٠١7/4‏ وما بعدها. 


المنفعة وعقد الإجارة لام 


السرخسي - رحمه الله تعالى -: [والأصح أن العقد يرد على اللبن؛ لأنه هو 
المقصودء وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع ) والمعقود عليه هو منفعة 
الثدي» فمنفعة كل عضو على حسب ما يليق به. . .]اه . 


فالمعقود عليه في إجارة الظئر إنماهو منفعة وإن كانت منفعة عينية وهي 
اللبن؛ لأن لكل عضو منفعة تليق به» واستدل على ذلك بأن المرضعة لو 
أرضعت الصبي بلبن شاة لما استحقت الأجر وإن كانت قد قامت بمصالحه 
من الحضانة والخدمة والتربية» فدل ذلك على أن اللبن هو المعقود عليه في 
إجارة الظئر. 

ورد عليه : بأن عدم استحقاقها للأجر- فيما إذا أرضعته بلبن شاة- 
لأنها لم تأت بالواجب وهو الإرضاع وتلقيمه ثديها... كما أن العين قد 
تدخل تبعاً للمنفعة كما إذا استأجر صباغاً ليصبغ له الثوب» فإنه يجوز ويدخل 
الصبغ فيه تبعاًء والعقد وارد على المنفعة وهو فعل الصباغة لا على استهلاك 
العيه ”7 : 

فلا تنعقد الإجارة عند الحنفية على استهلاك عين قصداًءلكن قد يقع 
في عقد الإجارة استهلاك عين تبعاً لا قصداًء ويقول في ذلك البابرتي 
صاحب العناية ‏ رحمه الله تعالى -: [وذلك لأن المستحق يعقد الإجارة على 
الآجر المنافع لا الأعيان إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق 
بالإجارة كالصبغ في استئجار الصباغ» واللبن في استئجار الظثر لكونه آلة 
لللحفنانة والظعورة] ار , 


() المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة - ب الإجارة الظثر - 1١8/١16‏ -119. 
(9) تبيين الحقائق: الموضع السابق . 
(9) العناية على الهداية: ك الإجارة - 519/5. 


15 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والحيلة عند الحنفية في بعض صور الاستئجار على استهلاك عين» 
كما في إجارة البئر للاستقاء من مائه» أن يستأجر من حريم البئر أو النهر 
توضتعاً معلونا لمتفحة منقضووة معلومة كان سشاعر موفحا لبكون 76 
لمواشيه ويبيح له المؤجر سقي المواشي من البئر. 

وكذلك الحيلة في إجارة المرعى للكلا أن يؤاجره موضعاً معلوماً 
ليضرب فيه خيمة ويسكن فيها أو ليجعله حظيرة لغنمه» فتصح الإجارة» 
ويبيح له المؤجر الانتفاع بالمرعى”". 

- أما المالكية: فقد عرفوا الإجارة على أنها : [تمليك منافع شيء مباحة 
مدة معلومة بعوض]اه"". فخرج بذلك تمليك الذوات أو الأعيان» إذ لا يعد 
إجارة أصلاً» ومن شروط الإجارة أو المنفعة عندهم : أن لا يتضمن عقد 
الإجارة استيفاء عين قصداً» أو إمكان استيفاء المنفعة دون إذهاب عين» فلا 
يصح إيجار الأشجار لثمرهاء والشاة لنتاجها وصوفها؛ لأن فيه استيفاء عين 
قصداًء والإجارة موضوعة لتمليك المنافع لا الأعيان» واحتجوا أيضاً على عدم 
صحة مثل هذه الإجارات بأنها في حقيقتها بيع أعيان أو ذوات قبل وجودها” . 


- عَطئاً: أي مبركاً لها حول الماء. انظر: طلبة الطلبة: (ع ط ن) - ك الشرب‎ )١( 
.5"١9 المغرب: (ع ط ن) ص‎ ,.١160 ص0‎ 

() المبسوط: كك الإجارة - ب الإجارة الفاسدة - »57"/١5‏ الفتاوى الهندية: ك 
الإجارة - 447/54» حاشية ابن عابدين: ك البيع - ب البيع الفاسد - 0//ا - وك 
الإجارة - 37/5". 

)6 حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 7/5. 

(54) حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 7/4 ,7١0-‏ منح الجليل: ب الإجارة - /ا/ 491 - 
14 وما بعدهاء التاج والإكليل: ب الإجارة - لا/ 046» مواهب الجليل: ب 
الإجارة - 0/ 475» الخرشي: ب الإجارة - 7١/19‏ -77 بلغة السالك لأقرب 
المسالك: ب الإجارة - 9/5 -8, تهذيب الفروق: .١18/5‏ 


المنفعة وعقد الإجارة كنا 


بل قالوا: إن إطلاق الإجارة على العقد على الشجر لأخذ ثمره» وعلى 
العقد على الشاة لأخذ لبنها مجاز؛ لأنه ليس فيها بيع منفعة» وإنما بيع ذات 
1 مق 
أو عين 5 

فإطلاق لفظ الإجارة على العقد الذي فيه استيفاء عين قصداً يعدّ من 
باب المجاز لا الحقيقة إذ هو في حقيقتة عقد بيع لا إجارة... ومما يؤكد 
ذلك ما جاء في المدونة عن إجارة البئر ما نصه: [قلت: أرأيت إن استأجرت 
من رجل 0 وهى فى داره أو فى فنائه. ولبشست من آبار الماشية» استأجرتها 
منه أسقي منها (غنم)”"' كل شهر بدينارء أتجوز هذه الإجارة أم لا في قول 
مالك؟ قال: أما ما كان فى داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت 
من مالك. 0" 

فقد وفع السؤّال عن إجارة البثر لاستقاء الماء منهاء وكان جواب ابن 
وإطلاق لفظ الإجارة ما هو إلا من باب المجاز. 

واستثنى المالكية من عدم جواز وقوع الإجارة على استيفاء عين قصداً 

)48(-.0 . 5 5 : 

استئجار المرضع للبنها لضرورة الحضانة 9 

أما إذا كان استيفاء العين في عقد الإجارة قد وقع تبعاً لا قصداً فالعقد 
)١(‏ حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 4/ .7١‏ حاشية العدوي على الخرشي : ب الإجارة 

ل تهذيب الفروق: -18/5. 
(؟) هكذا وردت (غنم)» والأصح (غنماً أو غنمي). 
6 المذونة» له الكجاز تجار العرت #روع 
(5) حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 1/54 -30. الخرشي: ب الإجارة - ١/8‏ - 

.577/17 - بلغة السالك: ب الإجارة - 5/ ١"اء منح الجليل: ب الإجارة‎ ١ 
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صحيح عندهم كاستئجار أرض فيها بئر أو عين» أو استئجار أرض أو دار 
فيها شجر مثمر لكن بشروط معيّنة عندهم» منها: أن يكون الثمر لم يبد 
صلاحه بعدء وأن يكون طيب الثمر في مدة الإجارة وأن تكون قيمة الثمر 
بمقدار الثلث أو أقل لا أكثر من مجموع قيمة منفعة الدار وثمن الثمر. 

أما لو كان الثمر قد بدا صلاحه وقت العقد فيجوز استيفاؤه وأخذه بلا شرط 
في العقد ويكون في هذه الصورة قد اجتمع عقد الإجارة مع عقد البيع في صفقة 
واحدة» أي يكون ذلك إجارة للدار بيعاً للثمر» فهما عقدان في صفقة واحدة”"' . 

وكذلك عندهم مسألة استئجار البنّاء لبناء الدار على أن تكون مواد 
البناء من الآجرٌ والجص ونحوه على البنّاء» فقد أجازوها على أنها إجارة 
وشراء في صفقة واحدة» فهي إجارة على منفعة عمل البثاء من جهة. وشراء 
لمواد البناء من جهة أخرى”'. 

- أما الشافعية: فقد عرّفوا عقد الإجارة على أنه: [عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم]اه”". 

فخرج بذلك العقد على العين» ومن شروط الإجارة عندهم: أن لا 
يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداًء فلا يصح استئجار البستان لأخذ 
ثمرته» والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها والبركة لأخذ السمك منها. 

تخلاق ما ل اعضين فقن الاجازة ابعناء هميق تنها 'للفدووزة أذ 
الاي 


- 4910/- 4945/1/ - وما بعدهاء منح الجليل: ب الإجارة‎ ٠١/4 حاشية الدسوقي:‎ )١( 
.57- 7١ /9/ - الخرشي: ب الإجارة‎ 4 

(1) المدونة: ك الإجارة - "/478. 

() مغني المحتاج: ك الإجارة - 878/7. 

(5) مغني المحتاج: ك الإجارة - "/ 457» نهاية المحتاج: ك الإجارة - 759/0 وما 


المنفعة وعقد الإجارة | ددن 


واستثنوا من عدم جواز وقوع عقد الإجارة على استيفاء عين قصداً 
انتشجان القناة والعر لاستقاء الما للحا 

والأصح عندهم أن المعقود عليه في إجارة الظئر للرضاعة إنما هو 
منفعة عمل الرضاعة» واللبن تبع» ويسمى ذلك عندهم بالحضانة الصغرى» 
وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجةء أما 
استيفاء اللبن فيقع تبعاً لا قصداً. 

وحجتهم في ذلك فوته بخن وجلل لاز ايت لكر كاققة لور 4 
[الطلاق: ؟] فقد علّق البيان الإلهي الأجرة بفعل الإرضاع لا اللبن» ولأن الإجارة 
موضوعة لتمليك واستيفاء المنافع بهاء أما استيفاء الأعيان فيقع تبعاً للضرورة . 

وقيل: إن المعقود عليه هو اللبن”" . 

أما ما يقع في عقد الإجارة من استيفاء عين تبعاً لا قصداً فالمعتمد عندهم 
أنه يُرجع فيه إلى العرف والعادة» إذ لا ضابط له من الشرع» فإن اضطربت 
العادة أولم يكن هناك عادة فيجب البيان» وإلا بطل عقد الإجارة؛ لأن اللفظ 
عند تردّد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجملات . . هذا إذا كان العقد على 
منفعة موصوفة في الذمة» أما إذا كان على منفعة معينة فلا يجب على المؤجر أو 
العامل تقديم أي شيء من الأعيان غير العمل أو المنفعة المعينة”"". 


-20 بعدهاء تحفة المحتاج: ك الإجارة - 5/ »17٠‏ المجموع (للنووي): ك البيوع - ب 
بيع ما لا يقدر على تسليمه -94/ 545؛ أسنى المطالب: ك الإجارة -505/7. 

211٠ /5 - مغني المحتاج: ك الإجارة - 477/7» تحفة المحتاج: ك الإجارة‎ )١( 
.5٠057/17 - أسنى المطالب: ك الإجارة‎ 

(0) مغني المحتاج: ك الإجارة -/ 557 -550» نهاية المحتاج: ك الإجارة - 0/ 
06 -2799 أسنى المطالب: ك الإجارة - 5:05/7. 

(9) مغني المحتاج: ك الإجارة -/ 577 -458» نهاية المحتاج: ك الإجارة - 5/ 
197-95 
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- أما الحنابلة على المعتمد عندهم: فقد عرفوا الإجارة على أنها : 
[عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيعاً فشيعاً]اء" . 

فخرج بقولهم [منفعة] العين» ومن شروط صحة الإجارة عندهم: أن 
يعقد على نفع العين دون أجزائهاء فلا يصح أن يستأجر حيواناً ليأخذ لبنه أو 
صوفه أو شعره أو ولده. أو شجرة ليأخذ ثمرها؛ لأن مورد عقد الإجارة 
النفع» والمقصود والمستوفى في هذه الصور العين» وهي لا تُملك ولا 
تُستحق بعقد الإجارة”" . 

ويستثنى عندهم ما يقع في عقود الإجارة من استيفاء العين تبعاً لا قصداًء 
ومن صور ذلك عندهم : استئجار الظئرء على الصحيح في المذهب من أن 
المعقود عليه فيها إنما هو منفعة خدمة الصبي» وحمله» ووضع الثدي في فمه» أي 
منفعة عمل الرضاعة» ويدخل اللبن تبعاً» وقيل : المعقود عليه إنما هو اللبن”" . 

وكذلك يدخل تبعاً الماء في استئجار البئر عندهم» فيجوز استئجار 
البئر لاستقاء الماء منها وقد علل ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
[إن في هواء البئر وعمقها نوع انتفاع بمرور الدلو فيه» وأما الماء فيؤخذ على 
أصل الإباحة. . . ]1ه . 


.047/7- كشاف القناع: ب الإجارة‎ )١( 

(0) كشاف القناع: ب الإجارة - 5547/7 -551--357, الإنصاف (للمرداوي): ك 
الإجارة - 5/ 7١-7١‏ شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة - 7/ »56٠١‏ المغني (لابن 
قدامة): ك الإجارة - 7/6 90-19" 

() الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة -17/5/ ١4‏ -10» شرح منتهى الإرادات: ب 
الإجارة - ؟/ 25584 المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 2788/0 الفروع (لابن 
مفلح): ب الإجارة - 4/ .47٠‏ 

(5) كشاف القناع: ب الإجارة - / 077 -537, الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة - 
الالال المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 7/68 ."1١9‏ 


المنفعة وعقد الإجارة 18" 


ويدخل أيضاً تبعاً في عقد الإجارة حبر الناسخ وأقلامه: وخيوط 
الخياط» ومرهم الطبيب وصبغ صبّاغْ ونحوه من كل ما يحتاجه صاحب حرفة 
أو صنعة في عمله'''. 

القول الثاني: لابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى -» حيث 
قالا : 

يصح أن يكون المعقود عليه في عقد الإجارة منفعة عينية» أو أن 
يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداًء وقالا: يصح استئجار الشجر لأخذ 
ثمره» والشاة لأخذ لبنها أو صوفهاء والبئر لاستقاء الماء منها ونحو ذلك من 
عقود الإجارة مما يقع على منفعة عينية”". 

واستدلوا على ذلك بالآتي: 

-١‏ قالوا: إن المنافع العينية أو الفوائد التي تُستخلف مع بقاء أصولها 
تجري مجرى المنافع العرضية فيصح عقد الإجارة عليهاء وذلك لأن هذه 
الأعيان - المنافع العينية - لما كانت تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلهاء 
وأنها كلما استّوفيت من أصلها خلق الله تبارك وتعالى بدلها في الأصل مع 
بقاء الأصل» فهي كالمنافع العرضية سواء من حيث وجودها شيئاً فشيئاً 
واستيفاؤها من أصولها مع بقاء الأصل ... ويقول في ذلك ابن القيم - 
رحمه الله تعالى -: [فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء 


)١(‏ كشاف القناع: ب الإجارة - #/ 2057 الإنصاف (للمرداوي): ك الإجارة -5/ 7لا 
شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة - 7/ 501. 

(؟) الفتاوى (لابن تيمية»): ك البيوع - قواعد في العقود - فصل القاعدة الثانية في العقود 
حلالها وحرامها - 5/ 45 -45» إعلام الموقعين: القول في القياس - فصل إجارة 
الظئر - 1-17/7» كشاف القناع: ب الإجارة - #/ 037 -078», الإنصاف 
(للمرداوي): ك الإجارة - 580/5 -81,. 


رضن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الأصل كانت كالمنفعة» والمسوّغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك 
وهو خدوث المقضود بالعقد شيئاً فشيئاً» سواء كان الحادث عيئاً أو منفعة) 
وكونه جسماً أو معنى قائماً بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع 
اشتراكهما في المقتضي للجوازء بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئاً فشيئاً 
أحقّ بالجواز, فإن الأجسام أكمل من صفاتها] اه"''. 

وقالوا أيضاً: إن الشارع قد سوّى بين النوعين - أي المنافع العينية 
والمنافع العرضية - في كثير من التصرفات كالوقف والعارية. .. فإن الوقف 
تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة» وهو لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء 
أصلهء وقد صح فيه وقف الأرض لمنفعتهاء وكذلك وقف الحيطان أو 
البساتين لثمرتهاء ووقف الماشية لدرها وصوفهاء ووقف الآبار والعيون 
لمائهاء فقد سوّى الشارع بين المنفعة العينية وبين المنفعة العرضية في جواز 
استيفائهما بالوقف. 

وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يردّه» والعرّية 
لمن يأكل ثمر الشجرة ثم يردّهاء والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردّهاء 
والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها... فقد سوّى 
الشارع في باب التبرعات بين الفوائد أو المنافع العينية وبين الفوائد أو 
المنافع العرضية في جواز استيفائها بإباحة الانتفاع من مالك أصلها في عقد 
من عقود التبرع. 

؟- قالوا: إن اكتراء الشجر ليعمل عليها المستأجر ويأخذ ثمرها بمنزلة 
استئجار الظئر لأجل لبنهاء ففي كل منهما استيفاء منفعة عينية قصداً» وليس 
في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه وتعالى: #قَِنَ 


.17/7 - إعلام الموقعين: القول في القياس -فصل إجارة الظئر‎ )١( 


المنفعة وعقد الإجارة اض 


أيَصَعْنَ لَك ََاوْهْنَ ور 4 [الطلاق: 15]» والمعقود عليه في إجارة الظثئر 
اللبن؛ لأنه المقصود منهاء أما خدمة الصبي وحضانته فما هي إلا وسيلة 
لوصول إلى المتميره التق وهو :اللتق»: وهو قائكة أو متت غية حلت 
مع بقاء أصلها فيجري مجرى المنفعة العرضية. 

“- قالوا: إن استئجار الشجر للاستثمار يجري مجرى استئجار 
الأرض للازدراع» فالتتجر تتا جر للحصؤل غلن العمن» والارضن تلتاجر 
للحصول على الزرع» وكل منهما فائدة عينية تستوفى من الأصل مع بقا 

هذا وقد اعترض كل من ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى - 
على أدلة جماهير الفقهاء بالآتي : 

-١‏ قولهم: إن المستححّق بعقد الإجارة المنافع لا الأعيان: 

اعترضا عليه بقولهما: إن هذا الأصل فاسدء لم يدل عليه كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.ء بل الذي دلّت عليه الأصول أن الأعيان 
التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر في 
الشجرء واللبن في الحيوان» والماء في البئرء وقد سوّى الشارع بينهما - أ 
الفوائد العينية والفوائد العرضية - في الوقف وباب التبرعات» وحتى في 
الإجارة فإنها قد تقع على استيفاء المنافع العرضية» وقد تقع على استيفاء 
المنافع العينية كما في إجارة الظئر فالمستحق فيها إنما هو اللبن لأنه 
0000 

"- قولهم: إن استئجار الشجر لأخذ ثمره والشاة لأخذ لبنها - أي عقد 
الإجارة على استيفاء منفعة عينية - ما هو إلا بيع الأعيان قبل وجودها: 


- الفتاوى (لابن تيمية):ك البيوع - 5/ 50 -55» إعلام الموقعين: القول في القياس‎ )١( 
١"- 117/75 - إجارة الظئر‎ 


فض نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


يُصلح الثمرة» فهو إنما يبيع ثمرة محضة وهو بمنزلة صاحب الأرض الذي 
يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع» فإذا حصل الزرع وعاوض 
عليه» فهو إنما يبيع زرعاً محضاً . 
أما إذا كان مالك الشجرة قد دفعهاء أو سلمها للمكتري». حتى يسقيها 
ويعمل عليهاء فهو بمنزلة صاحب الأرض الذي يؤجرها أو يدفعها إلى 
المكتري ليشقها ويبذرها ويسقيها... وكما أن كراء الأرض ليس ببيع 
لزرعهاء فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها”" . 
وحاصل هذا الجواب: أن إجارة الشجر للحصول على الثمر وهو 
منفعة عينية بمنزلة إجارة الأرض للحصول على الزرع وهو منفعة عينية» فكما 
أن إجارة الأرض لا تعدّ بيعاً للزرع فكذلك إجارة الشجر لا تعدّ بيعاً للشمر. 
المناقشة مع الترجيح : 
يظهر للمتأمل فيما تقدم من عرض تفصيلي لآراء الفقهاء وحججهم الآتي : 
أولاً: أن العقد على المنافع أو الفوائد العينية وقت وجودها ما هو إلا 
بيع محض ويجري عليه أحكام بيع الأعيان بصورة عامة وهذا مما لا خلاف 
ثانياً: لا خلاف بينهم في جواز استيفاء الأعيان تبعاً لا قصداً في عقد 
الإجارة» والأصح أن يرجع فيه إلى العرف . 
ظ الثاً: أنهم اختلفوا في المعقود عليه في إجارة الظئر للرضاع على قولين : 
القول الأول: وهو المعتمد عند جمهور الفقهاء من (الحنفية» 
الشافعية» الحنابلة): أن المعقود عليه هو منفعة عمل الرضاعة واللبن تبع. 
القول الثاني: للمالكية» وهو قول مرجوح عند (الحنفية والشافعية 
والحنابلة): أن المعقود عليه إنما هو اللبن. . . 


(1) المراجع السابقة. 


المنفعة وعقد الإجارة وفض 


والقول الأول هو الرا جح ؛ لأن البيان الإلهي في قوله عز وجل : ين أرَصَعْنَ 
لَك ناوشن جره 4 [الطلاق : 3] قد علّق دفع الأجر أو البدل على فعل الرضاعة» 
فدلٌ ذلك على أنه هو المعقود عليه في إجارة المرضعء أما استيفاء اللبن فيقع تبعاً . 

فإن قيل: إن اللبن هو المقصود في العقدء وما فعل الرضاعة إلا وسيلة 
للوصول إليه . 

رد عليه: بأن العقد قد يقع على الوسيلة للوصول إلى المقصود من العقدء 
فمن يستأجر دابة أو سيارة - مثلاً - للوصول إلى بلد ما فإن غايته ومقصده من 
عقدالإجارة إنما هو الوصول إلى ذلك البلد» مع أن العقد قد وقع على منفعة 
الدابة أو السيارة» فعقد الإجارة هنا وقع على الوسيلة والتي هي منفعة الدابة أو 
السيارة للوصول إلى مقصده وغايته من العقد وهو بلوغ ذلك البلد . 

وأيضاً من يستأجر عاملاً أو بنّاء ليبني له بيتاً- مثلاً- فإنه يعقد على 
منفعة وهي عمل البناء ليصل إلى غايته ومقصده من العقد وهي حصول أو 
بناء البيت» فالعقد هنا وقع على الوسيلة وهي عمل البنّاء للوصول إلى الغاية 
والمقصد من العقد وهي بناء البيت. 

وهكذا في كثير من عقود الإجارة قد يقع العقد على الوسيلة للوصول 
إلى المقصد والغاية الأساسية من العقد . 

الها : أنهم اختلفوا في حكم وقوع عقد الإجارة على استيفاء عين 
قصداً أو كون المعقود عليه منفعة عينية توجد شيئاً فشيئاً» وتستوفى من أصلها 
مع بقائه» على قولين: 

القول الأول: لجماهير الفقهاء (الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والمعتمد عند الحنابلة): أنه لا يصح أن يكون المعقود عليه منفعة عينية» 
ومدار حجتهم: أنْ هذا العقد ما هو إلا بيع للأعيان قبل وجودهاء وهو منهي 
عنه شرعاً» وأنَ عقد الإجارة موضوع لتمليك المنافع لا الأعيان. 

القول الثاني: لابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من الحنابلة 


فض نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


حيث قالا بصحة وقوع عقد الإجارة على استيفاء منفعة عينية توجد شيئاً 
فشيئاًء وتستوفى من أصلها مع بقائه؛ ومدار حجتهم على ذلك ثلاثة أمور: 

-١‏ أن الفوائد العينية حكمها حكم الفوائد العرضية بدليل أن الشارع 
قد سوّى بينهما في بعض التصرفات كما في الوقف والعارية والهبة . 

ويرد عليه : أن مقتضى هذا الدليل هو قياس المنافع العينية على المنافع 
العرضية في صحة وقوع عقد الإجارة عليها بجامع أن كلّا منهما فائدة توجد 
في العين شيئاً فشيئاً وتستوفى من أصلها مع بقاء الأصل على حاله» واحتجوا 
لصحة هذا القياس - أو مما يقوي هذا القياس - أن الشارع قد سوّى بينهما 
في بعض التصرفات كالوقف والهبة . 

أقول: هذا قياس مع الفارق لاختلاف طبيعة كل منهماء فالفوائد العينية 
مادة وجسم قائم بنفسه ويبقى زمانين» بخلاف الفوائد العرضية فإنها عرض قائم 
بغيره ولا تبقى زمانين» ومن هنا شرع لكل منها عقد خاص تستوفى وتُستحق به» 
فإذا كانت الفائدة عينية فإنه يرد عليها عقد البيع ونحوه وتجري عليها أحكامه. 
وإذا كانت الفائدة عرضية فإنه يرد عليها عقد الإجارة وتجري عليها أحكامه . 

أما استدلالهم بأن الشارع قد سوّى بينهما في بعض التصرفات كالوقف 
والعارية والهبة والقرض. 

فيرد عليه : أن هذه التصرفات هي من باب التبرعات» وعقد الإجارة من 
باب المعاوضات ويغتفر في باب التبرعات ما لا يغتفر في باب المعاوضات. 

؟- أن المعقود عليه في إجارة الظئر إنما هو اللبن أي العين لا منفعة 
العمل؛ ومن ثم قياس إجارة الشجر لثمره والشاة للبنها على إجارة الظئر 
للبنها بجامع أن كلا منهما إجارة وقعت على استيفاء عين قصداًء أو أن 
المعقود عليه فيهما منفعة عينية تستوفى من الأصل مع بقائه . 

ويرد عليه: أن الراجح في إجارة الظئر أنها تقع على منفعة عمل 
الرضاعة» وأن استيفاء اللبن إنما يقع تبعاً كما سبق أن بينت» فلا يصح القياس . 


المنفعة وعقد الإجارة يض 


'- قياس استئجار الشجر للاستثمار على استئجار الأرض للازدراع 
بجامع أن كلاً منهما عقد إجارة يقصد به الحصول على منفعة عينية وهي الثمر 
والزرع: 

ويرد عليه: أنه قياس مع الفارق» إذ المعقود عليه في إجارة الأرض 
إنما هو منفعة زراعة الأرض لا ما تخرجه الأرض من الزرع وإن كان هو 
المقصود من استئجار الأرض . 

والدليل على ذلك أن المؤجر لو سلم الأرض للمستأجر ومكّنه من 
زراعتها لثبت له الأجر حتى وإن لم يزرعها المستأجر وتركها دون استثمار؛ 
لأن المعقود عليه هو منفعة زراعة الأرض لا الزرع ذاته . 

بينما المعقود عليه في إجارة الشجر للاستثمار إنما هو - كما قالاً - 
الثمر وهو عين بخلاف المعقود عليه في إجارة الأرض فإنه منفعة لا عين» 
فافترقا . 

وبهذا يتبين للمتأمل المنصف في أدلة كل من الفريقين أن القول 
الراجح قول جماهير الفقهاء في عدم صحة وقوع عقد الإجارة على استيفاء 
عين قصداًء أو عدم جواز كون المعقود عليه في عقد الإجارة منفعة عينية» إذ 
لم تسلم أدلة الفريق الثاني ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى - - من 
الردّ والاعتراض عليها . 

والواقع أن عقد الإجارة على استيفاء منافع عينية ماهو في حقيقته إلا 
بيع للأعيان لا إجارة فتجري عليه أحكام البيع لا الإجارة» وإطلاق لفظ 
الإجارة عليه إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة- كما قرر ذلك المالكية- إذ 
المقصد والغاية منه الحصول على الأعيان التي تكون على صورة فوائد عينية 
تستوفى من أصلها مع بقائه» والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» فمن قال لآخر: وهبتك هذه الدار بمائة- مثلاً- فإنه يريد ويقصد 


الححض نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


بهذا العقد البيع لا الهبة في الحقيقة وإن كان قد استعمل لفظ الهبة لإبرام هذا 
العقد» ومن قال لآخر: آجرتك هذه الشجرة لتأخذ غلتها أو ثمرتها بكذاء ما 
هو إلا بيع للثمرة في حقيقة الأمر لا إجارة» فتجري عليه أحكام البيع لا 
الإجارة» فإن كانت الثمرة موجودة وقت انعقاد العقد» اشتّرط فيها ما يشترط 
في بيع الثمر من بدو الصلاح ونحوه» وإن كانت غير موجودة» أو لم تخلق 
بعد» فهذا بيع للعين قبل وجودهاء وقد نهى عن ذلك الشارع» والأصل فيه 
ما جاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من أنه كل انهى عن بيع حبل 
الحبلة)”'2. وقال ابن عمر رضي الله عنهما موضحاً لمعناه: [وحبل الحبلة أن 
تنتج الناقة بطنهاء ثم تحمل التي نتجت]اه.”'' وأحاديث أخرى الجامع بينها 


المبحث الثاني 
شروط المنفعة 4 عقد الاجارة 


المنفعة هي محل ومورد عقد الإجارة» وسواء أكانت منفعة عين من غير 
الآدمي - كسكنى الدار وركوب السيارة ونحوهما- أم منفعة بدن الآدمي- أي 
العمل- فإنه لابدٌ فيها من تحقق عدة شروط حتى يصح العقد عليهاء وحتى 
يصح أن تكون مورداً أو محلاً لعقد الإجارة وإلا كان العقد عليها فاسداً أو 


#َ 


باطلا . 
وحاصل هذه الشروط أن تكون منفعة متقوّمة مقصودة»مملوكة. 
معلومة. مقدورة الاستيفاء حاصلة المتتاحة 5 


. )7”١1( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.7106 /"- /*54١/ (؟) انظر: سنن أبي داود: ك البيوع - ب في بيع الغرر - رقم‎ 


المنفعة وعقد الإجارة فض 


الشخرظ الأول: 
أن تكون منفعة متقؤّمة مقصود(': 

وهذا الشرط ينطوي في حقيقته على أمرين: 

الأول: أن تكون المنفعة متقومة شرعاً . 

الثاني: أن تكون المنفعة مقصودة عرفاً. 

والمنافع المتقومة شرعاً- كما سبق بيان ذلك7"- هي المنافع التي لها 
قيمة أو التي يعتدّ بها شرعاً حتى يحسن بذل المال في مقابلتها . 

فلا يصح ولا يجوز عقد الإجارة على منافع محرمة أو محظورة شرعاً 
كالعقد على فعل الزنا أو الغناء المحرّم» أو الضرب على آلات اللهو 
والمعازف المحرّمة,أو على عمل السحرء أو القتل أو الضرب ظلماً وكذا 
الاستئجار على سائر المعاصي والأفعال المحرّمة شرعاً. 


: حاشية (ابن عابدين): ك الإجارة -5/” -5 -55 8" -668 -015, بدائع الصنائع‎ )1١( 
- "84- 8/15 - ك الإجارة - 189/5 -147» المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة‎ 
العناية على الهداية: ك الإجارة - 4/ 84» البحر الرائق: ك الإجارة - ا/‎ ١ 
- 488/97 - تبيين الحقائق: ك الإجارة -5/ 4170 منح الجليل: ب الإجارة‎ 0198 
حاشية الدسوقي: ب‎ .4- /5- /7١/ الفروق (للقرافي): ف‎ .498- 14 
الإجارة -194/5 -70 -71ء التاج والإكليل: ب الإجارة - 7/ 047: مواهب‎ 
مغني المحتاج: ك‎ 27١ /7- الجليل :ب الإجارة - ه/ 25717 الخرشي: ب الإجارة‎ 
الإجارة - / 540 -555., نهاية المحتاج: ك الإجارة - 719/06 -2110 تحفة‎ 
2405/75 - أسنى المطالب: ك الإجارة‎ ,.171- 1٠ /5- المحتاج: ك الإجارة‎ 
- كشاف القناع: ك الإجارة - 009/7 -2071, شرح منتهى الإرادات :ب الإجارة‎ 
المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 117/0 وما بعدها.‎ » 48/7 
.)57( انظر الصفحة‎ )5( 


8 نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


كما لا يصح الاستئجار على استيفاء منفعة خسيسة أو تافهة أو قليلة لا 
قيمة لها ولا يبذل العوض في مقابلتها كالإيقاد من نار أو شم تفاحة» أو 
قول كلمة لا تتعب قائلها . 

وينبغي أيضاً أن تكون المنفعة مقصودة عرفاًء ويراد به: أن يعتاد الناس 
استيفاءها بعقد الإجارة» ويجري بها التعامل بين الناس. أو أن يكون 
استيفاؤها من محلها أو أصلها مقصوداً في نظر العقلاء» فلا يصح الاستئجار 
على منفعة غير مقصودة من العين؛ أو لم يعتد الناس على استيفائها أو 
تحصيلها من العين عن طريق عقد الإجارة؛ لأن عقد الإجارة إنما شرع على 
خلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا تعامل فيه للناس . 

فلا يصح استئجار نقد للزينة» ولا يصح استئجار سيارة ليضعها أمام 
داره حتى يظن الناس أنها له لا ليركبهاء أواستئجار دار ليظن الناس أنها له 
لا ليسكنها ؛ لأنها منافع غير مقصودة من العين» أو لم يجر في عرف أو عادة 
الناس استئجار مثل هذه الأعيان لمثل هذه المنافع . 

وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في حكم بعض صور عقد الإجارة بناء 
على كون المنفعة المعقود عليها متقومة و مقصودة أم لا؟! 

منها على سبيل المثال لا الحصر: 

* مسألة: إجارة الدار لتتّخذ مسجداً: 

وفوزة السشالة الواح تصن نين دارا اوفيفلة أ ركان نا 
حتى يجعله مسجداً يُصلى فيه طيلة مدة عقد الإجارة . 

وللفقهاء في حكم سهان اذاو أن :اليكان اند تعدا يعلى قه 
قوللان: 

القول الأول: للحنفية والشافعية»حيث قالوا: لا يجوز استئجار الدار 


المنفعة وعقد الإجارة حص 


لتتخذ مسجداً يُصلى فيه وحجة الحنفية على ذلك: أنه استئجار على ما هو 
طاعة. وهو لا يجوز عندهم | 
أما الشافعية فالأصل عندهم أن الشيء إذا طبار مسديكرا. لا نجوة 
استرداده» وعقد الإجارة مؤقت ينتهي بانقضاء أو بانتهاء مدته» فلا يصح 
ابتغجاز الذار أو الأرمن تكد مسجدا ابعذاك: آنا إذا اشاجر سشخضن دارا 
لمنفعة ما- غير اتخاذها مسجداً- ثم جعلها مسجداً» فإن لصاحب الدار - 
المؤجر- أن يستردها- على المعتمد عند الشافعية - بعد انتهاء مدة الإجارة 
وقيل: بل يتعين عليه إبقاؤها مسجداً بالأجرة”" . 
القول الثاني : للمالكية”" والحنابلة”*'» حيث قالوا: يصح استئجار 
الدار لتجعل سعدا تصيلي فيه» كأن دخا كو داراً أو 22ص ما ليكون 
مسجداً عشر سنين - مثلاً - وحجتهم في ذلك أنه استئجار عين لمنفعة 
متقومة مقصودة من العين كاستئجار الدار للسكنى. 
والقول الثاني هو الراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال 
السابقة مع أدلتها - لقوة حجتهء ومثل هذا العقد من الإجارة قد تمس 
الحاجة إليه بل قد يكون ضرورياً لإقامة شعائر الإسلام في بلاد غير إسلامية 
كما هو واقع في عصرنا هذا . . . والله أعلم. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الإجارة - 90/5 المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة - 
5 -وؤث"ء الفتاوى الهندية: ك الإجارة -5/ .506٠‏ 
(؟) مغني المحتاج: ك الإجارة - / 457و ك العارية -1/ 271١‏ فتاوى الرملي: ك 
الإجارة - ؟7/ 787. 
(9) المدونة: ك الإجارة - ب إجارة المسجد - "9/ 5785. 
)2 كشاف القناع : ب الإجارة - / .571١‏ شرح منتهى الإرادات : ب الإجارة - 2718/7 
المغني (لابن قدامة): ك الإجارة -519/6. 


عضن نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


* مسالة: استتجار الدار لأداء الصلاة فيها لا لتّتّخذ مسجداً: 

أما استئجار الدار لأداء الصلاة فيها لا لَتُتََخْلْ مسجداً. وصورته أن 
يستأجر شخص أو أكثر من آخر داراً أو موضعاً معيّناً - كساحة مثلاً- ليؤدوا 
فيها صلاة ماءكصلاة التراويح أو العيد مثلاً. . . فإن للفقهاء في حكم هذه 
الإجارة قولان: ش 

القول الأول: (للحنفية”"'» وابن القاسم ‏ رحمة الله تعالى ‏ من 
المالكية وهو المعتمد عندهم)”" حيث قالوا: لا يجوز أن يستأجر داراً أو 
يواضعا ابعل قي الأنه نميا ر علق ماهو طاعة افلا يحول + :كنا لز 
استأجر شخص شخصاً آخر ليصلي به. 

القول الثاني: (لأشهب ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المالكية”"': وهو قول 
الشاقعية”*") :والستايلة!*') حي قالوا: يجوز آن.ستاجر شخصن من آخر .دارا 
أو موضعاً ليصلي فيه - كصلاة التراويح مثلاً- واستدلوا على ذلك: بأنه. 
استئجار على منفعة مباحة متقوّمة شرعاً» وهو الراجح إذ قد تستدعي الحاجة 
أو الضرورة إلى مثل هذا العقد في بلاد غير إسلامية إلى جانب كونه عقد 
إجارة على منفعة مباحة متقوّمة شرعاً .. والله أعلم. 


- حاشية ابن عابدين: ك الإجارة -5/ 8" المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة‎ )١( 
.40٠ /5- الفتاوى الهندية: كالإجارة‎ "5-85 

(؟) المدونة: ك الإجارة - ب في إجارة المسجد - "/ 474. 

(9) المدونة: الموضع السابق . 

(5) مغني المحتاج: ك الإجارة - 7/ 5537. 

() المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 0/ 19ء كشاف القناع :ب الإجارة -9/ 071. 


المنفعة وعقد الإجارة نفس 


* مسالة: إجارة المصحف: 

وصورة المسألة: أن يستأجر شخص مصحفاً ليقرأ فيه أو لينسخ منه . 

وللفقهاء في حكم إجارة المصحف قولان: 

القول الأول: (للحنفية» وابن حبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المالكية» 
والمعتمد عند الحنابلة) حيث قالوا: لا تصح إجارة المصحف. 

وحجة الحنفية على عدم صحة إجارة المصحف عدم التعارف”"'. أي 
عدم جريان العادة والعرف باستئجار المصحف للانتفاع به بالقراءة ونحوهاء 
وقالوا أيضاً : إن منفعة المصحف النظر فيه والقراءة منه» والنظر في مصحف 
الغير والقراءة منه أمر مباح» والإجارة بيع المنفعة» والمباح لا يكون محلًا 
للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش”". 

ومقتضى هذا الدليل قياس منفعة المصحف على الأعيان المباحة في 
عدم صحة بيع كل منها بجامع أنها مباحة لكافة الناس. 

أما منع ابن حبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ من إجارة المصحف فلأن 
العوض في إجارته وكأنه ثمن للقرآن. بخلافه في بيعه فإنه ثمن للورق”” . 

أما عدم صحة إجارة المصحف عند الحنابلة فبناء على القول يعدم 
حواقة عه إذ الا نعو مع لا تجرد اخارنف إل السو بد وقالوا أيضا: 
لا تجوز إجارة المصحف تعظيماً له وإجلالاً لكلام الله عز وجل وكتابه عن 
المعاوضة به وابتذاله بالثمن في البيع» والأجر في الإجارة”*'. 


.70 /5- حاشية ابن عابدين: ك الإجارة‎ 2.١70 /0- تبيين الحقائق: ك الإجارة‎ 0 )١( 

فق بدائع الصنائع : ك الإجارة - 76/5 .١‏ 

(9) حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 5/ .7١‏ تهذيب الفروق: 5/5. 

(5) كشاف القناع: ب الإجارة - »455١/*”‏ الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 5/ 
يف المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 6/ ؟7؟71. 


فرضسن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


القول الثاني: (وهو المعتمد عند المالكية”"'. ومذهب الشافعية”"'» 
ووجه مرجوح عند الحنابلة'") حيث قالوا: تصح وتجوز إجارة المصحف 
للانتفاع به بنحو قراءة أو نسخ منه. 

وجواز إجارته عند أصحاب القول الثاني بناء على القول بجواز بيعه) 
ولأن منفعته - التي يُستأجر لأجلها - متقوّمة شرعاً مقصودة عرفاً» إذ تجوز 
الإعارة لأجلها فتجوز الإجارة لأجلها أيضاً كسائر الكتب. 

وقال المالكية: [محل جواز إجارته إذا لم يقصد المؤجر بإجارته 
تبر وإلا كرهت ]اورف 

والصحيح عند الشافعية جواز بيع المصحف مع الكراهة على وجه 
التنزيه تعظيماً للمصحف عن أن يبذل بالبيع أو يجعل متجراً””'. فيتخرج على 
ذلك أن جواز إجارة المصحف عندهم إنما يكون مع الكراهة التنزيهية تعظيماً 
للمصحف . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
جواز وصحة إجارة المصحف - كما قال أصحاب القول الثاني- لتقوّم منافعه 


)000( حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 5/ 23١‏ تهذيب الفروق: 9/54» المدونة: ك الإجارة 
- ب في إجارة المصحف - "/579 -:87. 

(؟) المجموع (للنووي): ك البيوع - بيع المصحف - 07/4 -٠لاء‏ مغني المحتاج: 
كَُ البيع -57/5””. نهاية المحتاج: ك البيع ف لاخة تحفة المحتاج: كَْ البيع 2 
/ 00 

(9) المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 0/ 777. الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 
لا 

(5) حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 4/ .7١‏ 

(0) المجموع (للنووي): ك البيوع - بيع المصحف - 5/4" -808, 


المنفعة وعقد الإجارة ش وففن 


التي يستأجر لها من قراءة فيه أو نسخ منه ..... على أن يقتصر في التعامل به 
بالإجارة ونحوها على قدر الحاجة والضرورة» وأن لا يُتوسّع في ذلك تعظيماً 
للمصحف وإجلالاً له من أن يصبح مبتذلاً بأخذ العوض في مقابلة الانتفاع به. 

والإجارة فيه إنما تقع على منفعة أوراقه وصفحاته في الإطلاع عليها 
والنظر إليهاء وهي منفعة متقوّمة شرعاً مقصودة عرفاً في سائر الكتب ففيه من 
باب أولى. . . والله أعلم . 

* مسألة: الإجارة على حمل الخمر ونقله: 

وصورة المسألة: أن يستأجر شخصٌ آخرٌ ليحمل له» أو ينقل لهء خمراً 
من مكان لآخر بنفسه أو دابته أو سيارته مثلآًء ومن صورها أيضاً: أن 
يُستأجر الشخص لعمل يتضمن حمل خمر لمن يشربها . 

وقد ميز الفقهاء في مسألة الإجارة على حمل الخمر بين حالتين: 

الحالة الأولى: الإجارة على حمل الخمر لإراقنها وإلقاتها لا لمن 
يشربها أو يتعامل بها والإجارة في هذه الحالة صحيحة جائزة عند جماهير 
الفقهاء قياساً على الإجارة على نقل القاذورات والنجاسات لإلقائها 
وطرحهاء وقيل: لا يجوزء وهو قول ضعيف عند الحنابلة. 

الحالة الثانية: الإجارة على حمل الخمر ونقلها لمن يشربها أو يتعامل 
بهاء وللفقهاء في حكمها قولان: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء (وهو قول أبي يوسف ومحمد - 
رحمهما الله تعالى ‏ من الحنفية0), 0 0700ش*”3 
00( حاشية ابن عابدين: ك الحظر - ف البيع - / 841-41 تبيين الحقائق: ك2 


الكراهية - ف اليبع 7597/5 بدائع الصنائع: ك الإجارة 1١89/5‏ -:219 
المبسوط(للسرخسي): ك الإجارة - 5"8/15. 


كرس نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والمالكية”''» والشافعية”"'» والحنابلة في المعتمد عندهم”") حيث قالوا: لا 
تجوز ولا تصح الإجارة على حمل الخمر؛لأنه عمل محرّم قد نهى الشارع 
عنهء فقد لعن رسول الله يَكهِ في الخمر عشرة» وعد منهم حامل الخمر»ء فقد 
روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لعن رسول الله كه في 
الخمر عشرة عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ 
وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له»”؟. 

فهذا نص صريح في حرمة حمل الخمرء وأنه عمل محرمء فلا يجوز 
الاستتجار له. 

كنها الاضمل الع بدن مو نات الأغان اعلى أكا والمعصية» وقد 
قال الله عز وجل : ولا نوو عَلَ الْاثْرِ وَالْمْدُونِ)4 [المائدة: ؟]. 

القول الثاني : (لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى 2*5 وهو رواية ضعيفة 
عند الحنابلة”'') حيث قالوا: تجوز الإجارة على حمل الخمر. 

وحجة أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ على جوازها: أن الإجارة قد 
وقعت على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لهاء وإنما تحصل المعصية 
بفعل فاعل مختارء وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون 
للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والجديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. 


.5731/- 475/7 - المدونة: ك الإجارة - ب في إجارة الخمر‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج: ك الإجارة -/549. 

(9) شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة - 519/7 -5900» المغني (لابن قدامة): ك 
الإجارة -6/ 7750-70 الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 77/5. 

(54) تقدم تخريجه في الصفحة (60). 

(6) حاشية ابن عابدين» وتبيين الحقائق» وبدائع الصنائع» والمبسوط: المواضع السابقة. 

(7) الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة -5/ 37 -75. 


المنفعة وعقد الإجارة نارفا 


والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
هو قول جمهور الفقهاء في حرمة وعدم جواز الإجارة على حمل الخمر للنص 
تعالى ‏ وما احتج به فيرد عليه: أنه اجتهاد في مورد النص . . والله أعلم. 

0 د د 
أن تكون المنفعة مملوكة: 

يشترط في المنفعة - في عقد الإجارة - أن تكون مملوكة للمؤجر أو له 
ولاية التصرف فيها بإذن من المالك أو الشرع؛ لأن الإجارة بيع المنافع 
فاشترط فيها ذلك كالبيع. 

وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية» وشرط صحة عند الشافعية 
والحنابلة» فتصح وتنفذ إجارة المستأجر للعين المؤجرة - في الجملة - 
لكونه مالكاً للمنفعة» وكذلك الإجارة من الوكيل لوجود الولاية بإذن وإنابة 
من المالك الموكل» وكذلك الإجارة من الأب والوصي والمتولي - ناظر 
الموقف - والقاضي وأمينه - من يعيّنه القاضي للقيام بمصالح الصغير ونحوه 
من سفيه ووقف لا ناظر له - لوجود الولاية والإنابة بإذن من الشرع”"' . 
للك بدائع الصنائع : ك الإجارة -5//ا7١‏ وما بعدهاء الفتاوى الهندية: ك الإجارة - 

411/5 درر الحكام شرح مجلة الأحكام: اإلاةءع تهذيب الفروق: اق 

مواهب الجليل: ب الإجارة - 5477/0. حاشية الدسوقي: ب الإجارة 5/ - 

4 منح الجليل: ب الإجارة -7/ 497» مغني المحتاج: ك الإجارة -8/ 

5 نهاية المحتاج: ك الإجارة - 71١/0‏ -57, الأم: ك الإجارة - ١5/5‏ 

- كشاف القناع : ب الإجارة -8/ 2056 شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة‎ .»١0- 

؟/ 767ء الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 854/5. 


كينا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ويتفرع عن هذا الشرط مسألة إجارة الفضولي» وبيانها كالآتي: 
* مسالة: إجارة الفضولى: 


5 طفق 


وصورة إجارة الفضولي: أن يؤجر العين من لا يملكهاء أو لا يملك 
منفعتهاء أو من ليس له ولاية التصرف فيها لا بإذن من المالك ولا بإذن من 
الشارع. 

وللفقهاء في حكم إجارة الفضولي قولان: 

القول الأول: (للحنفية”"'.والمالكية”"» وقول قديم للشافعي”*'؛ 
ووجه عند الحنابلة””') حيث قالوا: 

تنعقد إجارة الفضولي صحيحة لكنها لا تنفذ بل تكون موقوفة على 
إجارة المالك أو إجارة من له ولاية التصرف من وصي ووكيل ونحوهما. 

وقد فصل الحنفية القول في حكم الإجازة من المالك أو ولي التصرف 
بعد وقوع الإجارة من الفضولي» فقالوا: إن أجاز المالك أو الولي العقد قبل 
أن يتم استيفاء المنفعة جازت وكانت الأجرة للمالك؛ لأن المعقود عليه لم 


.٠١5/8 - حاشية ابن عابدين: ك البيوع‎ )١( 

إفة بدائع الصتائع : ك الإجارة - 5/ لا/0١»‏ الفتاوى الهندية: ك الإجارة .51١/5-‏ 

40 حاشية الدسوقي: ب العارية - #/ 477 -47"5 وب الإجارة - -4/ 7 منح 
الجليل: ب الإجارة - 9/ 578 الفروق (للقرافي): الفرق / /١87‏ - ؟/ 3”اء 
تهذيب الفروق: ”/7777. 

(5) المجموع (للنووي): ك البيوع - بيع مالا يملكه -6/ 7١5-106‏ مغني المحتاج : 
ك البيع - "0١/7‏ نهاية المحتاج: ك البيع - */ 407 - "50 . 

(5) الإنصاف اللمرداوي): ب الإجارة -784/5. 


المنفعة وعقد الإجارة وخدضنا 


يفت بعدء وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تجز إجازته وكانت الأجرة 
للعاقد؛ لآن المنافع المعقود عليها قد انعدمت, وذلك بناء عندهم على أن 
الإجازة إنما تلحق الإجارة الموقوفة بشرائط منها قيام المعقود عليه''. 

القول الثانى: وهو (السعنو ضيه اللقتافيية""والشعحمة عند 
الحتابلة؟"؟) حيث قالوا : 

لا تصح إجارة الفضولي كما لا يصح بيعه. 

وفى حقيقة الأمر إن الخلاف فى مسألة إجارة الفضوليى مبنى على 
الخلاف في بيع الفضولي فما كان راجحاً فيها كان راجحاً هنا أيضاً» إذ في 
1 منهما- أي عقدي البيع والإجارة- يتصرف الفضولي فيما لا يملكه. أو 
فيما ليس له ولاية التصرف فيه. . . والله أعلم. 

2 4# 
الشرط الثالث: 
أن تكونا لمنفعة مقدورة الا لتنا : 

يشعرظ فى المتقسة أن تكرة مغدورة الامغناء تحتيقة وشرعا» أو أن 
)00( اي ا 
(؟) المجموع (للنووي): ك البيوع - 4/ 717-716 مغني المحتاج: ك البيع - 381/7 

نهاية المحتاج : ك البيع - "/ 401 -"80. 
(9) كشاف القناع : ب الإجارة - / 556, الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 757/5 

ه76 
(4) بدائع الصنائع: ك الإجارة - 1417/4 -188 -184» المبسوط (للسرخسي): ك 

الإجارة - 77/1 منح الجليل: ب الإجارة -// 44 -496» حاشية الدسوقي: 


ب الإجارة - .7٠١/4‏ مواهب الجليل: ب الإجارة -577/0»: الخرشي/ ب 
الإجارة -// 27٠١‏ مغني المحتاج: ك الإجارة - #//447 -448» نهاية المحتاج: ك - 


م نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


يكون المؤجر قادراً على تسليمها - بتسليم محلها - حقيقة وشرعاً. فإن وجد 
مانع حسي أو شرعي يحول بين المستأجر وبين تمكنه من استيفاء المنفعة» أو 
بين المؤجر وبين تمكنه من تسليم المنفعة لم يصح العقد. 

فلا تصح إجارة المغصوب ممن لا يقدر على أخذه من الغاصبء» ولا 
استئجار أخرس للتعليم وأعمى للحراسة أو للكتابة» ولا استئجار أرض 
للزراعة وهي غير صالحة للزراعة» ولا سيارة للركوب وهي غير صالحة 
لذلك.... لأن الإجارة عقد على المنفعة» ولا يمكن تسليم المنفعة المعقود 
عليها في مثل هذه الصور. 

والعجز الشرعي عن تسليم المنفعة أو استيفائها كالعجز الحسي في 
إيطال وعدم جواز العقد فلا تصح الإجارة على ممنوع شرعاً كقتل وضرب 
عدواناً. ولا تصح إجارة حائض لكنس مسجدء وكذا استئجار شخص لعصر 
خمر ونحو ذلك من كل منفعة محرمة» ولا يصح استئجار لقلع سن صحيحة 
- مثلاً - لحرمة قلعهاء أو قطع عضو سليم من آدمي في غير قصاص . 

* مسالة: إجارة المشاع: 


المراد بالمشاع هنا: غير المقسوم أوغير المفروز مما تكون ملكيته 
تتركة من القن فاك 

وصورة المسألة: أن يؤجر أحد الشريكين حصته الشائعة من دار أو 
أرض ونحوهما منفرداً دون شريكه الآخر. 
- الإجارة- 8/ 2711-7170 تحفة المحتاج: ك الإجارة -5/ 2177-0111 أسنى 

المطالب: ك الإجارة -401//5 -409؛ كشاف القناع: ب الإجارة -7/ 0501 - 


4 -40108, شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة -؟/ 767 -707. المغني (لابن 
قدامة): ك الإجارة - ه/ 7719-7١‏ 


المنفعة وعقد الإجارة خرن 


وهنا حالتان: 

الحالة الأولى: أن يؤجر أحد الشريكين حصته الشائعة لشريكه الآخر: 
ولا خلاف بين الفقهاء في جواز وصحة هذه الإجارة لقدرة المستأجر الشريك 
على استيفاء المنفعة. 

الحالة الثانية: أن يؤجر أحد الشريكين حصته الشائعة لغير شريكه 
الآخر: وللفقهاء في هذه الحالة قولان: 

القول الأول: (لأبي حنيفة وزفر ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من الحنفية 
وعليه الفتوى عنده. 207 وهو المذهب عند الحنابلة”"") حيث قالوا: لا تصح 
إجارة المشاع من غير الشريك . 

وحجتهم في ذلك: أن منفعة الحصة الشائعة غير مقدورة الاستيفاء» 
فالمؤجر قد التزم في عقد المعاوضة هذا تسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا 
يجوزء وبيان ذلك كما يقول السرخسي ‏ رحمه الله تعالى -: [أن عقد 
الإجارة يرد على المنفعة» وتسليم المنفعة يكون باستيفاء المستأجر ولا 
يتحقق استيفاء المنفعة من النصف شائعاً إنما يتحقق من جزء معين» فإنهما إن 
تهايآ على المكان فإنما يسكن كل واحد منهما ناحية بعينهاء وإن تهاياً على 
الزمان فإنما يسكن كل واحد منهما جميع الدار في بعض المدة» فعرفنا أن 
استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتحقق» فكان بإضافة العقد إلى جزء 
شاقع ملترما ليو نا لا رقدن على شبليمة..؛ ]1ه . 


/4- بدائع الصنائع: ك الإجارة -5/ 2188-1417 العناية على الهداية: ك الإجارة‎ )١( 
تبيين الحقائق : ك الإجارة -177/80 -1717» حاشية ابن عابدين : ك الإجارة - ب‎ »8 
.150 /١6 - الإجارة الفاسدة - 5/ /57» المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة‎ 

(؟) كشاف القناع: ب الإجارة - */ 514, المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 717١/0‏ - 
1 الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 8/ #الاء الفروع : ب الإجارة -5/ 4 57. 

(©9) المبسوط (للسرخسي): ك الإجارة /١90-‏ 1565. 


3 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وحاصله: أن المؤجر لا يقدر على تسليم منفعة حصته الشائعة إلا 
بتسليم نصيب شريكه الآخرء ولا ولاية له عليه فلم يصح العقد كإجارة 
المغصوب. 

القول الثاني : ( لأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من 
الحطية""" ادوالن الك" والشافعية” 6 ورواية مرحوحة عن الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله تعالى *'): حيث قالوا: تصح إجارة المشاع من غير الشريك. 

وحجتهم في ذلك: أن هذا العقد معاوضة مال بمال فيصح في المشاع 
كالبيع» أي كما يصح بيع المشاع تصح إجارته. وموجب الإجارة ملك 
المنفعة» وللجزء الشائع منفعة. ولهذا المعنى صحت إجارة المشاع من 
الشريك» فتصح أيضاً من غير الشريك لنفس المعنى . 

وتسليم منفعة الحصة الشائعة ممكن بالتهايؤ» كما لو كانت العين 
لواحد وأجرها لاثنين فيصح العقد. ويملك كل واحد من المستأجرين منفعة 
النصف شائعاً؛ ويستوفي كلّ واحد منهما منفعة حصته الشائعة بالمهايأة فيما 


)١(‏ بدائع الصنائع» والعناية على الهداية» وتبيين الحقائق» وحاشية ابن عابدين» 
والمبسوط : المواضع السابقة. 

(9) مواهب الجليل: ب الإجارة - 571/80 -55:0» المدونة: ك كراء الدور - / 6١ه‏ 
-5015», الخرشي: ب الإجارة -47”/7» حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 44/4» 
منح الجليل: ب الإجارة - .7١/8‏ 

() شرح البهجة: ك الإجارة -1/ 271١8‏ تحفة المحتاج: ك الإجارة - 5/ 2١4٠‏ مغني 
المحتاج: ك الإجارة - #/ "481. 

(5) الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة - 5/ ”7» المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - 
70--51". الفروع: ب الإجارة - 5/ 475. 


المنفعة وعقد الإجارة لق 


والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
صحة إجارة المشاع من غير الشريك - كما قال أصحاب القول الثاني - 
لقدرة المستأجر على استيفاء منفعة الحصة الشائعة بالمهايأة» وبذلك يزول 
المانع- من صحة الإجارة - الذي احتج به أصحاب القول الأول من عدم 
القدرة على استيفاء المنفعة. . والله أعلم. 

أن تكون المنفعة معلومة علماً يمنع من المنازعة”': 

ترط الفيسة عون الأجارة أن يكو التعقوى غلم وهو المتقعة ععلوما 
علماً يمنع من المنازعة كما يشترط العلم بالمبيع- المعقود عليه- في عقد 
البيع . 

فلا يصح عقد الإجارة إن كانت المنفعة مجهولة جهالة مفضية إلى 
المنازعة؛ لأن ذلك يمنع من التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من 
العقد. 

أما إن كانت الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» كأن يكون هناك عرف 
أو عادة ترفع الجهالة فإن العقد صحيح ) ويرجع فيه إلى هذا العرف أو هذه 
)١(‏ بدائع الصنائع: ك الإجارة - 5/ 18٠‏ -181» العناية على الهداية: ك الإجارة - 9/ 

- وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: ك الإجارة -5/ 0 -5» المبسوط : ك الإجارة‎ "١ 

1و منح الجليل: ب الإجارة لا/رء٠ءهة‏ اوه تهذيب الفروق: + 

/' - حاشية الدسوقي: ب الإجارة - 277/77/54 مغني المحتاج: ك الإجارة‎ ١ 

401 » نهاية المحتاج : ك الإجارة - 71/94/80 -23580 تحفة المحتاج: ك الإجارة - 

2155-5 كشاف القناع: ب الإجارة - / /041» شرح منتهى الإرادات: ب 

الإجارة - 79/ 757. 


ضن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


العادة لبيان ومعرفة المنفعة المعقود عليها فيوجد التسليم والتسلم ويحصل 
المقصود من العقد. 
وحتى تكون المنفعة معلومة علماً يمنع من المنازعة عند الفقهاء لابدّ 
في عقد الإجارة من العلم بثلاثة أمور أساسية وهي: العلم بمحل المنفعة» 
والعلم بنوع المنفعة» والعلم بمقدار المنفعة. 
* أولاً: العلم بمحل المنفعة: 


ويراد بمحل المنفعة - هنا -: العين التي تقوم بها المنفعة» كالدار 
التي ُستأجر للسكنى والسيارة التي تُستأجر للركوب . . . . إذ المنافع تختلف 
باختلاف محالها أو أعيانها التي تقوم بها فلا يصح أن يؤجره إحدى سيارتيه 
دون أن يعينهاء أو أن يؤجره إحدى الدارين دون تعيين لأن منفعة كل دار 
تختلف عن منفعة الدار الأخرى اختلافاً فاحشاً مما يؤدي إلى المنازعة في 
تحديد ما وقع عليه عقد الإجارة. 

والعلم بمحل المنفعة إنما يتحقق بأحد أمرين: إما بالرؤية والمشاهدة» 
كما في إجارة العين - أي في الإجارة الواقعة على عين معينة - وإما 
بالرصف» كما في إجارة الذمة - أي في الإجارة الواقعة على عين موصوفة 
في الذمة- كأن يعلمه بمواصفات السيارة التي سيستأجرها للنقل والحمل 
عليها - مثلاً - أو أن يشير له إلى السيارة التي سيستأجرها للركوب مثلاً . 

* ثانياً: العلم بنوع المنفعة7": 

يشترط لصحة عقد الإجارة أن يكون نوع المنفعة المستوفاة فيه معلوماً 
)١(‏ بدائع الصنائع:ك الإجارة 5/ ١857‏ -2»187 العناية على الهداية:ك الإجارة -9/ 57 


-580.ا|ا لمبسوط (للس رخسي : ك الإجارة /١6-‏ أللكء تهذيب الفروق:5/ 7١‏ - 
١‏ مغني المحتاج: ك الإجارة -"/ 507 -404 -/401 -08غ نهاية المحتاج: ك - 


المنفعة وعقد الإجارة اوذفن 


ا 
التي ستستوفى من العين» إذ قد تجتمع في العين الواحدة أنواع متعددة من 
المنافع ؛ وذلك لأن العين في أصل خلقتها وتكوينها متهيئة لأن تستوفى منها 
أجناس متعددة ومختلفة من المنافع»كما أن مقدار الضرر اللاحق بالعين 
يختلف باختلاف نوع المنفعة المستوفاة منهاء فاستئجار الأرض للزراعة ليس 
كاستئجارها للبناء مثلاً واستئجار العامل للبناء أو الحفر أو الخياطة ليس كا 
ستئجاره للتعليم أو الكتابة مثلاً وهكذا.... والجهل بنوع المنفعة في عقد 
الأجاوة يعد جيل فاعسا مفضيا إلى الوتازعةء ويفسة يشببه الحقد إلا أن 
يوجد ما يرفع هذا الجهل من عرف» فيصرف تحديد نوع المنفعة إليه . 
فمن استأجر شخصاً للعمل- مثلاً- لابدّ له من أن يبين له نوع العمل 
المستأجر عليه» ومن استأجر سيارة ينبغي له أن يبين هل استأجرها للركوب 
أم للحمل مثلاً» ومن استأجر داراً ينبغي له أن يبين هل استأجرها للسكنى أم 
ليتخذ منها مكاناً للتجارة أو مكاناً للقيام بصنعته أم لغير ذلك وهكذا . 

أما إذا كان العقد مطلقاًء ولم يبين فيه نوع المنفعة التي ستستوفى من 
العين» كأن يقول المؤجر للمستأجر: آجرتك هذه الدار أو هذه السيارة 
ويسكت دون أن يبين ما استؤجرت له العين من أنواع المنافع» فإن الفقهاء 
قد قالوا: ينظر إن لم يكن للعين إلا منفعة واحدةءأو لم تكن العين صالحة إلا 
لاستيفاء نوع معيّن من المنافع منهاء فإن العقد يُحمل عند الإطلاق على هذا 
النوع من المنفعة» كاستئجار سيارة لا تصلح إلا للركوب» فإنْ العقد عليها 
عند الإطلاق يحمل على الاستئجار للركوب لا لغيره كالحمل عليها مثلاً . 


الإجارة -8/0/!ا5؟ -:580 -285-780ء تحفة المحتاج: ك الإجارة -1١51١7/5-‏ 
١١١ 8‏ كشاف القناع: ب الإجارة -8/ ٠مه‏ 48/5 وشرح منتهى 
الإرادات : ب الإجارة -7/ 787 787-787 المغني (لابن قدامة):ك الإجارة - 
//. 


ثانا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


أما إن كانت العين صالحة لأن يُستوفى منها أنواع مختلفة من المنافع 
كالأرض والدار والأجير مثلاً» فإن العقد عليها عند الإطلاق يصرف إلى ما 
هو متعارف على استيفائه منها من أنواع المنافع» كالأرض التي جرى العرف 
في إجارتها للزراعة - مثلاً - فإن العقد عليها عند الإطلاق يُحمل على 
استئجارها للزراعة لا لغيرها من أنواع المنافع . 

فإن لم يكن هناك عرف يمكن صرف العقد إليه عند الإطلاق يفسد 
العقد للجهالة المفضية إلى المنازعة. 

أما إن أطلق المؤجر في صيغة العقد. وقال للمستأجر : آجرتك هذه العين 
لتنتفع بها بما شئت وكيف شئت فللمستأجر أن يستوفي منها ما شاء من أنواع 
المنافع مما جرت العادة باستيفائه من العين» ولم يكن فيه ضرر على المؤجر. 


* ثالثاً: العلم بمقدار المنفعة7": 


أ : المنفعة ور عها لا يغئ | بمقدارهاء فلابدٌ 
7 نْ ! يعاس | 5 1 1 


يمنع من المنازعة أن يكون العاقد على علم بمقدار المعقود عليه في 
عقد الإجارة كما ينبغي العلم بمقدار المعقود عليه - المبيع - في عقد البيع. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي :ك الإجارة /١5-‏ 4لاد1١1/‏ 44: حاشية ابن عابدين:ك الإجارة 
كه -5 -94 .٠١-‏ العناية على الهداية:ك الإجارة -9/ 7 وما بعدهاء بدائع 
الصنائع : ك الإجارة -187-141/4» منح الجليل :ب الإجارة -79/ 514 وما 
بعدهاء حاشية الدسوقي :ب الإجارة -4/؟1١‏ -17. مغني المحتاج: ك الإجارة - 
نر -404» نهاية المحتاج: ك الإجارة -7174/60 -27380 تحفة المحتاج:ك 
الإجارة ١5١/5-‏ -1545١ءكشاف‏ القناع:ب الإجارة -#/ لاغه حلمةه و48/5. 
شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة -5/ 747 -1017. المغني (لابن قدامة): ك 
الإجارة -ه/ 7567 -565؟., 


المنفعة وعقد الإجارة 33> 


والمنفعة بسبب طبيعتها العرضية» وحيث إِنّها توجد شيئاً فشيئاً ولا 
تبقى زمانين» فإن إحاطة العلم بمحلّها أو بالعين التي تقوم بها لا يغني عن 
ضرورة ضبط مقدارها أو مقدار ما يستوفى منها بعقد الإجارة» إذ الجهل 
بمقدارها يفضي إلى المنازعة مع ما يشوب العقد من الغرر بسبب هذه 
الجهالة . 

وضبط مقدار المنفعة تارة يكون بالزمن أو بالمدة» وتارة يكون بمعرفة 
مقدار العمل أو معرفة المعمول فيه. 

فيعرف مقدار المنفعة بمعرفة مقدار الزمن الذي ستستوفى فيه 
المنفعة» كما في استئجار الدار للسكنى مدة شهر مثلاً» أو استئجار الأرض 
للزراعة مدة عام وهكذا. 

ويعرف مقدار المنفعة أيضاً بمعرفة مقدار العمل الذي سيقوم به 
الأجيرء ويختلف ذلك باختلاف جنس العمل ونوعه» ففي استئجار البنّاء - 
مثلاً - لبناء الدار ينبغي العلم بمواصفات البناء من طول وعرض وارتفاع 
ونحو ذلك مع إحاطة العلم أيضاً بالمواد التي ستستخدم في البناء. . . وهكذا 
ينبغي ضبط مقدار العمل بما لا يختلف وذلك ببيان صفات وقدر المعمول فيه 
على وجه يمنع من المنازعة. 

ومن هنا جاءت التفرقة بين الأجير الخاص والأجير المشترك» فالأجير 
الخاص هو من قدر نفعه بالزمن, أما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه 
بالعمل . 


* مسألة: ضبط مقدار المنفعة بالزمن والعمل معاً: 


وراد بها “تقذين المتقعة بقترة زمنية محددة وبمقدار معتن من العمل 
في عقد واحدء ومحل المسألة في الإجارة الواقعة على الأعمال - أي على 


ادن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


منافع الآدمي دون غيرها - وصورتها: أن يستأجر شخص آخرّ للقيام بعمل 

معيّن محدّد المقدار والمواصفات خلال مدّة معيّنة . . . كاستئجار بناء لبناء 

دار بمواصفات معيّنة محدّدة خلال عام مثلاًأو استئجار خيّاط لخياطة ثوب 

معين خلال يوم مثلاً . 

المنفعة بالجمع بين تعيين مقدار الزمن وبين تعيين مقدار العمل على قولين : 
القول الأول: (لأبى خديفة رحمة الله تعالى”؟ وهو المغتمد عند 

الحنفية» وهو المشهور عند المالكية'"'. والأصح عند الشاقفة" " والسعكمد 

عند الا حيث قالوا: يفسد عقد الإجارة الذي جمع فيه بين تعيين 

مقدار الزمن وبين تعيين مقدار العمل» وحيث كان كل منهما - أي مقدار 

العمل و مقدار الزمن - مقصوداً فى العقد. 
أما إذا كان ذكر الزمن في العقد للتعجيل فقطء ولم يكن مقصوداً في 

العقد فإن العقد صحيح عند أبي حنيفة - رحمة الله تعالى ‏ والشافعية» وبناء 

)1١(‏ حاشية ابن عابدين:ك الإجارة -08/5 -40», المبسوط للسرخسي: ك الإجارة 
/١5-‏ 5لاء بدائع الصنائع : ك الإجارة -180/4ء نتائج الأفكار: ك الإجارة - 
ا 

(؟) منح الجليل:ب الإجارة -// 5454 -450» حاشية الدسوقي :ب الإجارة -4/ ١١‏ 
-1» التاج والإكليل: ب الإجارة -0517/1» الفروق للقرافي: الفرق الثامن 
والمائتان -5/ ١-17‏ 

زفرة مغني المحتاج : ك الإجارة "/ 585 -ل/اه5» نهاية المحتاج : ك الإجارة 78١7/6‏ - 
١؛‏ تحفة المحتاج: ك الإجارة ١54/5‏ -150», أسنى المطالب: ك الإجارة 
؟/. 

(54) كشاف القناع: ب الإجارة »١١/5‏ المغنى لابن قدامة: ك الإجارة 0/ 7861 -275055 


شرح منتهى الإرادات 701//7. 


المنفعة وعقد الإجارة بخان 


عليه تكون المنفعة مضبوطةً بمقدار العمل» ويضاف العقد إلى العمل دون 
الزمن؛ لأن الزمن لم يُذكر مقصوداً كالعمل حتى يضاف العقد إليهماء بل 
ذكر لإثبات صفة في العمل» والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد”""» 
وقد جاء في نهاية المحتاج ما نصه :[نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل 
خاصةً وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقطء صح.ء وحينئذ فالزمان غير منظور له 
عند المتعاقدين رأساً]؟' . 

وقد استدل أصحاب القول الأول على فساد عقد الإجارة الذي جمع 
فيه بين تعيين مقدار الزمن ومقدار العمل بالآتي : 

-١‏ قالوا: إن الجمع - في تقدير المنفعة - بين تعيين الزمن وتحديد 
العمل في عقد واحد يجعل المعقود عليه مجهولاً. وذلك يفضي إلى 
المنازعة. 

وبيانه : أن المنفعة في هذا العقد قد ضبطت بأمرين حكمهما مختلف» 
إذ موجب تعيين المدة أو الزمن استحقاق المستأجر لمنافع المؤجر في جميع 
المدة» واستحقاق المؤجر للأجرة بانقضاء المدة ولو من غير عمل» وهذا 
يقتضي أن يكون الأجير أجيراً خاصاً» بينما موجب تعيين وتحديد مقدار 
العمل استحقاق المستأجر لمنافع المؤجر بمقدار العمل المتفق عليه؛ 
واستحقاق المؤجر للأجرة بإتمام مقدار العمل المتفق عليه» وهذا يقتضي أن 
يكون الأجير أجيراً مشتركاً. . . وبناء عليه لا يمكن الجمع بين الزمن والعمل 
في كون كل واحد منهما معقوداً عليه؛ لأن حكمهما مختلف, فكان المعقود 
عليه أحدهماء وليس أحدهما - بجعله معقوداً عليه - أولى من الآخرء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» ومغني المحتاج» ونهاية المحتاج: المواضع السابقة. 
(؟) نهاية المحتاج: ك الإجارة - 0/ 7187. 


لصن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فيقتضى ذلك أن يكون المعقود عليه مجهولاًء وجهالة المعقود عليه تورجب 
فساد العقد إذ قد تفضى هذه الجهالة إلى المنازعة”"' . 

؟- قالوا: إن الجمع في تقدير المنفعة بين الزمن والعمل يزيد العقد 
غررا ؟ لأن الأجير قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن استعمل في 
بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في 
بعض المدة» وقد لا يفرغ من العمل في المدة» فإن أتمّه عمل في غير 
المدة» وإن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقدء وهذا غرر يمكن التحرز 
منه فلا يصح العقد 1 

- قالوا: يفسد العقد لآن الأجير يلتزم ما لا يقدر عليه» وهو إقامة 

: 5 زفرف 

القول الناق :أن مونتنه ومهدة رعدينا الاعدالى عن الف 
وغتو: فول حك الما كيو وق ل معدن لقا قعنة"" #سورتؤابة "عد الحا 1" 
حيث قالوا: يصح عقد الإجارة الذي جمع فيه بين الزمن والعمل . 

وحجتهم في ذلك: أن المقصود من العقد إنما هو العمل لا الزمن؛ 
)000( المبسوط للسرخسي :ك الإجارة -6١/5لاء‏ بدائع الصنائع : ك الإجارة 186/5 
(1) المغني لابن قدامة: ك الإجارة ه/ 7801 -4 70 كشاف القناع: ب الإجارة .١١/5‏ 
(6) المبسوط للسرخسي: ك الإجارة .5/١6-‏ 
(5) حاشية ابن عابدين:ك الإجارة -5/ 8ه -04. بدائع الصنائع : ك الإجارة -5/ همك 

المبسوط للسرخسي : ك الإجارة /١0-‏ 74 
(0) منح الجليل : ب الإجارة -/1/ 4785 -450 » حاشية الدسوقي : ب الإجارة -4/ 17-17 
(57) مغني المحتاج: ك الإجارة -7/ 40 -4017» نهاية المحتاج:ك الإجارة -181/0. 
49 المغني لابن قدامة:ك الإجارة -8/ "761 -105. 


المنفعة وعقد الإجارة ادن 


العقد فإنما هو للاستعجال» فلم يكن معقوداً عليه » بالتالي لا د يمنع ذكره من 
صحة العقد» وكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أسرع وقت ممكن. 


وبناء على هذا القول: إذا فرغ الأجير من العمل قبل انتهاء المدة كان 
له الأجر المسمى كاملاً أما إذا لم يفرغ الأجير من العمل ضمن المدة 
المحددة له والمتفق عليها فإِنْ له أن يتم العمل بعد انتهاء المدة عند أبي 
يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى من الحنفية» وهو وجه عند الشافعية» 
فإذا أتم العمل كان له كامل الأجر المسمى؛ وهذا لأن المستأجر إنما يلتزم 
البدل بمقابلة ما هو مقصود له» ومقصوده من العقد إنما هو العمل لا 
القية ا 

والوحه ا ل ا ا 
الأحين إنما : يستفق الأجرة بأسرع الأمرين- الزمن أوالعمل- انقضاءً» فإن 
انقضى الزمت أو انتهت المدة قبل تمام العمل استحق الأجير الأجرة» 
وكذلك إن أتمٌّ العمل قبل انتهاء المدة استحق الأجير الأجرة”". 

أما عند الحنابلة - بناء على القول بصحة العقد - فإِنْ للمستأجر أن 
يفسخ عقد الإجارة إذا مضت المدة قبل أن يفرغ الأجير من إتمام العمل ؛ 
لأن الأجير لم يف له بشرطهء فإن رضي المستأجر باستمرار العقدء ولم 
يفسخه. لم يملك الأجير الفسخ؛ لأن الإخلال بالشرط كان من جانبه» فلا 
يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ., وبناء عليه: فإن اختار المستأجر إمضاء 
العقد طالب الأجير بالعمل لا غير» وإن فسخ العقد قبل العمل سقط الأجر 
00( بدائع الصنائع» والمبسوط للسرخسي: المواضع السابقة» وروضة الطالبين: ك 

الإجارة .١89/6-‏ 
(9) روضة الطالبين: ك الإجارة -189/8. 


نكا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والعمل» وإن كان الفسخ بعد عمل شيء منه فإنه يثبت للأجير أجر مثل ما 
عمل؛ لأن العقد قد انفسخ» فسقط المسمى ورجع إلى أجر المثل”" . 

المناقشة مع الترجيح : 

على ضوء ما تقدم من بيان لأقوال الفقهاء وحججهم يتضح أن المعتمد 
في المذاهب الأربعة إنما هو القول بفساد عقد الإجارة الذي ضبطت فيه المنفعة 
بالزمن والعمل معاً» لما فيه من الغرر والجهالة في المعقود عليه مما يفضي إلى 
المنازعة» إذ ربما فرغ الأجير من العمل قبل انتهاء المدة فيطالبه المستأجر بحقه 
في المنافع بقية المدة» وربما لم يفرغ الأجير من العمل ضمن المدة المحددة له 
فيسارع إلى ترك العمل وعدم إتمامه وإلى المطالبة بالأجر المسمى بذريعة أن 
المدة المتفق عليها قد انتهت» فتقع المنازعة بين طرفي العقد في الحالتين. 

كما أن فيظ 7 المنقعة العفو عليها بالرفن يجعل هن الأ خير أخيرا 
خاصاً» بينما ضبطها بالعمل يجعل من الأجير أجيراً مشتركاً. وحكم كل 
منهما مختلف عن الآخرء إذ يتعذر الجمع في عقد واحد بين أحكام الأجير 
الخاص من جهة وأحكام الأجير المشترك من جهة ثانية. 

بينما ذهب أصحاب القول الثاني إلى القول بصحة العقد بناء على أن 
المعقود عليه هو العمل لا الزمن» وهو معلوم مسمى لا جهالة فيه» أما ذكر 
الزمن فللاستعجال لا لكونه معقوداً عليه والراجح - فيما يظهر من خلال 
النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - صحة عقد الإجارة الذي ضبطت فيه 
المنفعة بالعمل والزمن معاً - كما قال أصحاب القول الثاني- لأن المعقود 
عليه فيه إنما هو العمل إذ هو المقصود أصالة من العقدء أما ذكر المدة أو 
الزمن في العقد فيكون بمثابة شرط تابع للعقد لا ركن فيه. 


.1605- 761 /0- المغني (لابن قدامة): ك الإجارة‎ )١( 


المنفعة وعقد الإجارة 0 ا كه” 


والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
أيضاً ما ذهب إليه الحتايلة - بتاء على القول بضحة العقد - من :أن الإغلال 
بهذا الشرط - وهو إتمام العمل خلال مدة محدّدة - يوجب للمستأجر دون 
الأجير حق فسخ العقدء فإذا انقضت المدة المحدّدة في العقد ولم يفرغ 
الأجير من العمل» واختار المستأجر فسخ العقد»كان للأجير أجر مثل ما 
عمل وإن اختار المستأجر إمضاء العقد طالب الأجير بإتمام العمل لا غيرء 
فإن أتمّه كان له الأجر المسمى. 

وحاصل ما ترجح لدي في هذه المسألة أن المعقود عليه أصالة إنما هو 
العمل» أما تعيين الزمن فهو بمثابة شرط في العقد يُوجبٍ للمستأجر حق 
الفسخ إن أخل الأجير به» وذلك لأنَ للمستأجر مصلحة في هذا الشرطء 
والإخلال به من قبل الأجير قد يُلحق الضرر بالمستأجر وبذلك ترتفع الجهالة 
عن العقد. وينتفي الغرر عنه» وتتحقق مصلحة كل من طرفي العقد .. والله 
أعلم . 

* مساألة: الإجارة مياومة أو مشاهرة أو مساناة: 

اشتهرت هذه المسألة عند الفقهاء ب (الإجارة مشاهرة)» ويراد بها: 
كل عقد إجارة عبر فيه بكلمة (كل) دون تحديدٍ لمقدار المنفعة المعقود 
عليهاء نحو كل يوم بكذاء أو كل شهر بكذا أو كل سنة بكذاء أو كل ساعة 
بكذاء ويقول الخرشي ‏ رحمة الله تعالى -:[فالمشاهرة لقب للمدة غير 
المحددة] اها''. 

وصورة المسألة: أن يقع العقد على إجارة عين كل يوم بكذاء أوكل 
شهر بكذاء أو كل سنة بكذاءكأن يستأجر شخص شخصاً آخر للعمل عنده كل 


.45/1- الخرشي:ب الإجارة‎ )١( 


يكلا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


شهر بكذاء أو أن يؤجر داره كل شهر بكذاء أو أن يؤجر سيارته كل ساعة 
بكذا أو كل يوم بكذا ونحو ذلك من صور عقد الإجارة الذي ينص فيه على 
تحديد مقدار الأجرة وفق مقدار زمني معين من استيفاء المنفعة كساعة أو يوم 
أو شهر أو سنة مثلاً» دون أن يبيّن فيه مقدار مجموع المنفعة المعقود عليها 
أو دون تحديد نهاية للعقد. 

وللفقهاء في حكم هذه المسألة اختلاف وتفصيل» وبيانه كالآتي : 

أ- ذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح لازم في شهر واحد فقط- وهو 
الشهر الذي يعقب العقد - فاسد في بقية الشهورء إلا أن يسمي جملة شهور 
معلومة؛لأن الأصل أن كلمة [كل] إذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى 
الواحد لتعذر العمل بالعموم» فكان الشهر الواحد معلوماً» فصح العقد فيه» 
وقالوا أيضاً: لكلّ واحد من العاقدين فسخ العقد بانقضاء الشهر الأول» فإذا 
دخل الشهر الثاني ولم يفسخا العقدء أو لم يترك أحدهماء انعقدت الإجارة 
في الشهر الثاني؛ لأنه إذا مضى الشهر الأول ولم يترك أحدهما فقد تراضيا 
على انعقاد العقد في الشهر الثاني» فصارا كأنهما جددا العقدء وهكذا عند 
مضي كل شهر . 

والمفتى به عندهم أن حق الفسخ يكون لكل واحد منهما في الليلة 
الأو هن الشهر ويرفها فإن شكنا حص غريت التسوى سن اليو الأول 
انعقدت الإجارة في الشهر الثاني" . 

ب- أما المالكية فعندهم في حكم الإجارة مشاهرة ؛ ثة أقوال: 
المعتمد منها - وهو قول ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى -- أن العقد صحيح 
)١(‏ تبيين الحقائق:ك الإجارة -0/ »17١‏ بدائع الصنائع : ك الإجارة -54/ 2185-141١‏ 

نتائج الأفكار: ك الإجارة -98/ 9 -45 


المنفعة وعقد الإجارة عرو م 


غير لازمء ولكل واحد من المتعاقدين فسخ الإجارة متى شاع ويلزم 
المستأجر من الأجرة بحسب ما استوفى من المنفعة. 
واستدلوا على عدم لزوم العقد بأن قوله: [كل شهر] لا يقع على شيء 
بعينه من الشهور والأيام والسنين» ولا حدّ له ينتهى إليه» فدلٌ ذلك على أن 
العقد لم يقع على أيام بأعيانها ولا على شهور بأعيانهاء ولا على سنين 
بأعيانهاء وإذا لم يقع العقد على شيء بعينه من الأيام والشهور والسنين كان 
للمتشاجر أيه كلامت أب ويلزمه من الأجرة بقدر ما استوفى من 
المنفعة» وكذلك كان للمؤجر أن يترك العقد متى أحب . 
تعالى ‏ -: يلزمهما العقد فى الشهر الأول» ولا يلزمهما ما بعده؛ لأنهما 
تلك التسمية . 
والقول الثالث عند المالكية : يلزمه كراء الشهر باستيقاء شيع من المنفعة 
سواء أكان الاستيفاء في أول الشهر أم لك أي العقد صحيح ويلزم في الشهر 
الأول وفيما بعده إذا استوفى العاقد فيه أو خلاله شيئاً من المنفعة”"' . 
ج - أما الشاقعية فعندهم قولان: المعتمد منهما أن العقد لا يصح 
حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة» أو لعدم العلم بآخر المدة . 
والقول الثاني عند الشافعية: يصح العقد في الشهر الأول دون ما بعده”" . 
)1١(‏ منح الجليل:ب الإجارة -8/ 77 -754. حاشية الدسوقي :ب الإجارة -5/ 44 - 
ع الخرشي : ب الإجارة -لا/ 55» بلغة السالك: ب الإجارة -ع/ دك التاج 
والإكليل: ب الإجارة -/9/ 2081/5 المدونة: ك كراء الدور - ب كراء الدار مشاهرة 
-#/ 6١1ه.‏ 
(5؟) مغني المحتاج: ك الإجارة -/ 404» نهاية المحتاج: ك الإجارة -2781/6 - 


:6" نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


د- أما الحنابلة : فعندهم ثلاثة أقوال: المعتمد منها ‏ وهو اختيار 
القاضي أبو يعلى الفراء ‏ رحمه الله تعالى ‏ - أن العقد صحيح؛ لما روي عن 
علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: [جعت مرّة بالمدينة جوعاً كنديدا © فخرجتك 
أطلب العمل في عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت قَدَراً”"". فظئنتها 
تريد بَله فأتيتهاء فقاطعتها كل أنوب”" على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوباً 
حتى مَجَلَت”" يداي. ثم أتيت الماء فأصبت منهء ثم أتيتها 1 فعدّت لي 
ست عشرة تمرة» فأتيت النبي يَكِ فأخبرته. فأكل معي منها ]اه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال:[أصاب نبي الله يَيْل 
خَصَاصَة!*2. فبلغ ذلك علياً فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً لِيّقيت به 


رسول الله كله فأتى بشكانا لرجل من البهوة فانتقن له اسيعة عهر دلوا كل 


عبد 
0< 


تحفةالمحتاج: كالإجارة -159/5» أسنى المطالب: ك الإجارة -؟/5١4»‏ 
روضة الطالبين: ك الإجارة -197-195/6ء بجيرمي على المنهج: ك الإجارة - 
؟/ 80 

.151 /0- قَدَراً: أي المَّدَر: وهوقطع الطين اليابس: لسان العرب: مادة (مدر)‎ )١( 

(؟) دُنوب: الذنوب الدلو العظيمة» وقيل لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء: النهاية في 
غريب الأثر:(ذنب) -7/ ١9/1‏ 

(©) مجلت: مجلت ومجّجلت يداه: أي نفطت من العمل» فمرنت وصلبت وثخن 
جلدها : لسان العرب : (مجل) 51757/1١-‏ 

(54) أخرجه: أحمد في مسنده من طريق [. . . مجاهد قال: قال علي: ..1]:في مسند 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ - رقم / /١١8‏ -1/ 2,16 وقال عنه الزيلعي 
في نصب الراية: [قال في التنقيح: فيه انقطاع» قال أبو زرعة: مجاهد عن علي 
مرسلء» وقال أبو حاتم : مجاهد أدرك علياً ولا نعلم له رواية ولا سماعاً]اه: ك 
الإجارات .١"7/5-‏ 

(0) خصاصة: أي الجوع والضعف. وأصلها: الفقر و الحاجة إليالشيء: انظر: النهاية 

في غريب الحديث: خصص -37/5. 


المنفعة وعقد الإجارة هه 


دلو بتمرة» فخيّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة؛ فجاء بها إلى 
نبي الله 6ة]اه''" . 

وبناء على هذا القول المعتمد عند الحنابلة: تلزم الإجارة في الشهر 
الأول بإطلاق العقد وكلّما دخل شهر بعده لزمهما حكم الإجارة إن لم 
يفسخا الإجارة أول الشهر؛ لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه 
ابتداء؛ لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير 
أجره والرضى ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه» وصار كالبيع بالمعاطاة 
إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بهء فعلى هذا متى ترك التَلبّْس به 
في شهر لم تثبت الإجارة فيه لعدم العقد. وكذلك إن فسخ العقد. والصحيح 
من المذهب عندهم أن وقت الفسخ إنما يكون في أول كل شهر في الحال» 
بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر وهو في حقيقته ليس بفسخ؛ لأن 
العقد الثاني لم يثبت . 

والقول الثاني عند الحنابلة (وهو اختيار ابن عقيل رحمة الله تعالى): لا 
يصح العقد؛ لأن كلمة [كل] اسم للعدد. فإذا لم يقدّره كان مبهماً مجهولاً» 
فيكون فاسداً . 

والقول الثالث عند الحنابلة: يصح العقد في الشهر الأول لا غير”"". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في سننه (واللفظ له): وفي سنده[عن حَنَشُ عن عكرمة عن ابن 
عباس . .]: في ك الأحكام - ب الرجل يستقي كل دلو بتمرة - رقم /71447/ -؟/ 
4 والبيهقي في سننه الكبرى:ك الإجارة - ب جواز الإجارة - رقم /١١579/‏ 
-1994/7» وقال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير :[فيه حنش راويه عن عكرمة عنه 
(أي عن ابن عباس) وهو ( أي حنش) مُضعّف...]اه: ك الجعالة -/31» وقال 
الزيلعي في نصب الراية: [أعلّه في التنقيح بحنش ». قال: واسمه حسين بن قيس » 
وقد ضعفوه إلا الحاكم فإنه وثقه ...]اه: ك الإجارات -5/ 157 . 

(0) الإنصاف للمرداوي: ب الإجارة 7١/5-‏ -77» كشاف القناع: ب الإجارة - 


كه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


المناقشة مع الترجيح : 

من خلال ما تقدم من بيان لأقوال الفقهاء في حكم الإجارة مشاهرة 
يتضح أن لهم في المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: (للحنفية» وقول عند المالكية» والمعتمد عند الحنابلة) 
حيث قالوا: يصح العقد ويلزم في الشهر الأول الذي يعقب العقد بإطلاق 
العقدء ويلزم العقد في الشهر الثاني إذا دخل الشهر ولم يفسخ أي من 
المتعاقدين العقد. أي يستمر العقد فيما يلي الشهر الأول من الشهور إذا لم 
يترك أحد المتعاقدين العقدء أو لم يصرح أحدهما بالخروج من العقد ... 
ويثبت حق فسخ العقد لكل من المتعاقدين باتقضاء الشهنر الآول» ووقت 
فسخ العقد فيما يلي الشهر الأول من الشهور إنما يكون في الليلة الأولى 
ويومها من كل شهر على المفتى به عند الحنفية وفي أول الشهر على الفور 
عند الحنابلة» أما عند المالكية - بناء على هذا القول بصحة ولزوم العقد - 
فإن العقد يلزم بمجرد استيفاء شيء من المنفعة خلال الشهرء ووقت الفسخ 
إنما يكون عند رأس كل شهر. 

استدل أصحاب هذا القول على صحة العقد ولزومه في الشهر الأول 
وفيما بعده بالتلبس فيه بحديث علي رضي الله عنه ‏ وحديث الأنصاري 
السابقين . 

وبأن استمرار العاقدين في العقد بالشروع فيه فيما يلي الشهر الأول دليل 
على تراضيهما عليه فيما يلي الشهر الأول من الشهور قياساً على صحة بيع 
المعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي به» وحاصله قياس عقد 


#/لاهه, شرح منتهى الإرادات: ب الاجارة -1/ 2747 المغني لابن قدامة: ك 
الإجارة -ه/608؟ -7509. 


المنفعة وعقد الإجارة باه ؟ 


الإجارة مشاهرة فيما يلي الشهر الأول من الشهور على عقد بيع المعاطاة في 
صحة العقد ولزومه بجامع وجود ما يدل على التراضي عليه بينهما وهو الشروع 
فيه دون تركه في الإجارة مشاهرة» وما جرى من المساومة في بيع المعاطاة. 

القول الثاني: وهو المعتمد عند المالكية»حيث قالوا: العقد صحيح 
غير لازم. 

ومقتضى دليلهم على ذلك أن قوله [كل شهر] يقتضي أن العقد واقع 
على شيء غير معين من الشهورء فيقتضي ذلك أن يثبت لكل من المتعاقدين 
حق الفسخ في كل شهر لعدم التعيين 

في العقدء وبالتالي يكون العقد صحيحاً غير لازم ولكلّ من المتعاقدين 
فسخه متى شاء . القول الثالث: وهو قول مرجوح عند (المالكية والشافعية 
والحنابلة): يلزم العقد في أقلَّ المسمى وهو الشهر الأول دون ما بعده. 

القول الرابع: وهو( المعتمد عند الشافعية» واختيار ابن عقيل - 
رحمة الله تعالى ‏ من الحنابلة): لا يصح العقد للجهالة بمقدار المنفعة 
المعقود عليهاء ولعدم العلم بمدة العقد . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
القول بعدم صحة العقد- وهو القول الرابع من الأقوال السابقة للجهالة 
بمقدار المعقود عليه في صيغة العقد وعدم العلم بنهاية العقد» ومما يرجّح 
هذا القول أن قوله في صيغة العقد: آجرتك كل شهر بكذا: ما هو إلا بيان 
لكيفية حساب الأجرة أو تقديرها بالنسبة لقدر معين من المنفعة ويعبارة 
أخرى: إن هذه الصيغة فيها بيان لمقدار الأجرة في وحدة زمنية معينة» وليس 
فيها بيان لمقدار المعقود عليه وهو المنفعة» بل إن مقدار مجموع المنفعة 
المعقود عليها غير مصرّح به في صيغة العقد أصلاًء فكان المعقود عليه 
بمقتضى هذه الصيغة مجهولاً» وجهالة المعقود عليه في العقد تفسده . 


8" نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


أما ما استَدّل به من حديث علي - رضي الله عنه ‏ وحديث الأنصاري» 
فإِنَ العقد فيهما قد وقع على عمل السقاية» وعمل السقاية له حذدّ ينتهي إليه» 
ويعلمه المتعاقد بمشاهدة المحل المعمول فيه» وبالتالي فإنَ المعقود عليه في 
عمل السقاية في حقيقته معلوم لدى المتعاقدين ولا جهل فيه بخلاف 
قوله:آجرتك كل شهر بكذا. . . فإن المعقود عليه يكون فيه مجهولاً» فلا 
دليل في أي من الحديثين على صحة ما ادّعى به من احتج بهما من أن عقد 
الإجارة مشاهرة عقد صحيح. 

وأما قولهم: إن قوله:[كل شهر] يحمل على الشهر الأول» فيصح 
العقد في الشهر الأول دون ما بعله. . . : 

فيرد عليه: أن ليس في صيغة العقد ما يدل عليه» إذ قوله: [كل شهر] 
لا يقع على شهر دون شهرء ولا على قدر معين من الشهور أو الأيام؛ فحمله 
على الشهر الأول دون ما بعده ترجيح له على غيره من الشهور بدون مرجح. 

أما قياس عقد الإجارة مشاهرة على عقد البيع معاطاة فقياس مع 
الفارق؛ لأن المعقود عليه - وهو المبيع - في عقد البيع معاطاة معلوم القدر 
لدى كل من المتعاقدين» بخلاف المعقود عليه - وهو المنفعة - في عقد 
الإجارة مشاهرة فإنه مجهول القدر فافترقا . . . والله أعلم. 

# 7 4 
الشرط الخامس 
أن تكون المنفعة حاصلة للمستأ جر : 
مقتضى عقد الإجارة ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة» 


- /7١ بدائع الصنائع: ك الإجارة -1947-1941/54» الفروق(للقرافي): الفرق/‎ )١1( 
- منح الجليل: ب الإجارة -9/ 2490 حاشية‎ 7/”- /١١5/ والفرق‎ 5 


المنفعة وعقد الإجارة 38> 


وبعبارة أخرى: مقتضى عقد الإجارة حصول المؤجر على الأجرة مقابل ما 
يقدمه للمستأجر من منفعة» وحصول المستأجر على المنفعة مقابل ما يبذله 
للمؤجر من أجرة» كما هو الشأن في سائر عقود المعاوضات من حصول كل 
من طرفي العقد على عوض مقابل ما يبذله للآخر. 

ولا يجوز في عقود المعاوضات أن يجتمع العوضان لشخص واحد أو 
لطرف دون الطرف الآخر؛ لما في ذلك من الغبن والضررء وهو من أكل 
أموال الناس بالباطل» ويقول القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيناً لهذه القاعدة 
الشرعية: [اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان 
لشخص واحد. فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل» وإنما يأكله بالسبب الحق 
إذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه» فيرتفع الغبن والضرر على 
المتعاوضين» فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معاً. ولا 
للمونسن الأجزة والعتفية مع 3 

فإذا لم يحصل المستأجر على المنفعة المعقود عليها كان مغبوناً في 
تعامله ولحقه من جراء ذلك الضرر؛ لأنه بذل أجرة منفعة لم يحصل عليهاء 
أو بذل عوض معوّض لم يحصل عليه في عقد معاوضة. ‏ 

وإذا اجتمع للمؤجر الأجرة والمنفعة معاً كان آكلاً لمال غيره بغير حق 
أو بالباطل؛ لأنه أخذ أجرة منفعة حصلت له لا للمستأجرء فهو آخذ لعوض 
مُعَوََض لم يبذله لمقابله - المستأجر أو العاقد الآخر - في عقد معاوضة 
يقنتضي حصول كل واحد من طرفيه على عوض مقابل ما يبذله للآخر. 
خ- التدرنيكن الاجاز» 00 دالانتيني اتسشا ةله الخمارة مع ريض د 

أسلى المطالب: ك الإجارة - 7/ ,»45٠١‏ كشاف القناع: ب الإجارة -4/ 

16-7١ 
. 7/- /١١5 / الفروق (للقرافي): الفرق‎ )١( 


طلا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وبناء عليه جاء في عقد الإجارة اشتراط كون المنفعة حاصلة للمستأجر 
دون المؤجر حتى يرتفع الغبن والضرر عن المستأجرء وحتى لا يكون 
المؤجر آكلاً لمال غيره بالباطل . 

ويتفرع عن هذا الشرط مسائل عديدة من أهمها الإجارة على عمل 
الطاعات وهذا بيانها : 

* مسالة: الإجارة على عمل الطاعات: 

صورة المسألة: الاستئجار للإمامة والأذان والوعظ والجهاد وتعليم 
القرآن والفقه- وسائر العلوم الشرعية- وقراءة القرآن والذكر والحج ونحو 
ذلك من سائر القرب والطاعات التي يثاب فاعلهاء سواء أكانت واجبة أم 
غير واجبة فرضاً أم نفلاً. 

من شروط المنفعة في عقد الإجارة أن تكون حاصلة للمستأجرء وهذه 
الأعمال أو الطاعات إنما تكون منفعتها- المتمثلة في حصول الثواب- 
لفاعلها- أي الأجير- فهل يجوز عقد الإجارة عليها أم لا؟ 

للفقهاء في حكم عقد الإجارة على عمل الطاعات والقرب اختلاف 
وتفصيل وبيانه كالآتي : 


-١‏ مذهب الحذفية في الإجارة على عمل الطاعات”"': 


الأصل عند الحنفية أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز 
الاستتجار عليهاء وحجتهم في ذلك : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الإجارة -5/ 6ه -5ه -لاه» العناية على الهداية: ك 
الإجارات - 91//4 -948», نتائج الأفكار: ك الإجارة - 91/4 -48. بدائع 
الصنائع : ك الإجارة - 191١/5‏ -197» تبيين الحقائق: ك الإجارة - الإجارة الفاسدة 
١١5/6‏ -1760» المبسوط للسرخسى:.ك الإجارة -5؟/ لاا -4"” -:غ -(5. 


المنفعة وعقد الإحجارة لضن 


أ- قوثه ا : «اقرؤوا القرآن» ولا تَغُْلُوا في ولا تَجَهُوا عنهء ولا تأكلوا 


وال السك و 1 . 


ب - قوله يك لعثمان بن أبى العاص ‏ رضى الله عته _: «اتَحَذَ مؤذناً 


لا يأخذ على أذانه أجراً»" . 


000 


إفة 


أخرجه : أحمد في مسنده (واللفظ له): من حديث عبد الرحمن بن شبل - رقم/ 
4 -458/5 وفي مواضع أخرىء والبيهقي في سئنه الكبرى: جماع أبواب 
صفة الصلاة - ب وجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة - رقم /5١١*/‏ 7ه 
وعبد بن حميد في مسنده: من حديث عبد الرحمن بن شبل حرقم/ 7/7١54‏ -2119/1 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده: من حديث عبد الرحمن بن شبل - رقم/ /١018‏ - 
88/7 » والطبراني في معجمه الأوسط: من اسمه مقدام - رقم / 8857/ -86/ 
14*» وعبد الرزاق في مصنقه: ب سلام القليل على الكثير - رقم/ /١4555‏ - 
ب درك وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن هذا الحديث [رواه أحمد 
والبزار بنحوه» ورجال أحمد ثقات]اه: ك التفسير - ب اقرؤوا القرآن - ١54,///‏ 
أصل الحديث: [أن عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله 
اجعلني إمام قومي, قال يَليِ: «أنت إمامهم» واقتدٍ بأضعفهم. وانّخذ مؤذناً لا يأخذ 
على أذانه أجراً ‏ ]1اه: أخرجه: أبو داود في سننه (واللفظ له): ك الصلاة - ب أخذ 
الأجر على التأذين - رقم/ »147/1١- /07١‏ والترمذي في سننه: ك الصلاة - ب 
ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً - رقم/ 405/1١- /5١4‏ وقال 
عنه : [حدذيث حسن صحيح]اه» والنسائي في سننه : ك الأذان - ب اتخاذ المؤذن 
الذي لا يأخذ على أذانه أجراً - رقم/ 577/ -5/ 77 وابن ماجه في سننه: ك 
الأذان - ب السنة في الأذان - رقم/ /1١5‏ -777/1ء وابن خزيمة في صحيحه: 
جماع أبواب الأذان - ب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان - رقم/ 457/ /١-‏ 
١1:,؛‏ والحاكم في مستدركه :ك الصلاة - ب في فضل الصلوات الخمس ٠١1/١-‏ 
وقال عنه :[هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه] اهء ووافقه الذهبي في 
التلخيص . 


نض نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


ففي هذين الحديثين نهى النبي كَلهِ عن أن تتخذ الطاعة أو القربة وسيلة 
للكسب أو للمعاوضة عليهاء فدل ذلك على عدم جواز أخذ العورض على 
عمل الطاعة. وبالتالي عدم جواز الإجارة على عمل الطاعة. 

- قالوا : إن القربة متى وقعت كانت للعامل» فلا يجوز له أن يأخذ 
الأجر على عمل وقع له ويقول الكاساني ‏ رحمه الله تعالى :[إن الثواب على 
الطاعات من طريق الإفضال لا الاستحقاق؛ لأن العبد فيما يعمله من القربات 
والطاغات عامل لتقنه > كال ستحانة وتعالى اهومن عل مكلك افر يي 


200 


ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره» وعلى هذه العبارة أيضاً يخرّج 
الاستء ل و ال ا لأن الثواب موعود 


للمطيع على الطاعة» فينتفع الأجير بعمله فلا يستحق الأجر ...]اها . 
ومقتضى هذا اي و ا ا 
يكون للعامل الأجير لا المستأجر فلا ب يستحق أجراً على ذلك .. ولا تصح 


الإجارة لعدم حصول المنفعة للمستاحر. 

د - قالوا: إن الاستئجار على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن 
وسائر العلوم الشرعية سبب لتنفير الناس عن الصلاة بالجماعة وعن تعلم 
القرآن وسائر العلوم الشرعية؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم عن ذلكء وإلى هذا 
أشار الحق سبحانه وتعالى في قوله عز وجل وأ تَتَلْهْرَ أجرَا مهم ين مَعْرَمٍ 
مُتَْنُوتَ» [القلم: 45] فيؤدي ذلك إلى الرغبة عن هذه الطاعات» وهذا لا 
يجوز. 

00" عساء الآيهة طن غيل بعكلا لقينف ومن أنه فياه إل ري محمُورت 4 [سورة 

الجاثية: .]١6‏ 
زفة بدائع الصنائع : ك الإجارة - 197/5. 


المنفعة وعقد الإجارة لضن 


هذا هو أصل المذهب عند الحنفية إلا أن المتأخرين منهم أجازوا 
استحساناً الاستئجار لتعليم القرآن والفقه» والاستئجار للإمامة والأذان 
والوعظ - وهو المفتى به عندهم- وعللوا ذلك بالضرورة» فقد توانى الناس 
عن القيام بمثل هذه الطاعات حسبة فدعت الضرورة إلى القول بجواز 
الاستئجار للقيام بهاء وقالوا:[إنما كره المتقدمون ذلك لأنه كان للمعلمين 
عطيّات من بيت المال فكانوا مستغنين عما لابدٌ لهم من أمر معاشهم» وقد 
كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة لمق ذلك ]اع . 

وقالوا أيضاً: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان. 

وجواز الاستئجار على عمل الطاعة عند متأخري الحنفية محصور في 
الأنواع السابقة الذكر لا على كل طاعة؛ للضرورة بسبب تقاعس الناس عن 
القيام بها حسبة» ويقول في ذلك ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -:[المفتى به 
ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه 
ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طروٌ المنع. ...]اها . 

أما ما لا ضرورة فيه فلا يجوز الاستئجار للقيام به كالاستئجار لمجرد 
قراءة القرآن فإنه لا ضرورة فيهاء ويقول ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: [ما 
شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة 
وإعطاء الثواب للآمرء والقراءة لأجل المال» فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم 
النية الصحيحة فأنى يصل الثواب إلى المستأجرء ولولا الأجرة ما قرأ أحد 
لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع 
الدكااب إن نهنا" إلية رواحمو ]ا 


.48/9 - العناية على الهداية: ك الإجارة‎ )١( 
.057/5- (؟) حاشية ابن عابدين: ك الإجارة‎ 
.05/5- حاشية ابن عابدين: ك الإجارة‎ 6» 
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وكذلك لا يجوز استئجار شخص لعمل طاعة تعيّنت عليه» كما لو تعيّن 
الشخص للإمامة أو الأذان أو تعليم القرآن أو الإفتاء» بأن لم يوجد من هو أهل 
للقيام بهذه الطاعة غيره» فإنه لا يجوز استئجاره عليها ؛ لأنها أصبحت واجبة 
عليه؛ ومن وجب عليه شيء لم يستحق أخذ الأجر عليه» كمن قضى ديناً عليه . 

ولا يجوز الاستئجار على الجهاد؛ لأنه فرض عين عند عموم النفير» 
وفرض كفاية في غير تلك الحال» وإذا شهد الواقعة فقد تعيّن عليه الجهاد 
فيقع عن نفسه . 

وأما الحج عن الغير فإنه يكون بطريق النيابة عن الغير لا الاستئجار»ء فله 
أن يأخذ مقدار نفقة الحج لا على أنه أجرة» ولهذا لو فضل مع النائب شيء من 
النفقة يجب عليه ردّه للأصيل أو ورثته» ولو كان أجرة لما وجب ردّه. 


؟- مذهب المالكية في الإجارة على عمل الطاعات: 


الأصل عند المالكية عدم جواز الإجارة على كل عمل مطلوب من 
الشخص بعينه مما لا تصح النيابة فيه ولو كان غير فرض عليهء بخلاف 
العمل المطلوب على سبيل الكفاية من البعض عن غيره فإنه تجوز الإجارة 
عليه إن كان يُفعل للعبادة وغيرهاء أما ما لا يُفعل لغير العبادة فلا تجوز 
الإجارة عليه . . . وبناء عليه: 

لا تصح الإجارة على الصلاة والصيام ونحوهما من كل طاعة لا يصح 
وقوعها من غير من خوطب بها سواء أكانت فرضاً أم نفلاً» أي مما لا يقبل 
النيابة فيه . 

أما ما يقبل النيابة فيه كحج الفريضة فإنه يجوز الاستئجار له» وكذلك 
يصح الاستئجار لقراءة القرآن والأذكار بناء على القول بوصول ثوابها 
للميت. 


المنفعة وعقد الإجارة كان 


وقالوا أيضاً: لا تصح الإجارة على كل عمل تعيّن على الأجيرء كمن 
تعيّن عليه تجهيز ميت أو التقاط لقطة خيف عليها من الهلاك أو الضياعء 
وقالوا: لا جعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في رد الأمانة إلى 
صاحبها . 

أما ما كان مطلوباً من الشخص على سبيل الكفاية فإنه تجوز الإجارة عليه 
إن كان يفعل للعبادة وغيرهاء كغسل الميت وتكفينه وحمله م أما إذا كان 
لا يفعل لغير العبادة قلا تجوز الإجارة عليه» كصلاة الجنازة لتمخضها للعبادة 
أو لتعيّنها بصورتها للعبادة» بخلاف الغسل - مثلاً- فإنه يكون للعبادة والنظافة 
وغير ذلك ..... وكذلك الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر لا يمكن 
الاستتجار فيهما؛ لأنَّ منهما لما لم يُفعل لغير العبادة مُنع الاستئجار عليه. 

وتصح عندهم الإجارة على تعليم القرآن» وتكره على تعليم الفقه 
والفرائتض ونحوهما على المشهور. . . وقالوا: يجوز للمفتي أن يكون له 
أجر من بيت المال يسدّ به حاجته. 

أما الإجارة على الإمامة فقد ذكر فيها القرافي ‏ رحمة الله تعالى ‏ ثلاثة 
أقوال: المشهور منها عند المالكية صحة الإجارة على الإمامة إذا ضمٌ إليها 
الأذان؛ لأن فعل الآذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه فإذا ضم إلى 
الصلاة قرب العقد من الصحة. ٠‏ 

والقول الثاني: لا تصح؛ لأن ثواب صلاته له» فلو حصلت له الأجرة 
أيضاً لحصل على العوض والمعوض وهو غير جائز. 

والقول الثالث: تصح؛ لأن الأجرة بإزاء الملازمة في المكان المعين 
وهو غير الصلاة”" . 


)١(‏ الفروق (للقرافي): الفرق /١١5/‏ -7/8 -"#. وانظر أيضاً: تهذيب الفروق: 


أن ش نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وأجاز المالكية للخارج في الجهاد أن يأخذ من القاعد من أهل ديوانه 
جعلاً على ذلك لعمل الناس في ذلكء ولأنه باب ضرورة أن ينوب بعضهم 
عن بعض إذا كانوا أهل ديوان واحدء فإن تعددت الدواوين فلا يعطي جعلاً 
لغير من في ديوانه لعدم الضرورة إلى ذلك”'"2. وقد عدّ القرافي ‏ رحمة الله 
تعالى ‏ مسألة الجعل للمجاهد والإجارة على الإمامة من المسائل المستثناة 
من القاعدة التي تقرر فيها عدم جواز اجتماع العوضين لشخص واحد وهو 
من أكل أموال الناس بالباطل» بينما اعترض على ذلك ابن الشاط ‏ رحمة الله 
تعالى ‏ بقوله : [لقائل أن يقول: ليس المبذول فيها عوضاً عن الثواب بل هو 
معونة على القيام بتلك الأمورء فللقائم بها ثوابه» ولمن تولّى المعونة ثوابه» 
فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه]اه'"'. 


* *- مذهب الشافعية في الإجارة على عمل الطاعات”": 


- الفرق/”١5/ »,55٠-1١9/4-‏ منح الجليل: ب الإجارة -9/ /ا58 -440 -894 - 
٠‏ حاشية الدسوقي: ب الإجارة -18-1/4-١11-15وب‏ الحج -15/ 2١١‏ 
مواهب الجليل: ب الإجارة 4١8/0-‏ -و ب الحج 6557/5 التاج والإكليل: 
ب الإجارة -9/ 076 -079, المنتقى شرح الموطأ: ك الحج -5/١/ا”ء‏ 
الخرشي: ب الحج 789/7 . 

."”"- 7 /- /١١5/ الفروق: الفرق‎ )١( 

(؟) إدرار الشروق: الفرق /١١5/‏ -8/". 

(*) مغني المحتاج: ك الإجارة -/ 45١‏ -457» نهاية المحتاج: ك الإجارة -5/ 
-7595. تحفة المحتاج: ك الإجارة -5/ 166 -150» أسنى المطالب: ك 
الإجارة -9/ .5٠١‏ 


المنفعة وعقد الإجارة لا 


- القسم الأول: ما تجب له نية: أي ما يتوقف أصل حصوله على نية» 
وهو على نوعين: النوع الأول: ما تجب له نية ولا تدخله النيابة: كالصلاة 
والصوم ونحوهما مما لا يقبل النيابة فيه فهذا النوع من الطاعات والقرب لا 
تصح الإجارة على فعله؛لأن القصد منه امتحان المكلف به بكسر نفسه 
بالامتثال» وغير المكلف لا يقوم مقامه فيه» ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل 
لأجل الحصول على الأجر بناء على أن كل مالا يصح الاستئجار له لا أجرة 
لفاعله .. . وألحقوا بهذا النوع الإمامة ولو لنفل؛ لأنه مصلّ لنفسهء فمن أراد 
اقتدى به» ولأنْ فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل 
للأجير ... وكذلك الخطابة كالإمامة عندهم في عدم صحة الاستئجار لها . 

النوع الثاني: ما تجب له نية وتدخله النيابة: كالحج» وتفرقة الزكاة» 
والصوم عن الميت وذبح الهدي والأضحية» وسائر ما يقبل النيابة من 
الطاعات والقرب. وهذا النوع من القرب تصح الإجارة على فعله عن الغير 
وإن توقف على النية لما فيه من شائبة المال. 

وضابط القسم الأول من القرب: أن كل ما تدخله النيابة من العبادة 
يجوز الاستتجار له وما لا فلا. 

- القسم الثاني: كال تجن لو :وسو على توفي انها شرمن 
كفاية» وما ليس بفرض: 

النوع الأول: مالا تجب له نية وهو فرض كفاية: وهو إما أن يكون 
شائعاً في الأصل أو لا والمراد بالشيوع في أصله أن يكون شاملاً لكل مسلم 
في أصل فرضه. 

أما ما كان فرض كفاية وكان شائعاً في الأصل فلا تصح الإجارة عليه 
لوقوعه عن القائم به عند فعلهء فلا يصح استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه يقع 
عنهء ولتعيّنه عليه عند حضوره الصف أو محل القتال» فإذا قام به فإنما يقوم 


ين نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


به أداءً عن نفسه لا عن غيره» وبالتالي كان حصول المنفعة له - أي الأجير 
- لا للمستأجر. 

وأما ما كان فرض كفاية وغير شائع في الأصل فتصح الإجارة عليه؛ 
كالاستئجار لتجهيز الميت وغسله وتكفينه ودفنه» والاستئجار لتعليم القرآن 
ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع في الأصل وإن تعيّن على الأجير 
على الأصح عند الشافعية؛لأن الأجير لم يقصد لنفسه حتى يقع عنهء ولا 
يضر عروض تعيّنه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل. 

وقالوا: [معنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت 
أن تجهيز الميت يختص بالتركة» ثم بمال من تلزمه نفقته» فإن لم يكن فعلى 
أغنياء المسلمين القيام به» وفي تعليم القرآن أن التعليم بالمؤن يختص بمال 
المتعلم» ثم بمال من تلزمه نفقته» فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام 
او ا 

واستدلوا على جواز الإجارة على تعليم القرآن بقوله يكةِ: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)”" . 


.557 /7- مغني المحتاج: ك الإجارة‎ )١( 

(؟) أصل الحديث: [عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن نفراً من أصحاب النبي يلل 
مرُوا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من 
راق» إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماًء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على 
شاءء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله 
أجراء عض قدهوا المدينةة تقالو نا وسول ان أعوعن عاب اه اجرلا كال 
رسول الله َكِّ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ] ا.ه: أخرجه: البخاري 
في صحيحه (واللفظ له): ك الطب - ب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم - رقم / 
5 - 475155/8 وأبن حبان فى صحيحه: ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء 
الأجرة على كتاب الله جل وعلا - رقم /8157/ 2045/1١-‏ والبيهقي في سننه 


المتفعة وعفد الإجارة ا 


النوع الثاني: ما لا تجب له نية وليس بفرض: كالأذان» وقراءة القرآن 
عند القبرء وكذلك الذكر والدعاء عقبه. وهذا النوع تصح الإجارة عليه 
عندهم؛ لأنه مما تدخله النيابة. 

ولا يصح عند الشافعية الاستئجار للقضاء ولتدريس العلم لتعذر 
ضبطهء إلا إذا عيّن له أشخاصاً ومسائل مضبوطة يعلّمها لهم» فيجوز حتى 
وإن تعيّن التدريس على الأجير. 

* 4- مذهب الحنابلة في الإجارة على عمل الطاعات”': 

المعتمد عند الحنابلة أنه لا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن 
يكون من أهل القربة - أي كونه مسلماً- ولا يقع ذلك العمل إلا قربة لفاعله 
كالحجء والأذان» والإمامة» وتعليم القرآن والفقه والحديث» والقضاء ونحو 
ذلك. 


و حجتهم في ذلك: 
أ - حديث عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه ‏ والذي يقول فيه: 
[إن آخر ما عهد إلى النبى يل أن: اتّخذ مؤدناً لا يأخذ على أذانه 


أجراً]ا 0 2 8 


ب - وحديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: [علمت ناساً 


- الكبرى: جماع أبواب الأذان - ب رزق المؤذن - رقم /1855/ -2450/1 
والدار قطني في سنته: ك البيوع - رقم / /851؟/ - “/ 58. 

- شرح منتهى الإرادات: ب الإجارة‎ .9- ١5/4- كشاف القناع: ب الإجارة‎ )١( 
المغني لابن قدامة: ك الإجارة - ه/ 778-777 -770. الفروع: ب‎ 8/7 
245- الإجارة -4/ 46 -/4719, الإنصاف (للمرداوي): ب الإجارة -5/ 8غ‎ 
. 208/8 - الفتاوى (لابن تيمية): ب الإجارة‎ 

زهة تقدم تخريجه في الصفحة (751) . 


فض نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


من أهل الصّفة الكتابة والقرآن» وأهدى إلى رجل منهم قوساًء فقلت ليست 
بمال» وأرمي عليها في سبيل الله» لآتين رسول الله كله فلأسألنه» فأتيته 
فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلى قوساً ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن» 
وليست بمال» وأرمي عليها في سبيل الله» قال كلةِ: (إن كنت تحب أن تطوّق 
طوقاً من نار فاقبلها»]اه 7 . 

فقد دلت هذه الأحاديث على حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وعلى الأذان لتوعد الشارع لمن يفعل ذلك بالعذاب» ولنهيه كَلِةِ عن اتخاذ 
مؤذن يأخذ على فعله أجراً . 

د- قالوا: إن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى» فلم 
يصح أخذ الأجرة عليهاء كما لو استأجر إنساناً يصلي خلفه الجمعة أو التراويح . 

وفي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: تجوز 
الإجارة على ذلك كله. 

ووجه هذه الرواية: 


-١‏ أن رسول الله يَلِ زوج رجلاً بما معه من القرآن”"» وإذا جاز تعليم 


)000 أخرجه : الحاكم في مستدركه (واللفظ له): ك البيوع - 4١/7‏ وقال عنه : [هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء] |.ه وفي سنده (مغيرة بن زياد)» وقال الذهبي في 
التلخيص : [صحيح» قلت : مغيرة صالح الحديثء وقد تركه ابن حبان]اه» وأبو داود 
في سننه : ك الإجارة - ب في كسب المعلم - رقم /7”5١5/‏ -7/ 25715 وابن ماجه 
في سئنه : ك التجارات - ب الأجر على تعليم القرآن حرقم //01١؟/‏ - 5/ ٠"الاء‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى: ك الإجارة - ب من كره أخذ الأجرة عليه - رقم / 
/١‏ -176/5. وأحمد في مسنده: من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
- رقم /1774١/‏ -0/ 0716 وابن أبي شيبة في مصنفه : من كره أجر المعلم - رقم 
"5١ /4- 08 /‏ أبي شيبة في مصنفه : من كره أجر المعلم - . 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة (178). 


المنفعة وعقد الإجارة فض 


القرآن عوضاً في باب النكاح» وقام مقام المهرء جاز أخذ الأجرة عليه 
في الإجارة. 


؟"- قوله ككل : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 22 


“'- ما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -: [أن نأش من اصيحات 


النبي كَل مرُوا بحي من العرب, فلم يقروهم» ولم يضيفوهم» فاشتكى 
سيدهم » فأتوناء فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم ولكن لم تقروناء 
ولم تضيفوناء فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً» فجعلوا على ذلك قطيعاً 
من الغنم» قال: فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فبرأء فلما 
أتينا النبي كَكِْةِ ذكرنا ذلك له» قال ككِْةِ: «وما يدريك أنها رقية»» ولم 
يذكر نهياً منه» وقال يَكِِ: «كلوا واضربوا لي معكم بسهم»]اه'". 

ولذا جاز أخذ الأجر لأنه في معنى الجعل . 


4- ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال» فجاز أخذ الأجر عليه كبناء 


المساجد. 


ه- ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» فإنه يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن 


010( 
إفة 


إفرة 


وجب عليه الحج وعجز عن فعله. ولا يكاد يوجد متبرع بذلك» 
50005 


وقد اعترض على هذه الحجج بالا 


تقدم تخريجه في الصفحة (0754. 

أخرجه : البخاري في صحيحه : ك الطب -ب الرقى بفاتحة الكتاب -رقم/ /014٠5‏ - 
0 وو ومسلم في صحيحه : ك السلام -ب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
- رقم/١١؟7/ »١777/5-‏ والترمذي في سننه (واللفظ له): ك الطب - ب أخذ 
الأجر على التعويذ - رقم / /١١514‏ - 994/5" وقال عنه [هذا حديث صحيح] اه. 

المغني (لابن قدامة): ك الإجارة - ه/ 718 -8"74. 


فس نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


أ- أما جعل التعليم صداقاً : 

فقد رد عليه: بأنه ليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق إنما 
قال يكلِ: «زوجتكها على ما معك من القرآن» فيحتمل أنه زوّجه إياها بغير 
صداق إكراماً له. كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه”" . 

ب - أما الأخذ على الرقية: ش 

فيرد عليه: أن الرقية نوع مذاواة» والماغخوذ عليها جعل» والمذاواة 
يباح أخذ الأجرة عليها والجعالة أوسع من الإجارة» ولهذا تجوز مع جهالة 
العمل والمدة. 

ح - وأما الرزق من بيت المال: فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه 
الأمور؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين» فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه 
إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح وكان للآخذ له أخذهء لأنه من 
أهله, وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر. 

أما الأعمال التي لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة - أي لا 
يشترط في فاعلها أن يكون مسلماً- فتجوز الإجارة عليها عند الحنابلة كذبح 
الأضحية والهدي. وتفرقة الصدقة ولحم الأضحية ولحم الهدي, وكذلك 
تعليم الخط والحسابء ويبناء المساجد ونحو ذلك؛ لأن هذه الأعمال تقع 
تارة قربة وتارة غير قربة» فصح الاستئجار لها. 

)١(‏ الأصل فيه ما روي عن ثابت عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [خطب أبو طلحة أم 
سليم » ققالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد» ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» 
ولا يحل لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره» فأسلم فكان ذلك 
مهرها] |.ه: أخرجه: النسائتي في سننه (واللفظ له): ك النكاح - ب التزويج على 
سليم - رقم /754؟/ 0 


المنفعة وعقد الإجارة فض 


ويصح عند الحنابلة أخذ الجعل على عمل ما تقدم - مما لم تصح 
الإجارة عليه - نحو الحج والآذان والإمامة والقضاء وتعليم القرآن؛ لأن 
الجعالة أوسع من الإجارة؛ ولهذا جازت مع جهالة المدة والعمل. 

ويصح عند الحنابلة أخذ الرزق من بيت المال على ما يتعدى نفعه من 
أعمال القرب والطاعات كالقضاء والفتيا والأذان والإقامة وتعليم القرآن 
والفقه والحديث ونحوها. 

كما يجوز أخذ الوقف على من يقوم بهذه المصالح المتعدي نفعها؛ 
لأنه ليس بعوضء بل القصد به الإعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن 
كونه قربة» ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائمء 
بخلاف الأجر فإنه يمتنع أخذه على ذلك. ٠‏ 

ولا يصح عند الحنابلة أخذ الجعل ولا الرزق على ما لا يتعدى نفعه 
كصوم وصلاة وحجه عن نفسهء وأداء زكاة نفسه. واعتكاف عن نفسه. . 
لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع. فأشيه إجارة 
الأعيان التي لا نفع فيها. 

* حاصل القول في مذاهب الفقهاء في الإجارة على عمل الطاعات: 

أن الأصل عند الحنفية والحنابلة عدم صحة الإجارة على كل طاعة أو 
عمل يختص فاعله أن يكون مسلماً . 

وأجاز متأخرو الحنفية استحساناً الإجارة على تعليم القرآن والفقه 
والإمامة والأذان والوعظ للضرورة دون ما سواها من الطاعات والقرب. 

وأن الأصل عند المالكية والشافعية عدم صحة الإجارة على كل طاعة 
تجب لها نية - أي يتوقف أصل حصولها على نية- ولا تدخلها النيابة؛ 
وصحة الإجارة على كل طاعة تجب لها نية وتدخلها النيابة. 


6ن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وعند المالكية أيضاً تصح الإجارة على كل عمل مطلوب على سبيل 
الكفاية وكان يُفعل للعبادة وغيرهاء أما ما لا يفعل لغير العبادة - أي لا يفعل 
إلا للعبادة - فلا تصح الإجارة عليه. 

وعند الشافعية أيضاً لا تصح الإجارة على كل طاعة لا تجب لها نية 
وكانت فرض كفاية شائعاً في الأصلء بينما تصح الإجارة على مالا تجب له 
نية وهو فرض كفاية غير شائع في الأصل أو كان غير فرض وإن تعين على 
الأجير فعله. 

وأكتفي في دراسة هذه المسألة ببيان ضابط كل مذهب فيها دون 
الخوض في تفصيلاتها وتفريعاتهاءإذ يتفرع عنها مسائل كثيرة» وكل مسألة 
تحتاج إلى دراسة مستقلة عن الأخرى وفي ذلك استطراد وخروج عن المنهج 
الذي أسير عليه في هذا البحث من التعرض لأهم المسائل دون ما سواها. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 


موحي الأول 
المنفعة والقرض 
القرض"!' عقد إرفاق وقربة» يئاب عليه المقرض إن أخلص في 
قصدهء فلم يبغ به غير وجه الله عز وجل» ولم يطمع من خلاله بغير ثواب الله 
عز وجلء والأصل فيه أنه مندوب في حق المقرض مباح في حق 
المستقرض. لقوله عز وجل : «وأفصلوا الْكَيرَ»4”". وقوله كه : «من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة»”"» وقوله يلِهْ: «رأيت ليلة أسري بي على باب 


)١(‏ عرّف القرض على أنه :[تمليك الشيء على أن يرد بدله]اه: مغني المحتاج:ك السلم 
- ف القرض - /7947. 

50 تمام الآية: «بَتيها أي امنا رتكعُوا وأْنَجدزا وَلمبدوأ ريِكُمْ وأنصكوأ الْكَير 
عَلّكُمْ متخب 4# : الحج : / ا7/. 

(9) أخرجه: البخاري في صحيحه: ك المظالم - ب لا يظلم المسلم المسلم -رقم / 
٠‏ 2857/3 ومسلم في صحيحه: ك البر والصلة - ب تحريم الظلم -رقم - 


لضن نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل 
ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنّ السائل يسأل وعنده؛ 
والستقرفن لا رفن :لعن ج37 


فهو من باب المعروف وفعل الخير لما فيه من التفريج عن المكروب» 


وقضاء حاجة المعسر وسد عوز المحتاج» وإعانة المسلم لآخيه المسلم في 


000 


ويشترط فى غفد القرضن خف ركرن حاترا شرعا أو لا بجر ععة 


/ 758 -19575/4»ء وأبو داود في سئنه: ك الأدب - ب المؤاخاة -رقم / 
*4867/ -4//ا7» والترمذي في سننه: ك الحدود - ب ما جاء في الستر - رقم / 
57 / -4/ 75 وأحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمر - رقم /957147/ 
-189/ 41... 

أخرجه : ابن ماجه في سننه (واللفظ له): ك الأحكام - ب القرض - رقم / 547١‏ 1/ 
-817/7, والطبراني في معجمه الأوسط: من اسمه محمد - رقم /”0١94/‏ -// 
7 والطبراني في مسند الشاميين: يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك - رقم / 
54ل/ -5/ 419. 

وفي سنده: [خالد بن يزيد بن أبي مالك]: قال عنه ابن حبان في كتاب (المجروحين) : 
[كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيراً» وفي حديثه مناكير» لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه؛ وما أقربه في نفسه إلى التعديل؛ وهو ممن 
أستخير الله عز وجل فيه...]اه وقال ابن حبان عن الحديث السابق: [ليس 
بصحيح]اه: كتاب المجروحين: خالد بن يزيد بن أبي مالك - رقم /701/ /١-‏ 
14 وكذلك ذكره النسائي في (الضعفاء) وقال عنه: [ليس بثقة]اه: رقم / /١07١‏ - 
»:0١‏ وانظر أيضاً: الجرح والتعديل: رقم / /١777‏ -8/ 709 . وجاء في مجمع 
الزوائد ما نصه :[وعن أبي أمامة عن رسول الله ككةٍ قال:٠‏ دخل رجل الجنة فرأى على 
بابها مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر »: رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه (عتبة بن حميد) ونّقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف]اه: مجمع الزوائد: ب 
القرض -1757/5. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة وغض 


للمقرض» سواء أكان ذلك صراحة أم ضمناً بالتحايل واتباع السبل غير 
الظاهرة أو غير الصريحة في طلب وتحصيل النفع بالقرض للمقرض . 

ويراد بالمنفعة أو النفع هنا مطلق المنفعة سواء أكانت عينية أم عرضية» 
أو هي كل فائدة تحصل للمقرض من جراء عقد القرض مهما كانت صفة هذه 
الفائدة أو تعدّدت صورها وأشكالها ومسمياتها. 

من هنا كانت القاعدة الفقهية التي تقول: [كل قرض جر منفعة فهو 
حرام أو ربا]. 

لكن هل تجري هذه القاعدة على إطلاقها فيحرم كل قرض جر لصاحبه 
المقرض منفعة ويكون من باب الرباء» ويكون تحصيل واستيفاء المنفعة الزائدة 
عن محل القرض من أكل أموال الناس بالباطل؟! 

في حقيقة الأمر إن القاعدة السابقة لا تجري على إطلاقهاء فقد ميز 
الفقهاء بين حالتين : 

الأولى: تكون فيها المنفعة مشروطة في صلب عقد القرض . 

الثانية: لا تكون فيها المنفعة مشروطة في عقد القرض» وإنما يبذلها 
المستقرض للمقرض بلا شرط . 

* الحالة الأولى: أن تكون المنفعة مشروطة في عقد القرض: 

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة كل قرض اشترط فيه ما يجرٌ منفعة 
للمقرض أو جرى عرف بذلكء فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء وسواء 
أكانت هذه المنفعة الزائدة عن محل القرض عينية أم عرضية» وسواء أكانت 
قليلة أم كثيرة» فإنه يحرم أخذها أو استيفاؤها عن طريق عقد القرض» ويفسد 
العقد بهذا الشرط عند جمهور الفقهاءء خلافاً للحنفية الذين قالوا يصح العقد 
ويلغو الشرط وهو قول ضعيف عند الشافعية أيضاً . 
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فلا يصح أن يشترط المقرض على المستقرض قضاء أزيد مما أقرضه»ء 
سواء أكانت الزيادة في القدرء بأن يشترط أن يرد عليه ما هو أكثر وزناً أو 
عدداً من جنس ما أقرضه.ء أم كانت الزيادة في الصفة» بأن يردٌ عليه ما هو 
أجود أو أفضل أو أكثر قيمة مما أقرضه. 

ولا يصح للمقرض أن يشترط لنفسه استيفاء منفعة خارجة عن محل 
القرض أو من غير محل القرض أيضاًء وصورته: أن يقرضه على أن يقدّم له 
عملاً ماء أو أن يركب سيارته أو يستعملها في حوائجه» أو أن يسكن داره 
ونحو ذلك. 

ولا يصح أيضاً أن يقرن عقد القرض بعقد معاوضة مثل البيع 
والإجارة؛ وصورته: أن يقرضه بشرط أن يشتري منه عيناً ماء أو أن يبيعه 
غيباً ما أو أن تتا جرامف أو أن روحرة» 

فعقد القرض يحرم بشرط جر منفعة حتى وإن كانت المنفعة للمقرض 
والمستقرض معاً كما في الصورتين السابقتين. 

وكذلك يحرم عقد القرض بشرط يجرٌ منفعة لأجنبي من جهة المقرض» 
بحيث يكون نفع الأجنبي كنفع المقرض» وصورته: اشتراط المقرض على 
المستقرض أن يعلّم ولده؛ أو أن يخدم أباه» أو أن يعين أخاه في عمله. أو 
أن يؤجر داره لقريبه ونحو ذلك. 

وحاصل القول: أنه يحرم كلّ عقد قرض اشترط فيه ما يجرٌ منفعة زائدة 
عن محل القرض للمقرضء أو للمقرض والمستقرض معاًء أو لأجنبي من 
جهة المقرضء والعرف في ذلك كالشرط”""' . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : حاشية (ابن عابدين): ف القرض - ه/ 155-156-/151 - 

وك الإجارة -5/ 55 وك الحوالة - 256١/8‏ وبدائع الصنائع : ك القرض - 

لك كن -595. فتح القدير: ك الحوالة-ا/ ,50١- 56٠‏ البحر الرائق: ب ب 
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وقد استدل الفقهاء على حرمة عقد القرض الذي اشترط فيه ما يجرٌ 


منفعة للمقرض بالآتي : 


(010 


000 0 2 )0 
-١‏ قوله كيو : «كل قرض جر منفعة فهو ربا»"''. 


المرابحة -5/ ١175-١7"‏ وك الحوالة -777/5. المبسوط (للسرخسي): ك 
الصرف - ب القرض - /١5‏ ه" -5", الفتاوى الهندية: ب القرض - 7١17/8"‏ - 
0 -704. حاشية الدسوقي: ف القرض - ”7754/7 -170 وما بعدهاء منح 
الجليل: ف القرض 5٠05/0-‏ -5508 و ب البيع- 8194-4ه و ه/8/ 
الخرشي: ف القرض - 7159/0 وما بعدهاء مغني المحتاج : ك السلم - ف القرض 
- / 5 وما بعدهاء نهاية المحتاج: ف القرض -5/ 170 وما بعدهاء تحفة 
المحتاج : ف القرض - 41/90/ وما بعدهاء شرح البهجة: ب السلم - ف القرض 
- ”/ الاءكشاف القناع: ب القرض 7”١7/7-‏ وما بعدهاء الإنصاف (للمرداوي): 
ب القرض - 217١/0‏ المغني (لابن قدامة): ب القرض -4/ 7١١‏ -517. 

روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً : 

أما المرفوع: فقد أخرجه: الحارث في مسنده: من طريق علي أنه قال:[قال رسول الله 
يك : «كل قرض جر منفعة فهو ربا»]: ب في القرض - رقم /4337/ -000/1 وفي 
سئنده (سوار بن مصعب) وهو متروك: انظر: نصب الراية:. ك الحوالة - 25٠١/5‏ 
تلخيص الحبير: ب القرض - رقم /١7717/‏ - 5/ 4 خلاصة البدر المنير (لابن 
الملقن): رقم / /١١654‏ 7/8/9 

أما الموقوف: فقد أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب موقوفاً على علي 
رضي الله عنه ‏ بلفظ : [كل قرض جر منفعة فهو ربا ]: رقم /8/اا4/ - 79/ 1757» 
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى موقوفاً على فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
[كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ]: ك البيوع - ب كل قرض جر منفعة - 
رقم / 00٠ /0- /٠١١1١6‏ وفي مصنف عبد الرزاق: [عن ابن سيرين قال: كل قرض 
جر منفعة فهو مكروه ]: ب قرض جر منفعة - رقم /!ا550١/‏ -8/ 2١55‏ وفي 
مصنف ابن أبي شيبة : [عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة]: من كره كل 
قرض جر منفعة - رقم/ /7١89‏ - 7717/4 وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً :[عن 
إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا ]: رقم /5١79/‏ -7717/4. 
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وفيه دلالة ظاهرة على حرمة عقد القرض الذي جلب لصاحبه المقرض 
منفعة أو فائدة زائدة عن أصل القرض» وأنه يأخذ حكم الربا. 
والحديث وإ كان فعيد ا أن معئاه صحيح ) فقد روي ماهو فى 
1 ان ٠‏ دش 220 7 
معناه عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم 2 ويقول ابن حجر الهيتمي - 
رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الحديث: [وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من 
الفعانة ل 


. "72... قوله كَليه: ١لا يحل سلف وبيع‎ -١1 


)١(‏ منهاماروي عن فضالة بن عبيد أنه قال: [كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا]: البيهقي في سنته الكبرى: ب كل قرض جر منفعة - رقم / 18/ا١١/....‏ 
ومنها ماجاء عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: فقد روي [عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -» فقال: ألا 
تجيء: فأطعمك سَويقاً وتمرًء وتدخل في بيت؛ ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش» 
إذا كان لك على رجل حق فَأَمْدَى إليك جمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا 
تأخذه فإنه ربا]: أخرجه البخاري: ك المناقب - ب مناقب عبد الله بن سلام - رقم 
/ 6 -#/1588 والبيهقي في سننه الكبرى: ب كل قرض جر منفعة - رقم / 
4 و/4١١٠/‏ -7”44/0. وروي في معناهأيضاً عن أبي بن كعبء 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك رضي الله عنهم -. 

(0) تحفة المحتاج (لابن حجر): ف القرض - 59//0. 

إفية أصل الحديث: قوله ككلِِْ: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم 
يضمن.ء ولا بيع ما ليس عندك »: أخرجه: أبو داود في سئنه: ك البيوع - ب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده - رقم / 084٠0؟/‏ -8/ 787 والترمذي في سننه (واللفظ 
له):ك البيوع - ب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم /١١757/‏ كر نارف 
وقال عنه : [هذا حديث حسن صحيح]اه. والنسائي في سننه: ك البيوع - ب بيع ما 
ليس عند البائع - رقم / /471١‏ -1/ 2784 وأحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن 
عمرو - رقم /557/1/ -2178/7 والبيهقي في سننه الكبرى: ك البيوع - ب من - 
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فقد دل هذا الحديث صراحة على حرمة الجمع بين السلف والبيع في 
عقد واحد؛ لما فيه من الذريعة إلى الرباء إذ المقصود والغاية من هذا الجمع 
بين السلف والبيع إنما هو الحصول على زيادة في السلف» ويُتخذ البيع 
كوسيلة للوصول إلى هذه الزيادة» فالمقرض يقصد من وراء جمعه بين السلف 
والبيع أن يحصل على أكثر مما أعطى بهماء وهو الربا بعينه. 

وضؤوة ذلك 01 يقرضنة ملكا من السال» ويشعرط المفرض علن 
المستقرض في صلب عقد القرض أن يشتري منه متاعهء ولا يكون ذلك إلا 
مع شيء من المحاباة للمقرضء كأن يقرضه ألفاً على أن يشتري منه ما 
يساوي خمسمائة بألف. فيكون المقرض قد دفع للمستقرض ألفاً وخمسمائة» 
وأخذ منه ألفين» وهذا هو الربا بعينه» وقد سلك سبيل الجمع بين السلف 
والبيع للوصول إليه”"". 

وكذلك الأمر إن لم يكن في البيع محاباة للمقرضء» بأن باع السلعة 
للمستقرض بمثل ثمنها دون زيادة؛ لأن في اشتراط البيع وجمعه مع عقد 
القرض ما يجر به المقرض لنفسه نفعاً يتمثل في نَقَاق سلعته . 

فلما حرم الشارع الجمع بينهما دل على حرمة ما يحصل بهما من نفع 
للمقرض . 

*- الإجماع: فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى ‏ الإجماع على أن 
المسلف إذا شرط في السلف هدية أو زيادة» وأسلف على ذلكء, أن أخذ 
الريادة على ذلك رب01. 


5 قال لا يجوز بيع العين الغائبة - رقم/ /١١١949‏ -2557/0 والدار قطني في سننه: 
ك البيوع - رقم / 847؟/ -8/ 74. 

)١(‏ إعلام الموقعين: ف من سد الذرائع - 0187/٠‏ نيل الأوطار: ب النهي عن جمع 
شرطين - 3711/8 -11. 

(؟) الإجماع لابن المنذر: ك البيوع 4٠/١‏ -رقم /908/» وانظر أيضاً: المغني لابن 
قدامة: ب القرض - .7١١/5‏ 


8 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


5- قالوا: إن الزيادة المشروطة - سواء أكانت في القدر أم في الصفة 
- تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوضء» والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة 
الربا واجب”"' . 

ه- قالوا: إن القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه المقرض الزيادة 
أخرجه عن موضوعه""“. 

1- قالوا: إن القرض تمليك الشيء بمثله» فإذا جرّ نفعاً صار كأنه 
استزاد فيه الربا فلا يجوز”" . 

* الحالة الثانية: أن تكون المنفعة غير مشروطة في عقد القرض: 

أي أن يحصل المقرض على منفعة زائدة عن أصل القرض وغير 
مشروطة في صلب عقد القرضء والمنفعة الزائدة عن أصل القرض إما أن 
تكون على شكل زيادة في بدل القرض» أو على شكل زيادة من خارج بدل 
القرضء أي من غير جنس بدل القرض . 

* أولاً: الزيادة في جنس بدل القرض من غير شرط: 
والزيادة في جنس بدل القرض إما أن تكون في الصفة أو في القدر: 
-١ *‏ الزيادة في صفة بدل القرض من غير شرط: 

وذلك بأن يرد المستقرض على المقرض ما هو أجود وأفضل من المال 

الذي اقترضه منه دون أن يُشترط ذلك في صلب عقد القرضء ودون أن 


.595- 98 بدائع الصنائع: ك القرض - ا/‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج: ك السلم - ف القرض - ”/ 075 نهاية المحتاج: ف القرض - 4/ 
٠‏ كشاف القناع: ب القرض 717/7 المغني لابن قدامة: ب القرض - 4/ 
١‏ تبيين الحقائق: ك الكراهية - ف البيع - 594/5 -5:0. 

(6) تبيين الحقائق: ك الكراهية - ف البيع -594/5. 
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يجري عرف بذلكء كأن يقترض منه قمحاً رديئا وٌيرد عليه قمحاً جيداً . 
وهو أمر جائز عند جماهير الفقهاء""'. بل هو أمر مستحب ومندوب إليه» 
وهو من باب حسن القضاءء والأصل فيه أحاديث وردت عن رسول الله مَل 
وعن حسن قضائه للدين» أذكر منها : 

- ما روي من [أن رسول الله كل استسلف من رجل بَكرً”'"'» فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه 
أبو رافع فقال:لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياً” "» فقال كلةِ: «أعطه إِيَاه إن 


خيار الناس أحسنهم قضاء»]”* . 


- 1408 بدائع الصنائع: ك القرض -ا/‎ 18١/0 - حاشية ابن عابدين: ك الحوالة‎ )١( 
البحر الرائق: ب المرابحة - مسائل القرض - 1/5 -175» المبسوط‎ 5 
27١5/7” الفتاوى الهندية: ب القرض‎ ,35- 8/١4- للسرخسي: ب القرض‎ 
منح الجليل: ب البيع - 518/5 -0194 وب القرض - 5/ 505 وما بعدهاء حاشية‎ 
الدسوقي: ف القرض ”/ 57 -45» الخرشي: ب البيع - 67/0 -04, مغني‎ 
- 71٠ /4 المحتاج: ك السلم - ف القرض - "/ 74 نهاية المحتاج: ف القرض‎ 
- 0/1/7 - تحفة المحتاج : ف القرض - 5/ /ا14» شرح البهجة: ف القرض‎ »١ 
كشاف القناع: ب‎ ,7075- 700 /١ - "لا حاشية البجيرمي على المنهج: ف القرض‎ 
القرض - 0710/7 الإنصاف للمرداوي: ب القرض 177/90», المغني لا بن قدامة:‎ 
.5١7/54 - ب القرض‎ 

(؟) بكراً: البكر هو الفتي من الإبل: انظر النهاية في غريب الحديث: بكر - .١154/١‏ 

(9) رَبَاعياً : يقال للجمل رباعياً إذا طلعت رباعيته وذلك إذا دخل في السنة السابعة: 
النهاية في غريب الحديث: (ربع) - 7/ 188. 

4 أخرجه : مسلم في صحيحه واللفظ له: ك المساقاة - ب من استلف شيئاً فقضيخيراً 
منه - رقم/ /١6٠6١‏ -/1575» ومالك في الموطأ: ك البيوع - ب ما يجوز من 
السلف - رقم ١769‏ -1/ 2580 وأبو داود في سننه: ك البيوع - ب في حسن 
القضاء - رقم /57/ -747/5», والترمذي في سننه: ك البيوع - ب ما جاء في - 
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- وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: [أن رجلاً تقاضى رسول الله كله 
فأغلظ له فهمٌ به أصحابهء فقال يهِ: «دعوه فإِنَ لصاحب الحق مقالاً» 
واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه» وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنهء قال كَلِ: 
«اشتروه فأعطوه إياه فإِنّ خيركم أحسنكم قضاء»]"' . 

فقد دلت هذه النصوص على استحباب وندب حسن القضاء بين الناس 
في القروض» ا ل ل ا ا 
أخذء وهو من باب مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً وعرقاً. 

- وما 0 
رسول الله ل من رجل دراهم» فقضاهء وأرجح لهء فقالوا: أرجحتء» 
فقال تك : «إِنَا كذلك نزن»]29 , 

فقد دل هذا الحديث على جواز الرجحان للمقرض في الوزن من غير 
شرط فيقاس عليه جواز الرجحان أو الزيادة في صفة بدل القرض بجامع أن 
كلا منهما زيادة غير مشروطة في عقد القرض» فيجوز أن يعطيه ما هو أجود 
وأفضل مما اقترضه بغير شرط . 


استقراض البعير - رقم/8١7١/‏ 2004/7 وأحمد في مسئده: من حديث أبي 
رافع - رقم / 578/ا7/ -5949/5. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (واللفظ له): ك الاستقراض وأداء الديون - ب 
استقراض الإبل - رقم / /777٠‏ -7/ 847» والترمذي في سننه:ك البيوع حب ما 
جاء في استقراض الإبل -رقم /١7371//‏ -508/7 والبيهقي في سننه الكبرى: ك 
البيوع - ب الرجل يقضي خيراً منه - رقم/ ١ا/ا١١/‏ -501/0. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه: قال :[أخبرنا الأسلمي عن حجاج بن أرطأة عن 
عطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تسلف النبي يكلِ من رجل ورقاًء فلما قضاه 
وضع الورق في كفة الميزان فرجح» فقيل : قد أرجحت. فقال النبي كَلِْ: «إنا كذلك 
نزن» ]: ب المكيال والميزان - رقم/ 847 /١57‏ -58/8. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة نلانا 


للمقرض إلا أن يأخذ مثل قرضه لا أفضل منه؛لأنه إذا أخذ أفضل منه كان 
0 0000 

؟1- الزيادة في قدر بدل القرض من غير شرط: 

أي بأن تكون المنفعة الزائدة في القرض على شكل زيادة في قدر بدل 
القرض دون اشتراط أو جريان عرف بذلك» بأن يقضيه في الموزون ما هو 
أكفر وزناً هما اقترضةه وفى النعدود ما هو أكثر عددا مما اقترضة نيحو 


ذلك. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الزيادة في قدر بدل القرض من غير شرط 
على ثلاثة أقوال: 


القول الآول: (للشافعية” :وهو المعتمد عند الحتابلة”": وقول 
أشهب واختيار اللخمي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من المالكية في جواز زيادة 
العدد في المعدود””'): قالوا: تجوز الزيادة في قدر بدل القرض من غير 
شرطء وللمقرض أن يأخذها ولا كراهة في ذلك» وهو من باب حسن 
القضاء أيضاً. وحجتهم في ذلك: 

0 قوله كَل : (اخيركم أحسنكم‎ - ١ 


.1١7 /5 - الإنصاف للمرداوي: ب القرض - 245177 المغني لابن قدامة: ب القرض‎ )١( 

(0) هغني المحتاج: ف القرض - 7/ 7”5, نهاية المحتاج: ف الفرض - 70/5 - 
”» تحفة المحتاج : ف القرض 41//0. 

299 كشاف القناع: ب القرض »"١717/7-‏ الإنصاف للمرداوي: ب القرض - 2177/8 
المغني لابن قدامة: ب الفرض - 54/؟717. 

(5) التاج والإكليل: ب الربا - 187/5 -185. 

(0) تقدم تمخريجه في الصفحة (0587 . 


اننا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وحسن القضاء كما يكون في الصفة يكون في القدر أخذاً بعموم 
قوله كلةِ في حسن القضاء . 

. بما روي عنه يَكلِهِ أنه كان يقول للوزان: «أرجح)”"'‎ -١ 

وفيه دلالة على استحباب ترجيح الوزن مطلقاً . 

“- قالوا: إنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرضء ولا وسيلة 
إليه» ولا إلى استيفاء دينه فتحل كما لو لم يكن قرض”". 

القول الثاني: للحنفية» وقد فصلوا القول في هذه المسألة» حيث 
قالوا: 

إن أعطى المستقزض للمقرضن ' أكفر امنا عليه وؤناء واكاقته الديادة 


يسيرة تجري بين الوزنين بأن كانت تظهر فى ميزان دون ميزان جاز ذلك . 


)١(‏ أصل الحديث: ما روي عن سويد بن قيس رضي الله عنه ‏ قال : [جلبت أنا ومَحرقّة 
العبدي بَرْاً من هجر فجاءنا النبي كَل فساومنا بسراويل» وعندي ورّان يزن بالأجرء 
فقال النبي كك للوزان: « زن وأرجح»]: أخرجه: ابن حبان في صحيحه: ذكر 
الإباحة للمرء أن يكون وزاناً - رقم //0141/ »048/١1-‏ والحاكم في مستدركه: 
ك اللباس -54/ ١97‏ وقال عنه: [هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه] ١ه‏ وقال 
عنه الذهبي في التلخيص : [صحيح] اه» وأبو داود في سننه: ك البيوع - ب 
الرجحان في الوزن - رقم/ 777/ -"/ 540 والترمذي في سننه (واللفظ له): ك 
البيوع - ب ما جاء في الرجحان في الوزن - رقم / /١17١6‏ -7/ 0948 وقال عنه: 
[حديث حسن صحيح ]اه. والنسائي في سننه: ك البيوع - ب الرجحان في الوزن - 
رقم/ غ6 -/0/ 585 والدارمي في سننه : ك البيوع - ب الرجحان في الوزن - 
رقم/ مم ؟/ كلم وابن ماجه في سئئه: ك التجارات - ب الرجحان في 
الوزن - رقم / ١؟؟؟/‏ -14/5لاء وأحمد في مسنده : من حديث سويد بن قيس - 
رقم/ ./14731١‏ 

(0) المغني لابن قدامة: ب القرض - 5١17/5‏ 


المنفعة ف القرض والرهن والهبة ونان 


أما إذا كانت الزيادة كثيرة لا تجري بين الوزنين فعلى المقرض أن 
يردّها إلى المستقرض إن لم يكن له علم بهذه الزيادة» أما إذا كان على علم 
بها وأعطاها للمقرض اختياراً فينظر: 

فإن كانت العين أو بدل القرض مما لا يضرّه التبعيض» ويحتمل 
القسمة فلا يجوزء وعليه أن يردٌ الزيادة» وهو من باب هبة المشاع فيما 
يحتمل القسمة. 

أما إذا كان بدل القرض مما يضرّه التبعيض, ولا يحتمل القسمة»ء 
وفلتكانهالرياوة جار يطويق المبةف ومن ين بات هب المقار نيما الا بحس 
القسمة30 , 

وبنى ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا التفصيل قوله الآتي : 
[وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهماً مفروزاً أو أكثر جاز إن لم يكن 
وا ا 

أي لو أعطاه زيادة من جنس ما اقترضه بعد سداد القرض - لا عند 
سداد أو ردٌ بدل القرض - وعن اختيار منه فلا حرج في ذلكء إذ الأصل 
عندهم أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة أنها تجوز. . .أما إذا ردّ 
له بدل القرض مع زيادة أو زاد له في بدل القرض من غير شرط مع علم كل 
منهما بهذه الزيادة فهي من باب هبة المشاع» وبناء عليه فإن كان بدل القرض 
مما يحتمل القسمة لاتجوز هذه الزيادة لعدم صحة هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة» وإن كان بدل القرض مما لا يحتمل القسمة جازت الزيادة لصحة 
هبة المشاع فيما لايحتمل القسمة عند الحنفية. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ف القرض - ١55- ١56/86‏ وك الحوالة - 7/6 ١76؛‏ البحر 


الرائق: ك الحوالة - 7377/57 الفتاوى الهندية: ب القرض -/ 5 .7١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين: ك الحوالة - ه/١ه".‏ 
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القول الثالث: (للمالكية”2» وهو رواية عند الحنايلة””) : 

قالوا: لا تجوز الزيادة في قدر بدل القرض» فلا يجوز أن يقضيه أزيد 
وزناً في الموزون» ولا أكثر عدداً في المعدودء إلا إذا كانت الزيادة يسيرة 
جر # سهان مدان علن مدان 

وحجتهم في ذلك: أله يمير سلف نياك أي يا ع فعا وهو 
غير جائز شرعاً . 

وأجابوا عما روي عن رسول الله يله من أنه استلف بَكراًء ورد 
وباعيا) وقوله كَلهِ: «خيركم أحسنكم قضاء) : 

بأنه لما كان مصادماً لأدلة منع الربا وهي قوية جداً فإنه يحمل على 
جواز الزيادة في الصفة فقط جمعاً بين الأدلة؛ ولأن من القواعد التي انبنى 
عليها مذهب المالكية سد الذرائع» فلو جازت الزيادة في الوزن والعدد لوجد 
أكلة الربا طريقاً للدخول على الزيادة من أول الأمر ويقولون لم نقصد ذلك» 
فيكثر الرباء فلهذا المعنى قصروا الحديث على زيادة الصفة قصداً لتقليل الربا 
ما أمكن» وحتى لا تكون الزيادة في القدر من غير شرط ذريعة إلى التعامل 
ا 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
قول ( الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة) في جواز الزيادة في قدر بدل 
القرض من غير شرط أو عرف جرى بذلك بأن يقضيه أزيد وزناً قي 
الموزون» وأكثر عدداً في المعدود. 


»55- 58 /" - منح الجليل: ب البيع - 078/5 -519, حاشية الدسوقي: ب البيع‎ )١( 

الخرشي: ب البيع - 9/ "ا -54» التاج والإكليل: ب الربا - 5/ 181 -184. 
(؟) الإنصاف للمرداوي: ب القرض -6/ 1777» المغني لابن قدامة: ب القرض - 5/ 517. 
»6 حاشية العدوي على شرح الخرشي : ب البيع - 0/ اه -08. 


المنفعة قْ القرض والرهن والهبة صن 


ودليل رجحان هذا القول مع ما ذكروه من أدلة حديث جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه ‏ والذي يقول فيه: [أتيت النبى كَل وهو فى المسجد ... 
فقال يَكِِ: صل ركعتين» وكان لي عليه دين» فقضاني وزادني]”" . 

وفي رواية أخرى: [قال كللِِ: يا بلال اقضه وزده» فأعطاه أربعة 
دنانير» وزاده انا 

وفي أخرى: [فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال» فأرجح في 
الميوان. 

فهذا الحديث مع رواياته المتعددة صحيح صريح في جواز واستحباب 
الزيادة في قدر بدل الدين من غير شرط . 

فإن قيل: هذا الحديث وارد في دين البيع. 

رد عليه: بأنه لا فرق بين دين قرض ودين بيع إذ كلاهما يلزم في ذمة 
المدين للدائن . 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الاستقراض - ب حسن القضاء - رقم / 714؟7؟/ 
-7/ 2447 ومسلم في صحيحه: ك صلاة المسافرين - ب استحب تحية المسجد 
بركعتين - رقم »590/1١- /1١8/‏ وابن حبان في صحيحه: ذكر الأمر لداخل 
المسجد أن يركع ركعتين - رقم/ 497؟/ -5/ 2757 وأبو داود في سئنه: ك البيوع . 
- ب في حسن القضاء - رقم / 5147/ -7/ 2748 وأحمد في مسئنده: من حديث 
جابر بن عبد الله - رقم / /١5417/7‏ -519/8. 

١؟)‏ القيراظ: [ججَزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد وأهل الشام 
يجعلونه جَزْءًا من أربعة وعشرين ]اه: النهاية في غريب الحديث: (قرط) - 47/8 . 

() أخرجها: البخاري في صحيحه: ك الوكالة - ب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً 
ولم يبين كم يعطي - رقم / 4٠١ /5- /7١45‏ وفي مواضع أخرى . 

(8) أخرجها: مسلم في صحيحه: ك الرضاع - ب استحب نكاح البكر - رقم/ //١١‏ 


. وفي مواضع أخرى‎ ٠١894./7- 


لحن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


* ثانياً - أن تكون المنفعة الزائدة من غير جنس بدل القرض: 

أن يحصل المقرض على منفعة زائدة من غير جنس بدل القرض دون 
اشتراط ما يجرها له في عقد القرض أو جريان عرف بذلك» وحصول المنفعة 
للمقرض في هذه الصورة من غير شرط إما أن يكون عن طريق تعامل فيه معنى 
المعاوضة كالبيع والإجارة» أو تعامل فيه معنى التبرع كالإعارة والهدية: 

أ- حصول منفعة للمقرض من غير جنس بدل القرض عن طريق تعامل 
فيه معنى المعاوضة : 

صورة ذلك: أن يبيع المقرض المستقرض سلعة ماء أو أن يشتري منه» 
أو يؤجره داراً أو يستأجر منه داراً دون أن يكون قد شرط عليه ذلك في صلب 
عقد القرض» أو دون أن يجري عرف بلزوم ذلك بينهماء أو دون أن يفعل 
ذلك أحدهما لأجل القرض أو لأجل غاية فيه. 

ولاشك أن مثل هذا التعامل بين المقرض والمستقرض لا حرج فيه 
ولا شبهة إن كان بمثل الثمن في عقد البيع» وبمثل الأجرة في عقد الإجارة» 
إذ ليس في ذلك شبهة الربا. 

أما إن كان في هذا التعامل محاباة ظاهرة للمقرض كأن يبيع المقرض 
المستقرض سلعة ما بثمن غالٍ جداً يزيد عن ثمن المثل بكثير» أو أن يشتري 
المقرض من المستقرض سلعة ما بثمن بخس جدًا يقلّ عن ثمن المثل بكثير» 
أو أن يؤجر المقرض المستقرض داره بأجر مرتفع يفوق أجر المثل تكفير أو 
أن يستأجر منه داراً بأجر منخفض دون أجر المثل بكثير» أو أن يستعمله في 
صنعة ما ويعطيه أنقص من أجر مثله ونحو ذلك . 

فللفقهاء في مثل هذا التعامل الذي ينطوي على محاباة ظاهرة للمقرض 
قولان: 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 54١‏ 


القول الأول: (للحنفية في المعتمد عندهه'''؛ والشافعية”'')» حيث 
قالوا: يصح هذا التعامل بين المقرض والمستقرض مع الكراهة إن وقع بغير 
شرط» ولم يجر به عرف . 

وفصّل الحنفية فقالوا: إن تقدم القرض على البيع فذلك جائز مع 
الكراهة على المعتمد عندهم؛ لأن المنفعة الحاصلة - وهي البيع بثمن غالٍ 
أو الشراء ثمن نكس وت قن خضلة: بغير شرعل: والمحرمة إنما تكون مع 
الشرطء وخالف الحَلُواني الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فأفتى بأنه حرام؛ لأنّ 
المستقرض يقول لولم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال» فهو عنده 
من باب قرض جر نفعا . 

أما إن تقدم البيع على القرض» وصورته: أن يبيع شخص لآخر ثوباً 
قيمته عشرون ديناراً بأربعين ديناراً» ثم يقرضه ستين ديناراً أخرى» فيصير له 
على المستقرض ماثة دينار» ويحصل من جراء هذا التعامل للمستقرض 
ثمانون ديداراً + فهو جاتر على المعقند عدد الحنفية» وقالوا : هذا لبس بفرض 
جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض. . . . وقيل: يكره ذلك وهو من 
باب قرض جر نفعاًء وقيل: إن كانا- أي البيع والقرض- في مجلس واحد 
يكرهء وإن كانا فى مجلسين مختلفين فلا بأس به؛ لأن المجلس الواحد 
يجمع الكلمات المتفرقة» فكأنهما وجدا معاً فكانت المنفعة مشروطة في 
00 ترف 
القرض”" . 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين: ف القرض - 1١7//60‏ -158»ء تبيين الحقائق: ك الكراهية - ف 

البيع -5 -/79 -0” البحر الرائق: ب المرابحة - 5/ 17"5» الفتاوى الهندية: ب 

القرض - #/ 7١7‏ -"797, 
(؟) نهاية المحتاج: ف القرض - 77١/5‏ -2771 تحفة المحتاج: ف القرض - 5!/0. 
)6 حاشية ابن عابدين» والفتاوى الهندية: المواضع السابقة. 


فض نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


القول الثاني: (للمالكية”"2. والحنابلة”"'» وهو قول الحَلُواني من 
الحنفية كما تقدم”"): قالوا: يحرم مثل هذا التعامل بين المقرض 
والمستقرض وإن لم يُشترط في عقد القرض إن كان لأجل القرض أو لتحقيق 
غاية فيه كرجاء تأخير المطالبة بالدين» سواء أكان ذلك قبل حلول الأجل أم 
بعده .... وهو من باب قرض جر منفعة. 

وقال المالكية: إن وقع البيع بغير ثمن المثل رُدَ إلا أن يفوت بمفوّت 
البيع الفاسد ففيه القيمة في المقوّم والمثل في المثلي . 

وعند الحنابلة : إن تم مثل هذا التعامل بينهما قبل وفاء الدين لم يجزء 
وهو قرض جر نفعاً أما إن تمّ بعد وفاء الدين من غير شرط ولا مواطأة بينهما 
فإنه يجوزء وهو بمثابة الزيادة من غير شرط بعد الوفاء» إذ لاا غرض فيها 
لأجل القرض. 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وبعض الحنفية من حرمة مثل هذا التعامل بين 
المقرض والمستقرضء إذ هذه المحاباة للمقرض على هذا النحو»لم تكن 
لتقع لولا وجود غاية وغرض للمستقرض في القرض كأن يؤخّر مطالبة 
المقرض له بالدين» فهذا التعامل وإن لم يكن مشروطاً في العقد إلا أن له 
حكم المشروطء إذ لم يقع إلا لأجل غاية في القرض. 

وأيضاً أخذاً بمبدأ سد الذرائع يُمنع مثل هذا التعامل بين المقرض 
)2000 منح الجليل: ب القرض - 458/0». حاشية الدسوقي: ب القرض - 2550/7 

الخرشي: ب القرض - 51/8. 
(؟) كشاف القناع: ب القرض - 17//7 -27908, المغني لابن قدامة: ب القرض -4/ 
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المنفعة قي القرض والرهن والهبة بنض 


والمستقرض حتى لا يكون ذريعة إلى الرباء أو وسيلة للتحايل على الربا. . 
والله أعلم. 

ب - حصول منفعة للمقرض من غير جنس بدل القرض عن طريق 
تعامل فيه معنى التبرع لا المعاوضة: 

وصورة ذلك: أن يعير المستقرضٌ المقرضّ دارّه ليسكنهاء أو سيارته 
ليستخدمها في الركوب أو الحمل» أو أن يقدّم له هدية ما دون شرط أو 
عرف» وتعرف هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة (هدية المديان)» سواء أكان 
م تملك تسقترض : لنبفر ل ع علال :قرة الفوفن معان دون عقا بل أن 
عوض - منفعة أم عيناًء أو بعبارة أخرى: أن يقدم له فائدة عينية أو معنوية 
دون أن يُشترط ذلك في صلب عقد القرض» أو أن يجري به عرف. 

ومما لا خلاف فيه أن مثل هذا التعامل بالإعارة والهدية بين المقرض 
والمستقرض إن كانت العادة جارية به بينهما قبل حصول القرضء أو قبل 
ونه القوني عجان راننا كلة كل هوم اللاسر الككره ا انيه أذ 
يهديه شيئاً ما لقرابة أو صداقة أو جوار ونحوه. . . فإنه تصرف جائز لا حرج 
فيه وإن وقع بعد إبرام عقد القرض بينهماء إذ لا شبهة فيه» والقصد الغالب 
فيه أن يكون لما بينهما من القرابة والصداقة والجوار ونحوه لا لأجل القرض 
أو لغاية فيه فيُحمل عليه. 

دكما اععلف النقياء ما ورء هذه المتورة يان فنللك المتفر ضن 
المقرض منفعة أوعيناً ما دون مقابل أو عوض قبل وفاء القرض دون شرط أو 
عرف أو جريان عادة بيئهما قبل حصول القرضء سواء أكان ذلك لأجل 
القرض أو تحقيق غاية فيه كحمل المقرض على تأخير المطالبة بقرضه أم لم 
يكن كذلك بأن لم يقصد به شيكاً ما. 

وللفقهاء في هذه المسألة قولان: 


انا نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


القول الأول: (للحنفية”'". والشافعية”"» وهو رواية مرجوحة عند 
الحنايلة””") + قالوا؟ 

يجوز مثل هذا التصرف من المستقرض ولا يكره. لكن الأولى 
للمقرض أن يتنرّه عن قبوله أو يتورع عن قبوله إن علم أن المستقرض ما فعله 
إلا لأجل القرضء أو شك هل فعله لأجل القرض أم لا.... أما لو علم 
أنه يفعله لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن قبوله. 

وحجتهم في ذلك : 

-١‏ ما روي من: [أنَ أبيَّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ تسلّف من عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عشرة آلاف, ثم إِنّ أبيَاً أهدى له بعد ذلك من 
تمرته» وكانت تبكّرء وكان من أطيب أهل المدينة تمرة» فردّها عليه عمرء 
فقال أبيّ : ابعث بمالك» فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي» فقبلهاء 
وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسىء]”* . 

فقد تورع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن قبول هدية مدينه 
أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه - خشية أن تكون لأجل القرض» فيكون قرضاً 

- البحر الرائق: ب المرابحة‎ »158- ١517/6 - حاشية ابن عابدين: ف القرض‎ )1١( 
85- 60/١5 - وك الحوالة - 7757/5 المبسوط للسرخسى: ب القرض‎ 5/5 
81/4 وك الهبة‎ 7١ /# - الفتاوى الهندية: ب القرض‎ .#/- 

(0) مغني المحتاج: ك السلم - ف القرض - 075/7 نهاية المحتاج: ف القرض - 2 
.751١- 4‏ شرح البهجة: ب السلم - ف القرض -#/١/1-1لا2‏ أسنى 
المطالب: ب القرض - .١155/7‏ 

(9) الإنصاف للمرداوي: ب القرض - 0ه/177١.‏ 

(5) أخرجه:عبد الرزاق في مصنفه: ك البيوع - ب الرجل يهدي لمن أسلفه - رقم/ 
17 و/5558١/‏ -1517/8. وابن أبي شيبة في مصنفه: في الرجل يكون له 
على الرجل الدين فيهدي له - رقم/ م/م -5/5؟7. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة نيوا 


جر منفعة وهو رباء فلما علم قصد أبيَ - رضي الله عنه ‏ منهاء وأنها لم تكن 
لأجل القرض قبلها . 

1- قالوا: المنهي عنه هو المنفعة المشروطة» وهذه منفعة غير 
مشروطة» فلا يحرم أخذها ولا يكره”" . 

القول الثاني : (للمالكية”". والحنابلة”" في المعتمد عندهم) قالوا: لا 
تجوز مثل هذه التصرفات» وتحرم على المستقرض إن فعلها لأجل القرض 
أو لغاية فيه وبحرء على المقرض قبولها إن علم أن ذلك هو قصد 
المستقرض منها . 

فقد نص المالكية على حرمة هدية المديان وكل انتفاع حصل للمقرض 
عن طريق القرض كركوب الدابة ونحوه حتى وإن كان بغير شرطء وأن 
الحرمة متعلقة بكلّ من الآخذ والمعطي ويجب ردٌ الهدية ما لم تفت». وإلا 
فيردٌ القيمة في القيمي والمثل في المثلي». ومحل الحرمة ما لم تجر العادة 
بينهما بمثل هذه التصرفات من هدية وعارية قبل القرضء أومالم يحدث 
موجب لها بعد القرض كحدوث مصاهرة:» أو تجاورء أو صداقة بينهماء فلا 
تحرم الهدية من المستقرض إن كانت لأجل ذلك لا لأجل القرض» ولا يكره 
للمقرض قبولها إن تحقّق من صحة نيته فيها إلا أن يكون ممن يقتدى به فيكره 
له ذلك لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز. 


.77//١5 - المبسوط للسرخسي: ب القرض‎ )١( 

000 منح الجليل: ب السلم - ف القرض - »5٠7/0‏ حاشية الدسوقي: ف القرض - 
770-77 الخرشي: ف القرض - 2774/0 التاج والإكليل: ف القرض - 
95 المدونة: ك الآجال - ١/9/9"‏ -:18. 

(6) كشاف القناع: ب القرض - 2318/7 الإنصاف للمرداوي: ب القرض - 2117/8 
المغني لابن قدامة: ب القرض - »7١7-17١١/5‏ شرح منتهى الإرادات: ب 
القرض - 17/9 .1١"-031١‏ 


وم نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وعند الحنابلة : إن فعل المستقرض شيئاً مما فيه نفع للمقرض من هدية 
ونحوها قبل وفاء القرض أو رد البدل من غير شرط لم يجزء ما لم ينو 
المقرض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه ومالم يكن ذلك لعادة جرت بينهما 
قبل القرض ..... أما بعد وفاء القرض فيجوز فعل ذلك لأنه كالزيادة من 


واستدل أصحاب القول الثاني على حرمة تقديم ما فيه نفع للمقرض من 
غير شرط قبل وفاء القرض ودون جريان عادة بذلك بالآتي: 

-١‏ قوله يكلِْ: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فَأمُدي له» أو حَمّله على 
الدابة فلا يركبهاء ولا يقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)7"'. 


لق أخرجه: ابن ماجه في سنئنه: فقال:[حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش 
حدئني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن 
مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي لهء قال: قال رسول الله يكلِةِ: إذا 
أقرض....]: ك الأحكام - ب القرض - رقم /84777؟/ -7/ 411 وأخرجه أيضاً : 
البيهقي في سننه الكبرى: ك البيوع - ب كل قرض جر منفعة فهو ربا - رقم / 
5 -ه/ .30٠0‏ والديلمي في الفردوس: رقم/ /١١93‏ -1/ 70 . 
وقد دافع ابن تيمية (ت / 7/78 ه) عن سند هذا الحديث وخلّص إلى القول بأنه 
حديث حسن.ء فقد قال في فتاويه عن هذا الحديث: [لكن ليس هذا يحيى بن أبي 
إسحاق الحضرمي صاحب القراءة العربية وإنما هو - والله أعلم - يحيى بن يزيد 
الهنائي» فلعل كنية أبيه أبو اسحاق» وكلاهما ثقة الأول من رجال الصحيحين» 
والثاني من رجال مسلم » وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي » قال فيه أبو 
حاتم :هو صالح الحديث؛ وأبو حاتم من أشد المزكين شرطاً في التعديل» وقد روي 
عن الإمام أحمد أنه قال: هو ضعيف ليس بالقوي» لكن هذه العبارة يقصد بها أنه ممن 
ليس يُصححح حديثه بل هو ممن يُحسَّن حديثه» وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا 
ضعيفاً» ويحتجون به لأنه حسن إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح - 


المنفعة في القرض والرهن والهبة يتنا 


- ما روي عن زِرٌ بن حُبَيُش قال: [أتيت أبي بن كعب» فقلت: إني أريد 
الغراق اجاهد . + فقال لى أبئ بن كني : إنك تأت أرضا فاشيا بها الربا+“فإذا 


ارس وكيا اناهوى للك عدة : حد دعكا راود إلله هده ]ا 


- وضعيفه وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس» يعني 
الذي لم يقو قوّة الصحيح مع أن مخرجه حسنء إسماعيل بن عياش حافظ ثقة في 
حديثه عن الشاميين وغيرهم» وإنما ضعًف حديثه عن الحجازيين» وليس هذا عن 
الحجازيين فثبت أنه حديث حسن....]اه: فتاوى ابن تيمية: ك إقامة الدليل على إبطال 
التحليل - .١169/5‏ 
بينما قال صاحب مصباح الزجاجة (أحمد الكناني ت/ ٠84/ه)‏ عن سند هذا 
الحديث: [هذا إسناد فيه مقال عتبة بن حميد ضعّفه أحمد» وقال أبو حاتم: صالح» 
وذكره ابن حبان في الثقات» ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله...]اه: 
مصباح الزجاجة: 7/ .7١‏ 
وقال الشوكاني(ت/ ١76١/ه)‏ عن هذا الحديث في نيل الأوطار: [حديث أنس في 
إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهولء وفي إسناده أيضاً عتبة بن حميد 
الضبي وقد ضعّفه أحمد» والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف] اه :نيل 
الأوطار: ب القرض - 7175/0 
وقد جاء في تهذيب التهذيب في ترجمة ( يحبى بن يزيد الهنائي):[قال أبو حاتم شيخ» 
وذكره ابن حبان في الثقات قلت: ورجح المصنف أنه يحيى بن أبي إسحاق الهنائي 
الذي أخرج له ابن ماجه. . .]: رقم / 485/ /١١-‏ 755 وانظر أيضاً الثقات لابن 
حبان: رقم/ 201*٠ //0- /5١8١‏ والجرح والتعديل: رقم/ 878/ -198/9» وانظر 
في ترجمة ( إسماعيل بن عياش): تهذيب التهذيب :رقم / 085/ -780/1», والجرح 
والتعديل: رقم/ /506٠‏ -191/7 والضعفاء للنسائي: رقم/ 5”/ 211/1١-‏ وفي 
ترجمة عتبة بن حميد الضبي : تهذيب التهذيب: رقم /7١7/‏ -/ا/ 84 

- أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى: ك البيوع - ب كل قرض جر منفعة فهو ربا‎ )١( 
رقم/ ١للا١ل٠/ -59/6" وعبد الرزاق في مصنفه (واللفظ له): ك البيوع - ب‎ 
.157/8- /١5707 الرجل يهدي لمن أسلفه - رقم/‎ 


84 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- ما روي عن سعيد بن أبي بُرْدة عن أبيه قال: [أتيت المدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام - رضي الله عته - فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمراء 
وتدخل في بَيْتِء ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاشٍ. إذا كان لك على رجل 
عن نأعدئ :ليك عب تنو أوجها شعي اودجيل كاك ناعةورنانه 
ونا ا 

5- قالوا: لا يجوز فعل ما فيه نفع للمقرض قبل وفاء القرض لأنه 
يؤدي إلى قرض جر نفعاً أو قرض بزيادة وهو ربا. . أي سداً لذريعة الربا”” . 

المناقشة مع الترجيح : 

اعترض أصحاب القول الأول القائلين بالجواز على أصحاب القول. 
الثاني القائلين بالحرمة: أن ما ذكرتم من نصوص تدلٌ على حرمة هدية 
المديان وكل نفع يحصّله المقرض عن طريق القرض أنها محمولة على قرض 
اشتُرط فيه تقديم هدية أو منفعة ما للمقرض"". 

ويرد عليه: أن نهي النبي يكلِ عن قبول الهدية ونحوها جاء عاماً 
فيشمل الهدية المشروطة وغير المشروطة» ولا صارف له عن هذا العموم 
فسن ما سمه عن الصفم : وكلمة [قرضاً] في نص الحديث 
جاءت مطلقة غير مقيدة فينطبق ذلك على القرض الذي اشترط فيه تقديم هدية 
وعلى القرض الذي لم يشترط فيه ذلك على حدٌ سواءء إذ المطلق يجري 
على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه:ك المناقب - ب مناقب عبد الله بن سلام - رقم/ 
3" -8/ 1588 والبيهقي في سننه الكبرى: ك البيوع - ب كل قرض جر منفعة 
فهو ربا - رقم/ /٠١1/04‏ - 8494/0 

(؟) منح الجليل» وحاشية الدسوقي: المواضع السابقة. 

(9) مغني المحتاج: ف القرض - #/ 85. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 8 


فإن قيل: الهدية وما يتبرع به المستقرض للمقرض من غير شرط تجوز 
كما تجوز الزيادة في بدل القرض من غير شرطء وبعبارة أخرى يمكن أن 
يقال: ما جاء عن رسول الله كِْةِ من جواز الزيادة في بدل القرض والترجيح 
فيه من غير شرط - كما في حديث جابر بن عبد الله السابق- يقيد حديث 
النهي عن قبول هدية المديان بالهدية المشروطة أو بعقد القرض الذي اشترط 
فيه تقديم منفعة ما للمقرض . 

رد عليه : بأن الؤنادة فل ,ندل الفارفج فى تيك بكار الك عبد :راد 
القرض أو بعده» والهدية أو المنفعة المنهي عن قبولها في حديث أنس إنما 
هي ما كان قبل وفاء القرض فافترقاء فالصورة الأولى من باب حسن 
القضاءء والثانية من باب قرض جر نفعاً فافترقتا . 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى -: [ولا يلزم من جواز الزيادة في 
القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة 
الرشوة فلا تحل. . ]اه"''. 

فهدية المديان وإن كانت بغير شرط إلا أن المستقرض لا يبذلها 
للمقرض إلا لأجل القرض أو لتحقيق غاية فيه كرجاء أن يؤخر المقرض 
مطالبته بالقرض» وبذلك يكون المقرض قد حصل على منفعة زائدة مقابل 
التأخير وهو الربا بعينه» والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» فالمنفعة الزائدة وإن جاءت تحت ستار التبرع والإهداء دون مقابل 
إلا أنها في حقيقة الأمر زيادة في القرض مقابل تأخير الأجل أو غاية أخرى 
من القرض كحمل المقرض وتشجيعه على إقراضه مرة أخرى . 


وبهذا يظهر رجحان القول بحرمة هدية المديان ونحوها مما يتبرع به 


.776 /80 - نيل الأوطار: ك القرض‎ )١( 


ليف نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامى 


المستقرض للمقرض دون مقابل وإن لم تُشترط في القرض ما لم تجر العادة 
به بينهما قبل القرض أخذاً بمبدأ سد الذرائع حتى لا يكون مثل ذلك اس 
إلى الربا. . والله أعلم. 


* مسألة: حكم السّفتحة7': 


المتعة دن اتام النتوانة: نين الزقر اقل النيقوط بنط الطريق ]ها 
عرفها الحنفية”' أو هي [الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع 
للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده] كما عرفها المالكية”"» وقال عياض - 
رحمة الله تعالى -: هي [البطائق تكتب فيها الإحالات بالديون] اه“ . 


ومن صورها: أن يدفع شخص إلى آخر مالا قرضاً ليدفعه بدوره إلى 
وكيل أو شريك أو قريب الدافع - المقرض - في بلد آخر أو مكان آخر غير 
مكان الدفع. وهو إنما يدفعه قرضاً لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق» 
فيحصل للمقرض نوع نفع استفيد بالقرض . 

أو أن يقرض شخصٌ آخرّ مالا ويشترط عليه أن يوفيه له في بلد آخر 
يحدده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق» أو أن يكتب القابض - 


)١(‏ السّفتجة: بضم السين وفتحهاء ويقال لها( البوليصة)ء وهي كلمة فارسية معربة» 
وأصلها سُمْتَهِ وهو الشيء المحكمء لهذا سمي القرض بها لإحكام أمرهء وفي 
القاموس المحيط: [السّفتجة أن يعطي مالاً لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي» 
فيوفيه إياه ثمّء فيستفيد أمن الطريق؛ وفعله: السّفتجة بالفتح]اه: 7٠١/١‏ وانظر 
ص 8/. 

(1) حاشية ابن عابدين: ك الحوالة - ه/ ٠ه[‏ 

(*) حاشية الدسوقي: ف القرض - 7706/8. 


المنفعة ف القرض والرهن والهبة | +١‏ 


المستقرض - كتاباً لنائبه أو شريكه أو وكيله أو قريبه في بلد ما ليدفع أو 
ليقضي عنه دينه للمقرض في تلك اليلد. ظ 

وحاصضل الصور: أن يقع قرض بين طرفين في مكان ماء ويتم قضاؤه 
في مكان آخر يحدده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق عنه» وذلك قد 
يكون بناء على شرط اشترطه المقرض في صلب عقد القرض» بأن يشترط 
عليه أن يكتب له بالقرض سفتجة أو كتاباًء وقد يكون دون شرطهء بأن يبادر 
المستقرض بنفسه فيكتب له بذلك كتاباً دون شرط مسبق من المقرض . 

وللفقهاء في حكم السفتجة بصورها المتعددة اختلاف وتفصيل بيانه : 

-١‏ الحنفية: تكره السفتجة - على المعتمد عندهم - إن جرت 
للتقرمن تفحاً فى إسقاط خطر الطريق عنهة ‏ شواء أكاتك منشروظة اف عقن 
القرض أم لاء لنهيه يك عن قرض جر نفعاً"'' وهذا قرض استفاد به المقرض 
أمن خطر الطريق» وهو نوع نفع جرّه له القرض. 

وقيل: تحرم إن كانت مشروطة في عقد القرضء و لا بأس بها إن لم 
تكن مشروطة وصورتها: أن يقرض شخصٌ آخرّ مالاً على أن يكتب له به إلى 
بلد كذا فإنه لا يجوزء فإن أقرضه بغير شرط ثم كتب له به إلى بلدكذا جاز. 

وقيل "كر إن كانت مشروطة كرولا ناش نينا دون بر 

7- المالكية: المشهور عندهم أنها لا تجوز؛ لأن المقرض انتفع بحرز 
ماله من آفات الطريق وهذا قرض جر نفعاً للمقرض فلا يجوزء إلا أن يعم 
)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة (01/4) . | 
(؟) حاشية ابن عابدين: ك الحوالة - ه/ .0٠‏ بدائع الصنائع : ك القرض - 7/ 5908 - 

5" فتح القدير: ك الحوالة - لا/ 586٠‏ -501» البحر الرائق: ك الحوالة - 5/ 


5» المبسوط للسرخسى: ب القرض - 0414“ -/ا”الفتاوى الهندية: ب 
القرض - ”/ 5 .7١‏ 
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الخوف على النفس أو المال جميع الطرق بأن يغلب على الظن الهلاك أو 
نهب المال» فتجوز السفتجة فى هذه الحالة لضرورة صيانة النفس والمال» 
أي تقديماً لمصلحة حفظ النفس والمال على مضرة سلف جر ثفعاً. 


وتجوز بلا خلاف عندهم إن قصد بها المقرض نفع المستقرض أو 
الرفق به لا منفعة نفسه أو كانت بناء على طلب من المستقرض.ء كأن يقول 
شخصٌ لآخر: أقرضنى مالا على أن أردّه لك فى مكان أو بلد كذا غير 
المكان الذي أخذ فيه مال القرض إن كان في ذلك نفع للمستقرض”"' . 

'- الشافعية: قالوا: لا يجوز أن يشترط المقرض على المستقرض أن 
يرد عليه البدل في مكان آخر أو بلد آخر ليستفيد بذلك نفع أمن الطريق» كأن 
يقرضه على أن يدفع بدله لوكيله في مكان آخرء أو على أن يدفع وكيل 
المستقرض لوكيل المقرض في بلد آخرء أو على أن يكتب له بالقرض 
سفتجة؛ لأنه شرط فيه نفع للمقرضء فيكون قرضاً جر نفعاً وهو حرام. 

أما إن كتب له المستقرض سفتجة دون شرطه. أو رد له البدل فى مكان 
آخر دون شرط فيجوز”'" . 

4- الحنابلة : المعتمد عندهم أنها لا تجوز مع الشرط. وتجوز دون 
شرطء و لابأس بها عندهم إن كانت على وجه المعروف كمن أراد إرسال 
)١(‏ حاشية الدسوقي: ف القرض - 7/ 2777-7706 الخرشي: ف القرض - 1١/0‏ - 

7 منح الجليل: ف القرض - 5057/6 -/501 وب القراض - 7/ 27377 مواهب 

الجليل: ف القرض - 058/5 وما بعدهاء التاج والإكليل: ف القرض -5/ 20177 

المدونة: ك الآجال - 218١/7‏ المنتقى شرح الموطأ: ك القراض - .١59/0‏ 
زه المهذب : ب القرض 27١5 /١-‏ التنبيه: ب القرض - .48/١‏ 


المنفعة في القرض والرهن والهبة الك 


نفقة إلى عياله في بلد آخرء فأقرضها رجلاً آخرٌ ليوفيها لهم» فلا بأس بذلك 
إذا لم يأخذ عليها شيئاً زائداً عنها"''. 

وفي رواية مرجوحة - عندهم - أنها تجوز مطلقا لكونها مصلحة لهما 
عا : 


وفي قول عند الحنابلة : إن شرط أن يُعطيه بدل القرض في بلد آخرء 
وكان لحمله مؤنة» لم يجز ؛ لأنّهِ زيادة» وإن لم يكن لحمله مؤنة» جاز . 
وقال عنه ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إنه الصحيح» واحتج لجوازه 
بقوله :[والصحيح جوازة + لان امفغتلخة لهما قن عبر هدر بواس تسسا 
والشرع لأايزد بشحريم المضالح الى لا مصْرّة فيهاء بل بتشزوعيتها + ولآن 
هذا ليس بمنصوص على تحريمه» ولا في معنى المنصوصء فوجب إبقاؤه 
غلن الأباحة .]اه , 


حاصل الأقوال في حكم السفتجة: أنها تكره مطلقاً على المعتمد عند 
الحنفية» وتحرم ولا تجوز إلا لضرورة حفظ النفس أو المال عند غلبة ظن 
الهلاك أو ضياع المال في المعتمد عند المالكية» وأنها لا تجوز مع الشرط 
وتجوز دون شرط عند الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم وهو قول 
ضعيف عند الحنفية» وأنها تكره مع الشرط ولابأس بها دون شرط في قول 
ضعيف عند الحنفية» وأنها لاتجوز إن كان لحمل القرض مؤنة وتجوز إن لم 
يكن لحمله مؤنة وهو قول عند الحنابلة» وأنها تجوز مطلقاً في قول ضعيف 
عند المالكية ورواية مرجوحة عند الحنابلة . 
)١(‏ كشاف القناع: ب القرض -/7الاء مطالب أولي النهى: ك الشركة -5057/5غ؛ 


الإنصاف للمرداوي: ك الشركة -6/ .4١6‏ 
() المغنى لابن قدامة: القرض -5/ 7١١‏ . 
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وقد توقفت عن الترجيح إذ لم يظهر لي ما يرجح قولاً على آخر. . ولا 
أجرؤ على الترجيح دون دليل قوي ظاهر. 

* مسألة: قرض المنفعة: 

ويراد بالمنفعة هنا المنفعة العرضية دون العينية» وصورة قرض 
المنفعة: أن يقرض شخصٌ آخرٌ سكنى داره لمدة سنة» أو زراعة أرضه في 
موسم معين» أو ركوب سيارته شهراً مثلاً فهل يصح مثل هذا النوع من 
القرض أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في حكم قرض المنفعة بناء على اختلافهم في ضابط 
محل القرض - مال القرض - أو ما يجوز قرضه وما لا يجوز ... ومنهم 
بورض يحم ترق المسة وبع وو يصرح: 

- فعند الحنفية لم أجد نصاً صريحاً في مسألة قرض المنفعة» لكن 
يمكن أن يُستنبط حكمها من خلال ما ذكروه من ضوابط في باب القرض» 
فقد عرفوا القرض على أنه :[عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر 
ةلف ع 

قربي لال يعو سفن أنه للسعازيكا كدت قم سيان 
بيانه» وقولهم [مثلي] وهو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك. ولا يصح 
القرض عندهم في كل متفاوت لا مثل له لتعذر ردّ المثل”"'» فيخرج بذلك 
المنفعة إذ يتعذر رد مثلها بعد فواتها . 

- وعند المالكية أيضاً لم أجد نصاً صريحاً في حكم قرض المنفعة» 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين: ف القرض -60/ ١5١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين: ف القرض - »١15١/6‏ بدائع الصنائع: ك القرض - 8ا/ 27796 

البحر الرائق: ب المرابحة 5/ 177. 


المنفعة ف القرض والرهن والهبة نيك 


لكنهم بيّنوا ضابط ما يجوز قرضه بقولهم: كل ما يجوز السلم فيه يجوز 
قرضهء وما لا فاه" . 

وقد عرفوا السلم بقولهم: [عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين 
ولا منفعة غير متماثل العوضين]اه'" فيخرج بذلك اشتغال الذمة بمنفعة ما؛ 
لأنه من باب الكراء المضمون» وقد جاء في شرح حدود ابن عرفة ما نصه: 
1 وتأمل أيضاً المنافع المضمونة في الذمة فإنها لا يصدق عليها سلمء 
وقد أخرجت من رسم البلو واه ”1 

ويفهم من هذا أنه لا يصح أن يكون المسلم فيه منفعة» وبالتالي لا 
يصح أن تكون المنفعة محلاً لعقد القرض عندهم؛ لأن مالا يجوز السلم فيه 
لا يجوز قرضه. 

- أما الشافعية فعندهم في حكم قرض المنافع وجهان: 

الوجه الأول (وهو منقول عن القاضي حخسين رحمه الله تعالى): لا 
يجوز قرض المنافع لامتناع السلم فيهاء وذلك بناء على أن ما يجوز السلم 
فيه يجوز قرضه . 

الوجه الثاني ( وهو منقول عن المتولي رحمه الله تعالى ): يجوز قرض 
المنافع . 

وقد جمع الإسنوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بينهما بحمل المنع على المنفعة 
المعيّنة لامتناع السلم فيها والجواز على المنفعة الموصوفة في الذمة» 
والأقرب عند الشافعية ما جمع به السبكي والبلقيني ‏ رحمهما الله تعالى - 


27171 /" - التاج والإكليل: ف القرض -0717/56: حاشية الدسوقي: ف القرض‎ )١( 
.50١- 5٠٠ منح الجليل: ف القرض ه/‎ 

زشفق شرح حدود ابن عرفة: سلم - ص .59١‏ 

() شرح حدود ابن عرفة: ب بيوع الآجال - ص .75١‏ 
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وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار دون غيرها كما يمتنع السلم فيها 
ولأنه لا يمكن ردّ مثلهاء والجواز على منفعة غير العقار كما يجوز السلم 
فيهاء ولإمكان ردّ مثلها الصوري”'. 

- أما الحنابلة: فالمعتمد عندهم عدم صحة قرض المنافع؛ لأنها 
بسي باعياة ولآن: تزضها الس بمعؤزة» والاصل ف :لك عنيس: اننا 
جاز السلم فيه جاز قرضه'" . 

وذهب ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى القول بجواز قرض المنافع» 
يكل أت يسفد عه يونا ريشضيه عه الأ خر جوما ع أوسمكمكارا لبسكنه 
الآخر بدلهاء وقال:[لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال 
حتى يجب رد المثل بتراضيهما]اه”" أي لا يشترط في قرضها ردّ المثل؛ 
لأن الغالب فيها أنها ليست من المثليات. 


والراجح - فيما يظهر - هو القول بجواز قرض المنفعة؛ لأنها تثبت 


(1) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: ف القرض - 17/0» 
وحاشية الشبراملسي وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج: ف القرض - 2770/4 
مغني المحتاج: ف القرض - "/ 7 أسنى المطالب: ب القرض 2١57/7‏ شرح 
البهجة: ب القرض -77//7#. حاشية الجمل: ب القرض -"/ /ا76» فتاوى 
الرملي: القرض - 7/ 2.1728 الأشباه والنظائر للسيوطي: ب القرض - ص 2507 
روضة الطالبين: ب القرض - 9/5" 

(0) كشاف القناع: ب القرض - 2١5/9‏ الإنصاف للمرداوي: ب القرض -0/ 2١78‏ 
مطالب أولي النهى: ب القرض - #/ 2514٠‏ الفروع: القرض - 5/ 7. 

(9) فتاوى ابن تيمية: ب القرض - 795/5 . 


المنفعة في القرض والرهن والهبة ا 


المنفعة 2 عقد الرهن 
* مسألة: رهن المنفعة: 


شرع الرهن بصفته وثيقة بيد الدائن- المرتهن - ليستوفي منها حقه إن 
لم يؤذه إليه المدين - الراهن - وبذلك يصون الدائن حقه من الضياع أو 
المماطلة أو الجحود. 

من هنا عرف الرهن على أنه :[حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه 


منه ]اه (1) : 


وعرف الشيء المرهون على أنه :[مال حبس لدى المرتهن لاستيفاء 
الحق الذي رهن به]اه'". وقد بيّن الفقهاء شروط وضوابط المرهون بما 
موسق المرتهو: -الدات © ويجعاه يعن نإل هذا الاقيء الترمون 
كوثيقة قوية يتمكن من خلالها من الوصول إلى حقه. . . . وفي مقدمة هذه 
الشروط قالوا “لايد هن أن يكرت المرعون عالا خزنا قرعا والضابط في 
ذلك عندهم أن : ما صح بيعه صح رهنه. 

ا 
تفريعاته وما ينطوي تحته من أشياء قد يصح بيعها لكن لا يصح رهنهاء من 
هنا اختلفوا في مسألة رهن المنفعة. . وصورة ذلك: أن يقول المدين للدائن: 
رهنتك سكنى داري» أو منفعة سيارتي» أو منفعة أرضي أو عقاري لتستوفي 
منها دينك إن لم أسدد الدين. 


- تبيين الحقائق: ك الرهن - 7/5 57» الفقه الإسلامي وأدلته (د. الزحيلي): الرهن‎ )١( 
ل ش‎ 
.477٠ /5- (؟) الفقه الإسلامي وأدلته(د. الزحيلي): الرهن‎ 
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فهل يصح أن تكون المنفعة - وهي عَرَض - وثيقة تحت يد المرتهن - 
الدائن - ليستوفي منها حقه أو دينه إن تخلف المدين - الراهن - عن أداء 
الحق الذي في ذمته للدائن المرتهن؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل أقول وبالله التوفيق: للفقهاء في صحة رهن 
المنفعة قولان: القول الأول: لجمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
حيث قالوا: لا يصح رهن المنفعة وقد صرح بذلك الشافعية والحنابلة» 
وخُرّجٍ ذلك على ما نص عليه الحنفية من تعريف للرهن وبيانٍ لشروط 
المرهون. 

أما الحنفية فقد عرفوا الرعن على آن لحيس قو الي بحق يمكق 
الفا وله حقيقة وكيا ]د 

فخرج بقيد [شيء مالي] ما ليس بمال فلا يصح رهنه» والمنفعة في أصلها 
عند الحنفية لا تعدّ مالآ» فلا يصح رهنها . . . كما أنهم شرطوا في المرهون أن 
يكون: محلاً قابلاً للبيع موجوداً وقت العقد مالا مطلقاً متقوماً معلوماً مقدور 
التسليم'": فيخرج بذلك المنفعة؛ لأنها غير موجودة وقت العقدء ولا يقدر 
على تسليمها؛ لأنها توجد شيئاً فشيئاً ثم تنلاشى ولا تبقى زمانين. 

وجاء في الفتاوى الهندية ما نصه:[لو استقرض دراهم وسلم حماره 
إلى المقرض ليستعمل إلى شهرين حتى يوفيه دراهمه» أو داراً ليسكنها فهو 
بمنزلة الإجارة الفاسدة إن استعملهء. فعليه أجر المثل ولا يكون 
وفنا م ا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الرهن - 5////ا4. 
() بدائع الصنائع: ك الرهن - 5/ ١170‏ المبسوط للسرخسي : ك الرهن - 58/75١‏ وما 
بعدها. 


(*) الفتاوى الهندية: ك الرهن - ه/ 5 "4. 
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ا ا 
وهذا من الربا الممنوعء فإذا وقع عد إجارة فاسدة» وعلى المرتهن - 
الدائن - مثل بدل ما استوفى من منافع العين. 

وعند الشافعية: يشترط في المرهون أن يكون عيناً» فلا يصح رهن 
المتفعةء كان يرهن شك ذاؤه هدة 'معلومة؟: لأ" المتفعة تعلف كينا فشيتاء 
فلا يقدر على تسليمهاء ولا يحصل بها استيئاق7"'. 

لكنهم قالوا: محل المنع في الابتداءء فلا ينافي كون المرهون منفعة 
بلا إنشاءء كمن ماث مديئاً وله منفعةء تعلّق الدين بتركته ومنها منفعته تعلق 

زفق 

رهمن 3 

فهم يفرقون بين رهن يتم باتفاق طرفين ويطلق عليه عندهم الرهن 
من منافع أعيان تملكها قبل موته» فيتعلق بها الدين بعد موته تعلّق رهن. أي 
تصبح وثيقة للدائن يستوفي منها دينه كما يستوفي المرتهن دينه من المال 
المرهون» ويطلق على النوع الأخير عندهم الرهن الشرعي » وحاصله : أنهم 
)١(‏ مغني المحتاج: ك الرهن - /55.» نهاية المحتاج: ك الرهن - 2778/4 تحفة 


المحتاج: ك الرهن - ه/ هه حاشيتان ل قليوبي وعميرة: ك الرهن -؟//1الل 
أسنى المطالب: ك الرهن - 514/7١ء‏ حاشية الجمل: ك الرهن - / /2781 حاشية 
بجيرمي على الخطيب: ك الرهن - ”/ 59 حاشية بجيرمي على المنهج : ك الرهن 
- 751/7 الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 2507 المنثور في القواعد للزركشي : 
“1379/7 . 

(؟) مغني المحتاج» ونهاية المحتاج» وتحفة المحتاج» وحاشية الجمل: المواضع 
السابقة. 
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أجازوا أن يكون المرهون منفعة في الرهن الشرعي دون الجعلي» فالمنفعة 
أخذت حكم المرهون من حيث حصول استيفاء الدين منها فيما يسمى بالرهن 
الشرعن: 

ومن صور رهن المنفعة الممنوعة عندهم ما ذكره الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى - بقوله: [ولو قال : رهنتك سكنى منزلي - يعني يكريه ويأخذ 
كراءه - كان إنما رهنه شيئاً لا يعرفه» يقل ويكثرء ويكون ولا يكون» ولو 
قال: أرهنك سكنى منزلي - يعني يسكنه - لم يكن هذا كراء جائزاً ولا 
رهناً؛ لأن الرهن ما لم ينتفع المرتهن منه إلا بثمنه» فإن سكن على هذا 
الشرط فعليه كراء مثل السكنى الذي سكن]اه”''. 

والحنابلة أيضاً قالوا: المرهون هو كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق 
يمكن استيفاؤه منها. . ويراد بها كل عين يجوز بيعهاء فلو رهنه منافع داره 
شهراً - مثلاً - لم يصح؛لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه» والمنافع 
تهلك إلى حلول الحقء وقالوا أيضاً: إن رهنه أجرة داره شهراً لم يصح؛ 
لأنها مجهولة وغير مملوكة'". 

القول الثاني : للمالكية» حيث قالوا: يصح رهن المنفعة - أو كون 
المرهون منفعة - ويتم استيفاء الدين أو الحق من ثمنها- أي بدلها - فالمراد 
برهن المنفعة عندهم رهن بدلها أو ثمنها أو الأجرة التي تبذل في مقابلتها ؛ 
لأنها هي التي يتصور فيها الرهن لا نفس المنفعة. 

فقد عرفوا الرقن طن أله امتمول اعد افونا يدض دين لازم أو صائر 
)١(‏ الأم للشافعي: ك الرهن - ”/ .١554‏ 
(؟) كشاف القناع: ك البيع - ب الرهن - 277١/7‏ المغني لابن قدامة: ك الرهن - 4/ 

8؛» شرح منتهى الإرادات: ب الرهن - ,.٠١4- 7١/7‏ الإنصاف للمرداوي: 

ب الرهن - 0//ا1». مطالب أولي النهى : ك البيع - ب الرهن "/ .16٠‏ 
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إلى اللزوم]اه”"'' وهو بيان للشيء المرهون» فقولهم:[متمول:] أي أنه من 
الأموال سواء أكانت عينئاً أم منفعة» فقد جاء في الشرح الصغير ما نصه: 
[الرهن شيء (متمول )أي من الأموال كانت عيئاً أو عرضاً أو حيواناً أو 
عقاراً أو غيرهما كمنفعة ...]اه(" , 

فشرط المرهون عندهم أن يكون مالاً يُتونّق به حتى يتم استيفاء الدين 
منه عند تخلف المدين عن دفعه للدائن» فيدخل في ذلك المنفعة؛ لأنها مال 
يمكن استيفاء الحق من بدلها أو أجرتها. . . ومن صور رهن المنفعة عندهم : 
أن يرهن المدين عيناً ماء ثم يظهر أو يتبين أن حقه في المنفعة دون العين» 
فإن الرهن ينتقل إلى منفعة العين». كأن يرهن المدين - عند الدائن - داراً 
على أنها ملكاً له» ثم يظهر أنها موقوفة عليه لا ملكاً له - أي يملك منفعتها 
لا عينها- فهل ينتقل الرهن إلى منفعتها وكرائها؟ الراجح عندهم أن الرهن لا 
يبطل» بل ينتقل إلى منفعة الدار وكرائها ليستوفى منها الدين عند تخلف 
المدين عن دفع الدين للدائن؛ لأن رهنه للدار يتضمن رهن منفعتهاء فإذا ظهر 
أنها حبس بطل رهن أحد الأمرين - وهو العين - ولا يلزم من بطلان رهن 
أحد الأمرين بطلان رهن الأمر الآخرء فالمنفعة عندهم كالجزء من الدارء 
فكما يجوز رهن الدار يجوز رهن جزء منها . 

وقيل: يبطل الرهن» ولا ينتقل إلى منفعتها ؛لأنه إنما رهن الرقبة» 
والمنفعة لا يصح رهنها لأنها لا تباع”". 


.7017 /7 - الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك: ب الرهن‎ )١( 

(0) الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك: ب الرهن - "/ 707. 

(9) بلغة السالك: ب الرهن - / 707-707 حاشية الدسوقي : ب الرهن - ؟/ 273777 
مواهب الجليل : ب الرهن - 0/ 5» التاج والإكليل: ب الرهن - 7/5 2059 الخرشي: 
ب الرهن - 775/80, منح الجليل: ب الرهن - .57١/0‏ 
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المناقشة مع الترجيح : 

الراجح من القولين السابقين - في حكم رهن المنفعة - قول جمهور 
الفقهاء بأن المنفعة في ذاتها لا تصلح أن تكون رهناً بسبب ماهيتها العرضية» 
إذ لا يتصور فيها القدرة على التسليم» ولا الوجود وقت العقد. 

فإن قيل: يكون الرهن لبدلها لا لذاتهاء كما قال المالكية. 

ردّ عليه : بأن حصول البدل غير متيقن» فقد تؤجر عينها وقد لا تؤجرء 
أو كما قال الشافعي ‏ رحمة الله تعالى -:[يكون ولا يكون] وفي ذلك غرر 
بالمرتهن - الدائن - ولا يحصل بها أو ببدلها استيثاق» وما الغاية من الرهن 
إلا حصول الاستيثاق به. . . . والله أعلم. 


* مسألة: كون المرهون به منفعة: 


المرهون به أوفيه :هو الحق الذي يؤخذ به الرهن» ولابدٌ فيه من أن 
يكون حقاً لازماً أو آيلاً إلى اللزوم» ويمكن استيفاؤه من المرهون» أي من 
العين أو المال المرهون. 

ولابدٌ من التمييز - عند عرض هذه المسألة - بين الرهن بالمنفعة وبين 
الرهن ببدل المنفعة فالأولى كالمعقود عليه في عقد الإجارة من منفعة ‏ 
الأعيان» والثانية كالأجرة فى عقد الإجارة والجعل فى عقد الجعالة . 

الفرع الأول: الرهن بالمنفعة: 

وصورته: أن يستأجر شخص من آخر سيارة - معيّنة أو غير معيّنة - 
فيقول له: إني أخاف أن تُستحق من يدي» فأعطني رهناًء وتقريرها: أن 
يطالب أو أن يأخذ المستأجر من المؤجر رهن بمنفعة العين المؤجرة خشية أن 
تُستحق منفعة العين لغير المؤجر الذي يدعي ملكيتها فيفوّت على المستأجر 
حقه من الانتفاع بهاء فهل يصح أن يدفع المؤجر للمستأجر رهناً بالتعة 
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التي يقدمها له خشية أن لا يتمكن المستأجر من استيفاتها بسبب من جهة 
المؤجر؟ 

ومن صوره أنض : أن يقوم طرف باستئجار طرف آخر للقيام بعمل ماء 
كإنشاء بناء أو حفر أو شق طريق أو إنشاء سد أو أقنية ونحو ذلك من 
المشاريع الإنشائية والعمرانية والصناعية ونحوها 00-6 ويقوم الطرف 
المستأجر بأخذ رهن بالعمل الذي سيقدمه له الطرف المؤجر خشية عدم قيامه 
بالعمل» أو خشية تركه للعمل بعد البدء به وامتناعه عن إتمامه حسب ما تم 
الاتفاق عليه بينهما .... وقد يطلق عليه فى وقتنا المعاصر ب (التأمين) 
وهو مبلغ من المال يدفعه المتعاقد الذي سيقوم بالعمل- المؤجر أو من تعهد 
بالقيام بالعمل- للمتعاقد الآخر - المستأجر- ليكون تحت يده كرهينة 
بالعمل» فإن امتنع المتعهد عن إتمام العمل استُّؤجر غيره من هذا المال - 
التأمين - ليقوم بإتمام العمل» ويمكن أن يقال عنه أيضاً بأنه شرط جزائي 
محله مال أو منفعة. 

وبعد الرجوع إلى ما قرره الفقهاء في حكم مسألة الرهن بالمنفعة تبيّن- 
لدي - أن تقرير حكم الرهن بالمنفعة كالآتي: 

لا خلاف بين الفقهاء في صحة وجواز الرهن بالمنفعة غير المعيّنة أو 
الموصوفة أو الثابتة فى الذمة»كأخذ الرهن بالعمل على بناء دار أو خياطة 

ولا خلاف عندهم أيضاً في عدم صحة وعدم جواز أخذ الرهن بالمنفعة 
المعيّنة أو غير الموصوفة أو غير الثابتة فى الذمة. كأخذ الرهن بمنفعة دابة 
معيّنة أو عقار معيّن أو شخص معيّن في عقد الإجارة. 

وبيان ذلك : 

-١‏ مذهب الحنفية: جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: [ولو استأجر 
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خياطاً ليخيط له ثوباً وأخذ من الخياط رهناً بالخياطة جازء وإن أخذ الرهن 
بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز وكذا لو استأجر إبلاً إلى مكة وأخذ من 
الجمال بالحمولة رهاً جازء ولو آخيل رهد بحمولة هذا الرجل بنفسنه أو يداب 
يغينها لآ يجوز ]م1 

فقد ميز الحنفية بين أخذ الرهن بالمنفعة الموصوفة في الذمة أو غير 
المعيّنة كما في الحالة الأولى من الصورتين- الخياط والجمال- حيث 
الجوازء وبين أخذ الرهن بالمنفعة المعيّنة كما في الحالة الثانية من الصورتين 
حيث عدم الجواز. 

وذلك بناء عندهم على أن المرهون به يشترط فيه أن يكون ديناً مضموناً 
يمكن استيفاؤه من المرهون» ويقول الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان 
معنى أن يكون المرهون به مضموناً : [ولسنا نعني بالمضمون سوى أن يكون 
واجب التسليم على الراهن]اه”“. 

ففي صورة عقد الإجارة الذي وقع على منفعة عين غير معيّنة أو غير 
محدّدة» كما في الاستئجار لخياطة ثوب». حيث وقع العقد على عمل 
الخياطة دون تعيين للعامل أو لمن يقوم بالعمل» فإن عمل الخياطة مضمون 
على المتعاقد» وقد تعلق بذمته» ويصح أن يقوم غيره عنه بهذا العمل» إذ لا 
تحديد فيه للعامل» فجاز الرهن بهذا العمل المضمون الثابت في ذمة المتعاقد 
إذ يمكن استيفاؤه من الرهن أو المال المرهون بأن يُستأجر بهذا المال من 
يقوم بالعمل. 

بخلاف ما إذا كانت المنفعة معيّنة في عقد الإجارة كاستئجار عامل 


)١(‏ الفتاوى الهندية: ك الرهن - ه/ ه"5. 
(؟) بدائع الصنائع: ك الرهن - 5/ .١47‏ 
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خياطة بعينه ليقوم بنفسه بعمل الخياطة» فلا يصح أخذ الرهن بعمله؛ لأنه إن 
مات انفسخ عقد الإجارة» ويستحيل عقلاً أن تستوفى منفعته نفسها أو ذاتها 
من غيره أو من المال المرهون؛ لأن حقيقة الرهن إنما تكون باستيفاء 
المرهون به من المرهون» واستيفاء منفعة معيّنة أو منفعة عين معيّنة محدّدة من 
غيرها محال عقلاً. .. . بينما في الحالة السابقة أو الصورة السابقة حيث 
كانت المنفعة غير معيّنة أو كانت منفعة عين غير معيّنة» يمكن استيفاء هذه 
المنفعة من عين أخرى؛ لأنها غير معيّنة أصلاً . . فأمكن استيفاؤها من المال 
المرهون بأن يُستأجر بالمال المرهون مثل تلك المنفعة. 

من هنا قالوا يشترط في المرهون به أن يكون ديئاً أو حقاً مضموناً 
يمكن استيفاؤه من مالية الرهن» أي المرهون”". 

-١‏ عند المالكية: لا يصح الرهن في منفعة الشيء المعيّنء كاكترائه 
دابة بعينها وارتهانه في منفعتها رهناًء فلا يصح؛ لأن الذمة لا تقبل الاشتغال 
بمعيّن؛ ولأن المقصود من الرهن التوثق للاستيفاء» ومحال استيفاء منفعة 
شيء معين من غيره كالشيء المرهون. 

وذلك بناء عندهم على أن من شروط المرهون به أن يكون ديناً في 
الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن- أي المرهون- فلا يصح الرهن بمنافع معيّنة 
إذ لا يمكن استيفاؤها من المرهونء. وإنما الرهن عندهم بما يتعلق بالذمة""', 
)00 الفتاوى الهندية: ك الرهن - 08/ 57"0. الجوهرة النيرة: ك الرهن - »5728/١‏ بدائع 

الصنائع : الموضع السابق. 


(5) منح الجليل: ب الرهن - ه/ /اه4 -458» مواهب الجليل: ب الرهن - 215/0 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ب الرهن - 1/ »17١‏ التاج 


والإكليل: ب الرهن - 407١/5‏ حاشية الدسوقي: ب الرهن - "/ 21140 شرح 
حدود ابن عرفة : الرهن - ص8 .”١‏ 
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فقد قالوا: [من شرط المرهون به أن يكون ديناً في الذمة يمكن استيفاؤه من 
الرهن» فلا رهن بعين مشار إليهاء ولا بمنافع معيّنة إذ لا يمكن استيفاؤها 
منه:وإنما الرهن نما يتعلق بالدمة م ذلك .]111 

'- عند الشافعية: يشترط في المرهون به أن يكون ديناً لازماً في الذمة 
يمكن استيفاؤه من العين المرهونة» لذا قالوا: يصح الرهن بالمنفعة في إجارة 
الذمة؛ لأنها دين» ولا يصح الرهن بالمنفعة في إجارة العين؛ لأنها ليست 
بدين ولا تثبت في الذمة. 

والمنفعة الموصوفة أو الثابتة في الذمة- في إجارة الذمة- يمكن 
استيفاؤها من المرهون عند الحاجة بأن تباع العين المرهونة» ويؤخذ ثمنها 
لتحصيل المنفعة غير المعيّنة أو الموصوفة في الذمة به فيتحقق مقصود الرهن. 

أما المنفعة المعيّنة في إجارة العين فلا يمكن استيفاؤها عند الحاجة 
من المرهون لاستحالة ذلك لكونها معيّنة» فلا يتحقق مقصود الرهن من كونه 
وثيقة لاستيفاء المرهون به من المرهون عند الحاجة”''» وقد جاء في نهاية 
المحتاج مانصه: [( شرط المرهون به ) ليصح الرهن (كونه ديناً) ولو زكاة 
تعلقت بالذمة ....... أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لإمكان استيفائه 
ببيع المرهون وتحصيله من ثمنه. لا إجارة العين لتعذر استيفائه من غير 
المعيّن وإن بيع المرهون. . . ]اها". 

5- الحنابلة : قالوا: يصح أخذ الرهن بكل دين ثابت في الذمة يصح 
)١(‏ التاج والإكليل: ب الرهن .051١/5-‏ 
2( مغني المحتاج: ك الرهن - "//61. تحفة المحتاج: ك الرهن - 5/ 57: أسنى 

المطالب: ك الرهن - 15٠/7‏ الغرر البهية: ك الرهن - ”/ 28٠5‏ نهاية المحتاج: ك 


الرهن - 00/5. 
(9) نهاية المحتاج : ك الرهن - 58/5 ؟. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة و 


استيفاؤه من الرهن فلا يجوز أخذ الرهن بالمعقود عليه في الإجارة إذا كان 
منافع معيّنة» مثل إجارة دار معيّنة أوجمل معيّن مدة معلومة أو لحمل شيء 
معيّن إلى مكان معلوم؛ لأنه حق تعلق بالعين لا بالذمة ولا يمكن استيفاؤه 
من الرهن ؛ لأن منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرهاء وتبطل الإجارة 

أما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة. كخياطة ثوبء وبناء دارء 
جاز أخذ الرهن بها - أي بالمنفعة الموصوفة في الذمة - لأنها ثابتة في 
الذمة» ويمكن استيفاؤها من الرهن أو العين المرهونة؛ بأن يستأجر من ثمن 
العين المرهوئة - أي بعد بيعها - من يعمل ذلك العملء فجاز أخذ الرهن به 
كالدين”"2. . وقد جاء في الإنصاف ما نصه:[لا يصح الرهن بعهدة المبيع» 
ولا بعوض غير ثابت في الذمة»كالثئمن المعيّن, والأجرة المعيّنة في 
الإجارة» والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معيّنة . مثل إجارة الدارء 
والعبد المعيّن» والجمل المعيّن مدة معلومة؛ أو لحمل شيء معيّن إلى مكان 
معلوم . فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة» كخياطة ثوب وبناء دار 
ونحو ذلك: صح أخذ الرهن عليه]اه'" . ٠‏ 

وحاصل القول: أنه يجوز الرهن بالمنفعة غير المعيّنة والموصوفة في 
الذمة لإمكان استيفائها من ثمن المرهونء, ولا يجوز الرهن بالمنفعة المعيّنة 
لعدم إمكان استيفائها من المال المرهون بلا خلاف بين الفقهاء . . . . والله 
أعلم . 
() المغني لابن قدامة: ك البيوع - ب السلم - 57/5*؟؛كشاف القناع: ك البيع - ب 

الرهن - 75/7 -750 الإنصاف للمرداوي: ب الرهن - 774/0» شرح منتهى 


الإرادات: ك البيع - ب الرهن - ؟8/17١١.‏ 
(0) الإئصاف للمرداوي: ب ائلرهن - 1797/8. 


للك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


* الفرع الثاني: الرهن ببدل المنفعة: 


وصورته: أن يطالب المؤجر المستأجر بدفع رهن بالأجرة التي ستثبت 
في ذمته بعقد الإجارة والتي أخر دفعها إلى انتهاء عقد الإجارة - أوإتمام 
استيفاء المنفعة - خشية أن لا يدفعها المستأجر بعد أن يستكمل استيفاء 
المنفعة . 

فهل يصح الرهن ببدل المنفعة أو بالأجرة في عقد الإجارة؟! 

للفقهاء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) قالوا: 
يجوز الرهن بالأجرة أو ببدل المنفعة إذا كان ديناً لازماً أو آيلاً إلى اللزوم . 

فعند الحنفية : لو استاجر شخص دارا أو عيئاً ماء وأعطى بالأجر رهناً 
جازء فإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفياً للأجرء وإن هلك 
قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن”''. 

وعند المالكية: لو استأجر عيناً وأعطى بالأجرة رهناً جاز؛ لأنه يجوز 
الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان”" . 

وعند الحنابلة: يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب 
كالأجرة في عقد الإجارة إلا إذا كانت الأجرة معيّنة فلا يصح الرهن بها؛ 
لأنها عوض غير ثابت في الذمة"". 
)١(‏ الفتاوى الهندية: ك الرهن - ه/ 476. 
(1) منح الجليل: ب الرهن - 408/0 -405» حاشية الدسوقي: ب الرهن - ”/ 27146 

مواهب الجليل: ب الرهن .١57/8‏ 


(9) مطالب أولي النهى: ك البيع - ب الرهن - 508/7» المغني لابن قدامة: ك البيع - 
ب السلم - ٠١/5‏ كشاف القناع: ك البيع - ب الرهن - 9/ 55-711" -50, 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 1 احلف 


القول الثاني : للشافعية: وقد فرقوا بين إجارة الذمة وإجارة العين» 
فقالوا: يصح الرهن بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين» ولا يصح الرهن 
بالأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها في الذمة» وإنما يلزم قبضها في 
المجلس قبل التفرق» فهي كرأس مال السلو”" . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
جواز أخذ الرهن بالأجرة في عقد الإجارة كسائر الديون» وكما يؤخذ الرهن 
بثمن المبيع يصح أخذه بثمن المنفعة ... والله أعلم. 

المبحث الثالث 
الهبة والمنفعة 

وفيه مسألتان: 

* المسالة الأولى: هبة المنافع: 

تعدّ الهبة سبباً من أسباب الملك بوجه عام» يملك بموجبها الشخص 
الموهوب العينَ الموهوبة له ملكاً تامًء وقد عرفت على أنها: [تمليك بلا 
عوض]'"... لكن هل يصح أن تكون الهبة سبباً من أسباب الملك 
لتاقم #«بآن تكو سيا تملك التشعة دون النيه أو الذات ٠»‏ يان يقصيد نها 


() مغني المحتاج: ك الرهن - "/ /ا0» أسنى المطالب: ك الرهن - 2١6١/7‏ تحفة 
المحتاج: ك الرهن - 54/0 . وقد جاء في مغني المحتاج ما نصه: [يشترط في 
صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس قطعاً إن عقدت بلفظ السلم كرأس مال 
السلم؛ لأنها سلم في المنافع» وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظراً إلى 
المعنى. فلا يجوز فيها تأخير الأجرة, ولا الاستبدال عنهاء ولا الحوالة بهاء ولا 
عليهاء ولا الإبراء منها]اه: ك الإجارة - 57/9 5. 

(؟) مغني المحتاج: ك الهبة - / 004, حاشية الدسوقي: ب الهبة - 7//4ا9. 


حي نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


تمليك المنفعة دون العين» وأن يصرف الإيجاب فيها إلى المنفعة دون العين 
أم لا؟!. 

وهي ما تعرف بمسألة (هبة المنافع ) وصورتها: أن يهب شخص لآخر 
منفعة عين - يملكها - دون رقبتهاء كأن يهب شخص لآخر سكنى داره» أو 
ركوب سيارته» أو زراعة أرضهء أو استخدام آلته ونحو ذلك. 

وهي نوع من أنواع الهبات» قد تكون مقيّدة بزمن أو شرط معيّن» وقد 
تكون مطلقة غير مقيّدة. 

وقد اختلف الفقهاء في حكمها ووصفها الفقهي على النحو الآتي : 

-١‏ عند الحنفية: تصح هبة المنافع» وهي عندهم عارية لا هبة بمعناها 
الاصطلاحي» وبيان ذلك: أن الهبة تطلق عندهم على: [تمليك العين مجاناً] 
اه"'' فيخرج بذلك المنفعة» وأن هبة المنافع عبارة عن تمليك للمنافع مجاناً 
أو بغير عوض وهو ما ينطبق عليه مصطلح العارية عندهم حيث قالوا عنها : 
[هي تمليك المنافع بغير عوض]اه'" فهبة المنافع عارية يملك بموجبها 
الموهوب من التصرفات ما يملكه المستعير. 

ومن صيغها عندهم أن يقول شخص لآخر: داري لك هبة سكنى» أو 
سكنى هبة»؛ أو عمرى سكنىء أو صدقة سكنى» فهذا كله عارية؛ لأنه لما ذكر 
[السكنى] دلّ ذلك على أنه أراد تمليك المنافع بغير عوض» وهو معنى العارية. 

وقالوا: قوله:داري لك هبة:يحتمل تمليك العين» ويحتمل تمليك 
المنفعة» وقوله [سكنى] محكم في إرادة وقصد تمليك المنفعة؛ فيحمل 
المحتمل على المحكم. 

.541//8 - حاشية ابن عابدين: ك الهبة‎ )١( 
."/9 - (؟) العناية على الهداية: ك العارية‎ 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 4 


أما إذا كانت الصيغة تحتمل تمليك العين 'ؤوتختمل تمنليك 
المنفعة» كقوله : حملتك على دابتي هذه» أو منحتك أرضي» أو منحتك ثوبي 
ونحو ذلك. فإنهم قالوا: إن نوى بها الواهب أحدهما وقع عليه» وإن لم 
تكن نية حمل على الأدنى لئلا يلزم الأعلى بالشكء» وقيل: إن كان ذلك 
الشيء مما يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه» كالدار والأرض والثوب» 
فهي عارية وإن كان ذلك الشيء مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه, كأن 
يقول له: منحتك هذا الطعام أو هذه الدراهم» فإنها هبة وتمليك للعين في 
الحال؛ إذ لا يمكن حملها على تمليك المنافع . 

أما إذا قال له: داري لك هبة لتسكنهاء فهى هبة لا عاريةءإذ قوله: 
[لتسكنها] تنبيه على المقصود من العين» كقوله هذا الطعام لك لتأكله. 

وحاصل القول عند الحنفية: أن الصيغة إن كانت تدلٌ على تمليك 
العين حملت عليه وهي هبة للعين» وإن كانت تدلٌ على تمليك المنافع 
حُملت عليه وهي عارية» فإن احتملت الأمرين اعنّد بالنية» فإن لم تكن نية 
حُمل على تمليك المنافع لأنه الأدنى”" . 

؟- عند المالكية: تصح هبة المنافع» ويملك بموجبها الموهوبٌ 
المنفعة الموهوبة له» فإن كانت مقيّدة بأجل معلوم أو زمن معيّن ولو عرفاً 
ملكها إلى انتهاء ذلك الأجل» وكانت عارية وإن كانت هبة المنافع مطلقة غير 
مقيّدة أو مقيّدة بحياة الموهوب له كانت ملكاً له مدة حياته وهى العمرى» 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: حاشية ابن عابدين: ك الهبة - 584/0 وك العارية ه/ لالا 

وما بعدهاء العناية على الهداية: ك العارية - 8/” -ل وك الهبة - 70/4 -لاك2 

بدائع الصنائع: ك الهبة - 21١7-١١57/5‏ تبيين الحقائق: ك الهبة - 947/6 -947 

وك العارية - 5/ 84» درر الحكام شرح غرر الأحكام: ك العارية - 75/ 547-741 

وك الهبة - 7//ا١7.‏ 


7 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ويرجع ملك المنفعة إلى الواهب أو وارثه بانتهاء الأجل في المقيّدة» وبوفاة 
الموهوب له في المطلقة والمقيدة بحياته . 

وتصح بكل صيغة تدل على هبة المنفعة دون الذات» كأسكنتك هذه 
الدار» أو وهبتك سكناهاء أو أعمرتك هذه الدارء أو هي لك عمركء 
بخلاف ما لو قال له: كسوتك هذا الثوب» أو حملتك على هذا البعير» فإنه 
يُحمل على هبة الرقاب لا المنافع وحدها”" . 

'- عند الشافعية: في هبة المنافع وجهان: 

الوجه الأول (وهو المعتمد): أنها تمليك» وتكون يد الموهوب على 
أعيانها يد أمانة» أي هبة تملك المنافع بموجبها. 

الوجه الثاني : أنها إباحة لا تملك بموجبها المنافع» ويده يد ضمان 
على أعيانهاء أي تكون عارية لأعيانها . 

والأصل في صحة هبة المنافع عندهم أن ما جاز بيعه جازت هبته؛ 
والمنافع تباع بالإجارة"" . 

5- عند الحنابلة : هبة المنافع عارية تباح بها المنافع ولا تملك. وهي 
غير لازمة» فله الرجوع عنها متى شاء حتى لو قيّدهاء كأن يقول له: سكنى هذه 
الدار لك عمرك» أو اسكنها عمرك فله الرجوع عنها قبل موت الموهوب له" ” . 


)١(‏ حاشية الدسوقي: ب الهبة 5/لاة -94 .1٠0١9- ٠١1/-‏ التاج والإكليل: ب الهبة 
5١- “/4‏ -15. منح الجليل: ب الهبة 191١/8‏ -2301-1701-185 مواهب 
الجليل: ب الهبة - 517/5 -515. 

(؟) نهاية المحتاج: ك الهبة - »41١- 5٠١/0‏ حاشيتان لقليوبي وعميرة: ك الهبة - 
*/ء شرح البهجة: ب الهبة /٠‏ 27387 أسنى المطالب: ك الهبة - 4/7/!ا5»؛ 
فتاوى ابن حجر: ك الهبة - 8/ الالاء فتاوى الرملي: ك الهبة - / 23٠١١‏ الأشياء 
والنظائر للسيوطي: ص 158., المنثور في القواعد للزركشي: 178/7. 

»6 كشاف القناع: ب الهبة - 209/4 الإنصاف للمرداوي: ب الهبة - 171/4» 


المنفعة في القرض والرهن والهبة إوفة 


وحاصل القول في هبة المنافع: أنها تمليك للمنفعة عند (الحنفية 
والمالكية والمعتمد عند الشافعية)» وأنها إباحة للمنفعة عند (الحنابلة وهو 
وجه عند الشافعية). 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
أنها تمليك للمنفعة لأن الهبة كما يصح أن تكون سبباً لملك الرقبة يصح أيضاً 
أن تكون سبباً لملك المنفعة بجامع أن كلاً منهما مال يقابل بعوض في 
العقود» وكل ما جاز بيعه وتمليكه للغير جازت هبته» والمنفعة تباع بعقد 
الإجارة فتصح هبتها. . . والله أعلم. 

+ المسالة الثانية: العمرى والرقبى: 

وهما عقدان كانا في الجاهلية في عطيتين مخصوصتين؛ فهما نوعان 
من أنواع الهبة إلا أنهما تميّزا بوصف معيّن كان له الأثر في إطلاق هذه 
اللسمية عليما: 

* أولاً: العمرى: 

العمرى مأخوذة من العمرء وهي هبة أو عطية فُيّدت بعمر أو حياة 
المعّى أو الموهوب فقد كان الرجل يعطي الآخر عيناً ما ويقول له: 
أعمرتك إياهاء أو جعلتها لك عمرك» فيقيّدها بعمر أو حياة المعطىء لذا 
سميت عمرى . 

ومن صورها: أن يقول شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار» أو هي لك 
عمرك, أو وهبتك إياها عمركء أو حياتك؛ أو ما عشت. أو ما حييت» أو 
هذه الدار لك عمرى» أو سكنى هذه الدار لك عمرى» أو وهبتك سكنى هذه 


- المغني لابن قدامة: ك الهبة /1/ 25١5- 540١‏ شرح منتهى الإرادات: ب الهبة - 
0/1 


2 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الدار عمرك» أو أسكنتك هذه الدار عمرك. . . ونحو ذلك من كل صيغة تدل 
على هبة أو عطية مقيّدة بعمر أو حياة المعطى . 

والعمرى لا خلاف في صحتها وتحزانها عينه النشهاء لوبي 
والأصل في ذلك أحاديث وردت عن رسول الله يك منها: قوله وَكلِ: 


«العمرى جائزة لأهلها»”" . 
1 002 
وهبتف . 


947- 947 /8 - العناية على الهداية: ك الهبة - 94/ 2735-76 تبيين الحقائق: ك الهبة‎ )١( 
- حاشية ابن عابدين: ك الهبة - 0/ 584 -/٠لاء التاج والإكليل: ك الهبة‎ .٠١5- 
- مواهب الجليل: ب الهبة‎ »75١5- 70١/8 - منح الجليل: ب الهبة‎ 71-4 
/ - مغني المحتاج: ك الهبة‎ .٠١8/54 - حاشية الدسوقي: ب الهبة‎ 57-5 
/0 - تحفة المحتاج: ك الهبة -501/5 -23075 نهاية المحتاج: ك الهبة‎ ». 
- .كشاف القناع: ب الهبة - 07//4 -2708 الإنصاف للمرداوي: ك الهبة‎ 84 
المغني لابن قدامة: ك الهبة - 99/0 وما بعدها.‎ .1708- 8 

(؟) أخرجه: أبو داود في سننه: ك البيوع - ب في الرقبى - رقم/ 808؟/ -8/ 25940 
والترمذي في سننه : ك الأحكام - ب ما جاء في الرقبى - رقم /1181/ -7/ 53707 
وقال عنه: [هذا حديث حسن ]اه, والنسائي في سننه: ك العمرى - ب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى - رقم/ 4“الا"/ -5/ 2714 وأحمد 
في مسنده: من حديث أبي هريرة - رقم/ 60 444/7 وفي مواضع أخرى . 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه: ك الهبة - ب ما قيل في العمرى - رقم/ 1147/ - 
1 ومسلم في صحيحه: ك الهبات - ب العمرى - رقم/ /١578‏ -8/ 
5 وأبو داود في سننه: ك البيوع - ب في العمرى - رقم / ٠08؟/‏ -8/ 5915, 
والنسائي في سئنه: ك العمرى - ب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى - رقم / -77/7//5. وأحمد في مسنده: من حديث جاير بن عبد الله 
-رقم/ /1١474١‏ -8/ 307 


المنفعة في القرض والرهن والهبة حرف 


وعلى الرغم من أنهم اتفقوا على جوازها وصحتها إلا أنهم اختلفوا في 
تكييفها هل هي تمليك للعين والمنفعة معاًء فتكون سبباً من أسباب الملك 
التام» أم تمليك للمنفعة فقط دون العين فتكون سبباً من أسباب الملك 

الناقص (ملك المنفعة دون العين)؟! . 
ومحل النزاع بينهم في غير إعمار المنفعة» إذ إعمار المنفعة يعد - بلا 

خلاف بينهم - هبةً للمنفعة» وحكمه حكم هبة المنافع الذي سبق بيانه في 

المسألة السابقة» وإعمار المنفعة إنما يكون بأن يصرّح أو ينص الواهب - 

المعمر - في العقد على أن محل العقد هو المنفعة لا العين أو تدلٌ صيغة 

العقد على ذلك» وصورته: أن يقول شخص لآخر: أعمرتك سكنى هذه 
الدار أو سكنى هذه الدار لك عمرىء أو وهبتك سكنى هذه الدار عمرك فهي 

هبة للمنافع . 
أما إذا لم تدل صيغة العقد على ذلك بأن أطلق الواهب - المعمر - 

فقال: أعمرتك هذه الدارء أو هي لك عمرى» أو هي لك ما حييت ونحو 

ذلك. فللفقهاء في تكييفها قولان: 
القترق "الأول ؟ ليهو النتياء:(العيف: وهو انعم عقن 

القنافية" والمسفمن عدن الحنابل 97 ): 

47 العناية على الهداية: ك الهبة - 9/ 768 -77 -00.» تبيين الحقائق: ك الهبة - ه/‎ )١( 
حاشية ابن عابدين: ك الهبة - 589/60 -/1هلء بدائع الصنائع: ك‎ .٠١5- 97" 
.486- 94/١17 - المبسوط للسرخسى: العطية‎ »1١17/- 1١57/5 - الهبة‎ 

4 مغني المحتاج : ك الهبة - #6/ 018-511 تحفة المحتاج : ك الهبة - 5/ 801-701 
نهاية المحتاج : ك الهبة - 8/ 5٠9‏ » روضة الطالبين: ك الهبة - ه/ 507/٠‏ -387/1. 

(6) كشاف القناع: ب الهبة - 07/5 -08". الإنصاف للمرداوي: ب الهبة - 4/ 


4 -10, المغني لابن قدامة: ك الهبة - 79/0 وما بعدهاء شرح منتهى 
الإرادات: ب الهبة - ؟/ 875 -470. 


او نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


أنها هبة تنقل ملكية العين في الحال للموهوب أو للمعمّرء فهي تمليك 
للعين والمنفعة معاً أو تمليك تام» وسواء في ذلك عندهم أقال له: هي 
عمرى لك ولعقبك من بعدك, أم قال له: هي عمرى لك ولم يقل له: 
ولعقبك, أم قال له: هي عمرى لك فإذا مسّ رجعت إلى أو إلى ورثتي ففي 
هذه الصور كلها يصح العقد ويكون هبة للعين والمنفعة معاً. ويلغو الشرط أو 
ما اقتضاه العقد من شرط الرجوعء» ويملكها المعمّرء وتكون لورثته من بعده. 
وإذا لم يكن له ورثة ترجع إلى بيت المال» ولا ترجع إلى الواهب أو المعمر 
بحال. 

وحجتهم في أن العمرى بحالاتها المختلفة تنقل الملك في الحال في 
الغين والمتفعة معاً إلى المعمّر ماءجاء عن رسول الله يله من أخاديث تدذل 
على ذلك ومنها: 

- قوله كَلِ: «"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمّر 
عمرى فهي للذي أعورها حياً وميتاً ولعقبه)" . 

- وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أنه قال: [قضى 
النبي كَل بالعمرى أنها لمن وهبت له]”" . 

- وقوله يل «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»9© . 


21745/8- /1١578 أخرجه: مسلم في صحيحه: ك الهبات - ب العمرى - رقم/‎ )١( 
"117 س/‎ /١578٠ / وأحمد في مسنده: من حديث جابر بن عبد الله - رقم‎ 

() تقدم تخريجه في الصفحة (575) . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: ك الهبات - ب العمرى - رقم /١578/‏ -#/ 21746 
ومالك في الموطأ: ك الأقضية - ب القضاء في العمرى - رقم/ /8١- ١‏ 
كدلاء وأبو داود في سننه: ك البيوع - ب من قال فيه ولعقبه -رقم / 007 ؟/ -#/ اسم 


المنفعة ف القرض والرهن والهبة 1 فد 


ت وقوله لله «الغمرن ميرائك لأ هلي . 

فقد دلّت هذه النصوص بمجملها على بطلان التوقيت وشرط الرجوع. 
وأنّ العمرى هبة للعين والمنفعة معاًء وأنّها تنقل الملك فيهما للمعمّر ولورثته 
من بعده» فقد نصت صراحة على أنها لا ترجع إلى المعمر بحال بعد موت 
المعمّرء بل تنتقل إلى ورثة المعمّر بعد موته كما تنتقل سائر أمواله إليهم حتى 
لو شرط المعمر رجوعها إليه بعد موت المعمّر؛ لأنه شرط فاسد ينافي 
مقتضى العقد. فيصح العقد ويبطل الشرط . 

ويقول في ذلك الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: [فدلّت هذه النصوص 
على جواز الهبة وبطلان التوقيت؛لأن قوله: جعلت هذه الدار لك». أو هي 
لك. تمليك العين للحال مطلقاًء ثم قوله: عمرىء توقيت التمليك» وإنه 
تغيير لمقتضى العقد» وكذا تمليك الأعيان لا يحتمل التوقيت نضا كالبيع» 
فكان التوقيت تصرفاً مخالفاً لمقتضى العقد والشرع فبطل» وبقي العقد 
مده ال . 1 

القول الثاني: (للمالكية”" في كلّ صور العمرى» وهو قول مرجوح 


195» والترمذي في سننه: ك الأحكام - ب ما جاء في العمرى - رقم/ /١86٠‏ - 
*/ 777 وقال عنه :[هذا حديث حسن صحيح ]اه»ء والنسائي في سننه: ك العمرى - 
ب ذكر الاختلاف على الزهري فيه - رقم / 40/ا/ -5/ 71780. 

21158 /9- /١578 أخرجه: مسلم في صحيحه: ك الهبات - ب العمرى - رقم/‎ )١( 
/؟30١8 والنسائي في سننه: ك العمرى - ب ذكر الاختلاف على أبي الزبير - رقم/‎ 
.479/15- /91014١ / 5لا وأحمد في مسئده: من حديث جابر - رقم‎ 

(؟) بداتع الصنائع: ك الهبة - .١١5/5‏ 

6 حاشية الدسوقي: ب الهبة - .٠5١4- 7٠١8/4‏ التاج والإكليل: ب الهبة - 17١/8‏ - 

5» منح الجليل: ب الهبة »7١7- 7١١/8‏ مواهب الجليل: ب الهبة - 7١/5‏ - 

7» الخرشي: ب الهبة - /8/ 111 -117. 


0 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


عند الشافعية إن أطلقها بأن قال: هي لك عمرى ولم يقل: ولعقبك؛ أو 
شرط المعمر رجوعها إليه بعد موت المعمّر"''» ورواية ضعيفة عند الحنابلة 
إن شرط المعمر رجوعها إليه”'") : 

قالوا: العمرى تمليك للمنفعة دون العين» فهي هبة للمنافع لا 
للأعيان» فلا تنتقل ملكية العين بموجبها للمعمّر بل تبقى العين ملكاً للمعير» 
وترجع إليه أو إلى وارثه ملكية المنفعة بعد وفاة المعمّر إن قيّدها بحياته أو 
أطلقهاء وبعد انقراض عقب المعمّر إن جعلها للمعمّر حياته ولعقبه من بعده» 
من هنا عرفها المالكية بقولهم :[العمرى تمليك منفعة حياة المعطى بغير 
عوض إنشاء]اه”" . 

وحجة أصحاب هذا القول في أن العمرى تمليك للمنفعة دون العين ما 

-١‏ قالوا: إنما يتناول الإعمار هبة المنافع لا هبة الأعيان» وكل ما 
ورد عن رسول الله كَلْةِ في العمرى راجع إلى المنافع ومتعلق بها دون 
الأعيان» ففي قوله بَكلِْ: «أيَما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها 
لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»©) 
إنما يراد به أن ما أعطي من المنافع يكون له ولعقبه» وأنها لا تبطل لعقبه بعد 
موته. ولا ترجع بذلك إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 


-101/5- مغني المحتاج: ك الهبة - / 031 -077, تحفة المحتاج: ك الهبة‎ )١( 
."ا/٠ روضة الطالبين: ك الهبة - ه/‎ »5٠4 /0 - نهاية المحتاج : ك الهبة‎ "7 

(؟) المغني لابن قدامة: ك الهبة - 0/ 5٠٠١‏ -501» الإنصاف للمرداوي: ك الهبة - 4/ 
ا 

(9) شرح حدود ابن عرفة: ك الحبس - ب العمرى - ص .5١9‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة (575) واللفظ هنا لمالك في موطئه. 


المنفعة في القرض والرهن والهبة 1.2 


المواريث فوجب أن ينفذ المعطي عطيته على ما أعطاها من وجوب التوارث 
فيها وإن بانتقال المنافع إلى عقب المعطى بعد موته» فهذا كله راجع إلى 
المنافع ومتعلق بها دون الأعيان؛ لأن عين الشيء المعطى لم يعطها المعطي 
- أو الواهب - للمعطّى عطاء وقعت فيه المواريث ولا غيره» ولا خرجت 
عن ملكه. 


؟- ما رواه مالك عن [يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه 
سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد”'' عن العمرى وما يقول 
الناس فيهاء فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على 
شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا]”" 2 قال 0 وسمعت مالك يقول: 
[وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أَعْمّرها إذا لم يقل هي 
لك ولعقبك] اه“ . 

قالوا: قول القاسم بن محمد: [ما أدركت الناس إلا وهم على 
شروطهم في أموالهم] معناه: أن المعمر لما شرط استبقاء الرقبة وإفراد 
المنافع بالمنة ده مقدرة يعر المحظى أو يتوه روضح عقنه كان شرظة اناما 
وكانت عطيته على ما شرط لا تتجاوز ذلك. 


وقد بيّن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ أن ما قرره القاسم بن محمد 


)1١(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» وكان قد أدرك جماعة من 
الصحابة وكبار التابعين: التمهيد لابن عبد البر: 7/ »١١5‏ شرح الزرقاني على 
الموطأ: ب القضاء في العمرى - 07/5. 

إفة أخرجه مالك في الموطأ: ك القضاء - ب القضاء في العمرى - رقم / /١447‏ - 
,ع 

(9) وهو يحيى بن يحبى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك بن أنس . 

(5) موطاً الإمام مالك : الموضع السابق . 


خرة نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


في قوله السابق يوافق ما عليه علماء المدينة من حكم العمرى في أنها ترجع 
إلى الذي أَعمّرها بعد انتهاء أجلها واستيفاء منافعها الموهوبة منهاء إذ 
العطية تعلقت بالمنفعة خاصة كما يُفهم من لفظ العمرى الذي يقتضي 
التوقيت” 3 

- ما رواه مالك عن نافع [أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت 
عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت» 
فلما توفيت بدت زيد قيض غيق الله بن عمز المشكن ورآئ آنه له]ائ”"؟. 

قالوا: ما فعلته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ مع بنت زيد بن الخطاب هو 
العمرى بعينه» فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر الدار على أنْها 
ميراث له؛ لأنه كان وارث حفصة يوم توقيت» فعبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ رأى أن حكم العمرى قد انقطع بوفاة بنت زيد فترجع الدار له؛ لأنه 
وارث صاحبتها أو مالكة رقبتها - وهي حفصة رضي الله عنها - فهو يرى أن 
العمرى لم تُخرج الدار عن ملك صاحبتها أو مورّثته» ولم تمنعه من تملّك 
الدار بالميراث عن حفصة رضي الله عنهاء وقالوا: هذا هو مذهب المالكية 
ومن قال بقولهمء فإن سلّمتم به قسنا عليه ما كان من عمرى للمعطى 
ولعقبه» وحملناه عليه؛ لأنْ لفظ العمرى فيه وفي عقبه سواءء فإذا كانت 
العين ترجع إلى المعير أو وارئه بعد وفاة المعمّر إذا كانت العمرى له فقط 
فكذلك هي إذا كانت له ولعقبه ترجع إلى المعور أو وارثه بعد انقراض عقب 
الجعين: 

وإن لم تسلّموا به فإنا نقول لكم: إن ما فعله عبد الله بن عمر ‏ 


)000( المنتقى شرح الموطأ: ك القضاء - ب القضاء في العمرى -1/ 177. 
(؟) موطأالإمام مالك: ك القضاء - ب القضاء في العمرى - رقم/ /١457‏ -765/7. 


المنفعة قي القرض والرهن والهبة 58 


رضي الله عنه ‏ هو تفسير لحديث رسول الله كلد ومبيّن لمعناه» ومقرر 
لحجتنا فيما ذهبنا إليه”" . 

5- قالوا: حجتنا في أن المعور إنما وهب المنفعة دون العين» وأن 
العين باقية على ملكه أن تعليق الملك بوقت معيّن يقتضي تمليك المنافع دون 
العين أو الرقبة؛ لأن تعليق الملك لوقت ينتهي إليه يمنع ملك الرقبة فتبقى 
الرققة الي 

ومفاد هذه الحجة: أن تمليك العين لا يقبل التأقيت» بخلاف تمليك 
المنفعة فإنه يقبل التأقيت فلما قيّد المعمر العمرى بوقت معيّن دلّ ذلك على أنه 
أراد بها تمليك المنفعة الذي يقبل التأقيت لا تمليك العين الذي لا يقبل التأقيت. 

ه- قالوا”": إن ملك المعير المعطي لعين الشيء المعلى ثابت 
بإجماع قبل أن يُحدث العمرى فلما أحدثها اختلف العلماء» فقال بعضهم: 
قد أزال لفظ العمرى ملكه عن رقبة أو عين ما أعمّره» وقال بعضهم:لم يزل 
ملكة عن :رقبة ما أعمره جيذ اللفظ:والواحب يق النظر آؤالا وول ملكة 
إلا بيقين وهو الإجماع؛ لأنْ الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن 
الأعمال بالنيات» وهذا الرجل - المعير - لم ينو بلفظه ذلك - العمرى - 
إخراج شيء عن ملكهء وقد اشترط فيه شرطأًء فهو على شرطه لقوله كَكل: 
«المسلمون على شروطهم)” 2 . 


)١(‏ نقلاً عن المنتقى شرح الموطأ (مع شيء من التصرف): ك القضاء -ب القضاء في 
المعمرى .١75/5-‏ 

(0) المنتقى شرح الموطأ:ب القضاء في العمرى :4١1١94/5-‏ شرح الزرقاني على 
الموطأ: ب القضاء في العمرى - 4/ 08. 

(6) التمهيد لابن عبد البر: /ا/ 21١5‏ شرح الزرقاني على الموطأ: ب القضاء في العمرى 
-06/5. 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة .)١17(‏ 


ضرة نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


5- قالوا: لم تختلف العرب في أن ألفاظ العمرى والسكنى والعرية 
ونحوها إنما تستعمل لتمليك المنافع لمن جُعلت له العمرى ونحوها لا 
لتمليك الرقبة» بل تبقى الرقبة على ملك صاحبها الذي أعمرها""' . 

ا- استّدل للقول المرجوح عند الشافعية في أن إطلاق العمرى دون 
تعقيبها يدل على تمليك المنافع دون الرقبة» وأنْ العين ترجع إلى المعمر بعد 
موت المعمّر بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال: [إنما 
العمرى التي أجاز رسول الله يك أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: 
هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها]اه''". 

المناقشة مع الترجيح: 

اعتّرض على أدلة أصحاب القول الثاني بالآتي : 

-١‏ قولهم: إن كل ما ورد عن رسول الله يَلِْةِ في العمرى إنما هو 
راجع إلى المنافع ومتعلق بها دون الرقبة: 

رد عليه: بأن الأحاديث الواردة في العمرى قد جاءت مطلقة» ولم تقيّد 
ما يعى للمعمّر - أو ما يستحقّه المعمّر بالعمرى- بالمنافع دون الرقبة» فما 
ايكون لكا لزان وين ونس قد ارون ل هلي حم كله سوفن 
على تمليك منفعة الشيء المعمّر دون رقبته» بل على العكس من ذلك فإن 
قوله كَلِ: «العمرى ميراث لأهلها» دليل على ملكية المعمّر لما 1 
تامّة حتى يورث عنه كما تورث عنه سائر أمواله» ولو لم يكن مالكاً له ملكية 
تامة لما ورف عنه أصلا . 

؟- ما أخذ من قول القاسم بن محمد رضي الله عنه » وفعل عبد الله 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمرى : 

.١١5 التمهيد لابن عبد البر: لا/‎ )١( 
١1477/17- /١578 (؟) أخرجه: مسلم في صحيحه: ك الهبات - ب العمرى - رقم/‎ 


المنفعة في القرض والرهن والهبة لسع 


يرد عليه: أن ذلك كله لا يُقبل في مخالفة حديث رسول الله يَكِل 
الصحيح والصريح في مسألة العمرى. 

"- قولهم: إن ملك المعير لما أعمّره ثابت بيقين قبل حدوث العمرى 
فلا يزول عنه إلا بيقين: 

يرد عليه : أن النصوص الصريحة والصحيحة في ذلك ترفع الخلاف» 
وهي قوية لتزيل ملك المعور عما أعمّره. 

4- قولهم: إن لفظ العمرى يستعمل عند العرب في تمليك المنافع لا 
الرقبة : 

رد عليه: بأن الشرع قد نقلها من تمليك المنفعة إلى تمليك الرقبة كما 
نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة» ونقل الظهار والإيلاء من 
الطلاق إلى أحكام مخصوصة”"'. 

فإن قيل: إن التمليك لا يتأقت. 

أجيب: نعم إن التمليك لا يتأقت فلذلك أبطل الشرع التأقيت في 
العمرى وجعلها تمليكاً مطل أو تامَاً. | 

ه- أما ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حمل حديث 
رسول الله يٍ في العمرى على العمرى المعقّبة» وأن العمرى غير المعقبة 
ترجع فيها العين لصاحبها المعور بعد موت المعمر: 

فقد رد عليه: بأنه اجتهاد من جابر بن عبد الله - رضي الله عنه " . 

وبهذا يتبيّن لكل متأمل في أدلة كل من الفريقين» وما جرى بينهما من 
دلق المغني لابن قدامة: ك الهبة - 8/ .4٠١‏ 


(؟) تحفة المحتاج: ب الهبة 2”0١/5-‏ نهاية المحتاج : ب الهبة - »5٠94/0‏ المغني 
لابن قدامة: ك الهبة - ه/ .50١‏ 


2 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ردود واعتراضات رجحان القول الأول في أن العمرى هبة تامة» وتمليك 
للعين والمنفعة في الحال؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني» وقوة حجة 
أصحاب القول الأول في أن إطلاق النصوص الصحيحة الصريحة الواردة في 
فبيالة العمرى يدل على أنها تمليك تام في الحال. . . والله أعلم. 


* ثانياً - الرقبى: 


الرقبى مأخوذة من المراقبة» وسمّيت بذلك لأنْ كل واحد من طرفيها 
يرقب موت الآخر لتكون له العين الموهوبة» أو حتى يستقرٌ له ملك العين 
التي هي محل العقد. 

وضنورتها عند غير المالكفية”': أن يقول شخص لآخر: أزقنتك هذه 
الدار أو هي لك رقبى على أنّك إن مسّ قبلي عادت إليّء وإن مت قبلك 
استقرّت لك أو هي لك ولعقبك. . وكأنّه يقول: هي لآخرنا موتاً. 

ومن صورها أيضاً : أن يقول شخص لاثنين : داري هذه لأطولكما حياة. 

وصورتها عند المالكية”'': أن تكون عين بين اثنين كدار- مثلاً- فيقول 
كلّ منهما للآخر في عقد واحد: إن مت قبلك فحظي منها لك وإن مت 
قبلي فحظك منها لي ... وقد تكون في عينين فأكثر كدارين لاثنين- مثلاً- 
فيقول كلّ منهما للآخر في عقد واحد: إن مت قبلك فداري لك. وإن مت 
قبلي فدارك لي. . . . وهذه الصور عند غير المالكية رقبى من طرفين أيضاً . 
00( حاشية ابن عابدين : ك الهبة - 0/ »1/٠/‏ بدائع الصنائع : ك الهبة -5/5١1-/ا١21‏ 

مغني المحتاج : ك الهبة - */ 077 -20717 تحفة المحتاج : ك الهبة - 5/ 075-01" 

المغني لابن قدامة : ك الهبة - 0/ 5٠٠-799‏ » كشاف القناع : ك الهبة - 4/ /701. 


(5) التاج والإكليل: ب الهبة - 77/8: منح الجليل: ب الهبة - 707/8: حاشية 
الدسوقى : ب الهبة - :/8م١٠‏ -؟9١١-١١ .١‏ 


المنفعة في القرض والرهن والهبة حاوف 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الرقبى على قولين: 

القول الأول: (لأبي يوسف رحمه الله تعالى من الحنفية'''؛ وهو 
المعتمد عند الشافعية”'' وهو مذهب الحنابلة”") قالوا: تجوز الرقبى» وهي 
هبة صحيحة يملك بموجبها المرقّب أو الموهوب له في الحال العين والمنفعة 
معاًء ويلغو الشرط» وهي عندهم كالعمرى فيها تمليك في الحال واشتراط 
للاسترداد بعد الموت» فتصح ويلغو الشرط» وإذا مات المرقّب ورثت عنه 
ولا ترجع إلى المرقب. 

وحجتهم في ذلك: 

- قوله يك : «الرقبى جائزة لأهلها)”؟'. 

حتوقزله كله 1ل فبزائلة تشبيروا فهد أزقمة قينا ار أشورة فهو 


لور" : 


ءال١ا/ حاشية ابن عابدين: ك الهبة - ه/‎ 1١7-1١7 /5 - بدائع الصنائع: ك الهبة‎ )١( 
- العناية على الهداية: ك الهبة - 9/ 200 المبسوط للسرخسي : ك الهبة - ب الرقبى‎ 
.١٠١ 5 /8 - تبيين الحقائق : ك الهبة‎ 75 

(؟) مغني المحتاج: ك الهبة - "/ 057, تحفة المحتاج: ك الهبة - 2307/5 نهاية 
المحتاج: ك الهبة - 8/ »4١04‏ روضة الطالبين: ك الهبة - ه/ ٠/"ا‏ -1/ا". 

(9) المغني لابن قدامة: ك الهبة - ه/ 80١- 4٠0٠‏ -05٠4.كشاف‏ القناع: ك الهبة - 
784 الإنصاف للمرداوي: ك الهبة - 15/5 -1"0. 

(5) أصل الحديث: قوله كله «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها»: أخرجه: 
أبو داود في سنته: ك البيوع - ب في الرقبى - رقم /008*/ -"/ 75946., والترمذي 
في سننه: ك الأحكام - ب ما جاء في الرقبى - رقم / /١18١‏ -#/ “77 وقال عنه: 
[هذا حديث حسن صحيح] اهء والنسائي في سننه: ك العمرى - ب ذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى - رقم/ 4/ا/ -2714/7 وأحمد في 
مسنده: من حديث جابر - رقم/ /١5797‏ -8/ 8017 

)0( أخرجه: أبو داود في سننه (واللفظ له): ك البيوع - ب من قال فيه ولعقبه - رقم/ 5 


اللو نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- وقوله يل «لا عمرى ولا رقبى فمن أَغْمِر شيئاً أو أَرْقِبه فهو له حياته 


قالوا: فهذه نصوص صحيحة صريحة دالّة على جواز الرقبى» وعلى 
أنها تمليك للمرقّب فى الحال؛ وعلى إبطال شرط استردادها بعد موت 
المرقّب» وأنّْها تورث عنه كسائر أمواله. ٠‏ 


القول الثاني : وهو (قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من 
الحنفية وهو المعتمد عندهه”"'» وهو مذهب المالكية”"©» وقول مرجوح عند 
الشافعية”*') قالوا : ش 


لا تجوز الرقبى» ولا تصح هبةء وإذا وقعت فهى - عند الحنفية وفى 
القول المرجوح عند الشافعية - تكون عارية» وللمرقب أن يرجع عنها متى 


085ه"/ -#8/ 590 والنسائي في سننه: ك العمرى - ب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر جابر - رقم/ لضفية > الافروقة والبيهقي في سئنه الكبرى : ك الهبات - ب 
الرقبى - رقم/ /١١1/51/‏ -1906/5. 

- أخرجه: النسائي في سننه : ك العمرى - ب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر‎ )١( 
رقم/ ؟87/ا/ -5/ ”7 وابن ماجه في سننه: ك الأحكام + الرقبى 2ر1‎ 
/1407 -45/158لاء وأحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمر - رقم/‎ 
75/5 

(5) تبيين الحقائق: ك الهبة - 2٠١5/0‏ حاشية ابن عابدين: ك الهبة - ه/ /ا١لاء‏ بدائع 
الصنائع : ك الهبة - »1١7/- 1١١5/5‏ العناية على الهداية: ك الهبة -58/9غ, 
المبسوط للسرخسي: ك الهبة - 89/١157‏ . 

6*0 حاشية الدسوقي: ب الهبة - .11١- 1١١9/4‏ منح الجليل: ب الهبة - 7/8١7»؛‏ 
التاج والإكليل: ب الهبة - 277/8 الخرشي: ب الهبة - /7/ .1١7‏ 

2 مغني المحتاج : ك الهبة - "/ 0557 -*057. تحفة المحتاج : ك الهبة -5/ 01 -27"07 

نهاية المحتاج : ك الهبة - 0/ 4١04‏ » روضة الطالبين : ك الهبة - 0/ 8/٠‏ -١1/ا"8.‏ 


المنفعة ف القرض والرهن والهبة وفرة 


شاءء وعند المالكية إن وقعت الرقبى واطّلع عليها قبل الموت فسختء وإن 
لم يطلع عليها إلا بعد الموت رجعت لورثة المرقِب ملكاً لهم . 

وحاصل القول الثاني: أن الرقبى لا تصح هبة» وإذا مات المرقّب 
رجعت إلى المرقب أو ورثئته إن كان ميتاً ولا تورث عن المرقّب. 

وحجتهم في ذلك: ش 

-١‏ ماروى الشعبي عن شريح :[أن رسول الله ككٍِ أجاز العمرى» ورد 
الرقبى] اه”"' قالوا: ومثلهما - أي الشعبي وشريح - لا يكذب"". 

-١‏ قالوا: وردت أحاديث في جواز الرقبى وأخرى في النهي عنها 
وهي صحيحة فلابدٌ من التوفيق بينهاء فنقول:[الرقبى قد تكون من الإرقاب» 
وقد تكون من الترقب. حيث قال: (أجاز الرقبى) يعني إذا كان من 
الإرقاب»بأن يقول: رقبة داري لك. وحيث قال: (ردٌ الرقبى) إذا كان من 
الترقب» وهو أن يقول أراقب موتك فراقب موتيء فإن مث فهي لك» وإن 
مّ فهي لي» فيكون هذا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المملّك قبله 
وذلك باطل» ثم لما احتمل المعنيان جميعاً والملك لذي اليد فيها يقيناً فلا 
يزيله بالشك» وإنما يكون قوله: داري لك تمليكاً إذا لم يفسر هذه الإضافة 
بشيءء أما إذا فسرها بقوله: رقبى أو حبيس يتبيّن أنّه ليس بتمليك كما لو 
قال: داري لك سكنىء تكون عارية» وهذا لأنّْ الكلام المبهم إذا تعقبه 
تفسير فالحكم لذلك التفسير]اه'". 
)١(‏ لم أجد له أصلاًء وقال عنه الزيلعي في نصب الراية :[غريب] ولم يذكر له تخريجاً : 


ك الهبة - ب الرجوع في الهبة - 178/5. 
(9) بدائع الصنائع: ك الهبة - ١١5/5‏ -ل/١١.‏ 


29 المبسوط للسرخسي: ك الهبة - »89/١7‏ وانظر أيضاً: بدائع الصنائع:ك الهبة - 
لاكقل تبيين الحقائق : ك الهبة - ه/ .1٠١5‏ 


لبو نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


*- قالوا: إنما منعت الرقبى لما فيها من الخطر أو الغررء إذ فيها 
خروج عن وجه المعروف إلى المخاطرة""' . 

المناقشة مع الترجيح : 

لا يخفى ما في حجة أصحاب القول الثاني من الضعفء. فالآثر 
المروي عن الشعبي وشريح ‏ رحمهما الله تعالى ‏ لا يقوى على معارضة 
الأحاديث الصحيحة والصريحة الدّالة على جواز الرقبى» وعلى أنْها تمليك 
في الحال للمرفّبء, مثل قوله كِِ: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة 
لأهلها»9” . 

وأما قولهم :إن فيها تعليق التمليك بالخطر: 

فيرد عليه: أن العمرى كذلك فيها تعليق التمليك بالخطرء وقد 
أجازهما الشارع . 

أما ما ورد من النهي عنها فيحمل على التنزيه» كما قال الشافعية» 
وبهذا يتبيّن رجحان القول الأول في جواز الرقبى» وكونها تمليك في الحال 


للمرقّب» وتورث عنه بعد موته 200 والله أعلم. 


() حاشية الدسوقى: ب الهبة - ,»١١1١- ٠١94/54‏ الخرشى: ب الهبة - /ا/ .١١7‏ 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة (575). 


المنفعة في الزواج 
والوقف والوصية والجنايات 


المبحث الأول 
المنفعة وعقد الزواج 
وفيه مسألتان: 
* المسالة الأولى: التكييف الفقهي لعقد الزواج: 
اختلفت عبارات الفقهاء في الإشارة إلى التكييف الفقهي لعقد الزواج 
هل هو عقد تملّك أم إباحة» وإذا قيل عقد تملّك فهل هو عقد تملّك انتفاع 
أم منفعة أم رقبة؟ 
ولهم في ذلك خمسة أقوال: 
القول الأول: لجمهور الفقهاء (السكية علق الجحنفة !وهل لهات 


دق حاشية ابن عابدين: ك النكاح - */ ” وك الطلاق 5 5 فتح القدير: ك 
النكاح - 2,55 بدائع الصنائع : 3 التكاح - فاضس 


اك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


المالكية'''» ووجه صحيح عند الشافعية”"» والمعتمد عند الحنابلة””) حيث 
قالوا: عقد الزواج عقد تملّك انتفاع لامنفعة. 

فقد عرف الحنفية عقد الزواج على أنه: [عقد يفيد ملك المتعة قصداً] 
اها*' وقد بيّن الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنى ملك المتعة بقوله: [هو 
اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً]اه”“. 

وعقد الزواج عندهم عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر 
لقوله عز وجل : لا هن مِلّ لم ول 0 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وعند المالكية عقد الزواج عقد على مجرد متعة التَلذّذ بآدمية. . 
وقالوا: المعقود عليه هو متعة التَلذّذ المجردة. فالزوج لا يستحق من زوجته 
إلا الانتفاع بنفسه لا المنفعة ولا الذات. 


وعند الحنابلة المعقود عليه- في المعتمد عندهم- هو منفعة الاستمتاع 
لا ملك المنفعة وفسّروا منفعة الاستمتاع بملك الانتفاع . 


القول الثاني: وهو (الأصح عند الشافعية'''» وقول مرجوح عند 


)١(‏ منح الجليل: ب النكاح - ”7654/7 - 556 وف الصداق - ”/ »47٠‏ الخرشي: ب 
النكاح - 2778/7 بلغة السالك: ب التكاح - 7/ 7ا8. 

(؟) نهاية المحتاج: ك النكاح - 117/517 -//179.: تحفة المحتاج: ك النكاح - // 
187 بجيرمي على المنهج: ك التكاح -/771. 

(©) الإنصاف للمرداوي: ك النكاح - 5/8 كشاف القناع: ك النكاح - 7/0 شرح 
منتهى الإرادات: ك النكاح - 55٠/5‏ -351. 

(54) حاشية ابن عابدين: ك التكاح - ”7/ 7. 

)2 بدائع الصنائع : ك النكاح - 771/5 

)١(‏ مغني المحتاج: ك النكاح - 27٠١/5‏ نهاية المحتاج: ك النكاح -17/5/7 -لالااء 
تحفة المحتاج: ك النكاح - 8/ 187. 


المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات ١‏ 


الحنابلة”'') قالوا: عقد الزواج يفيد إباحة الانتفاع» فهو عقد إباحة لا 

فقد عرف الشافعية النكاح اصطلاحاً على أنه : [عقد يتضمن إباحة وطء 
بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته] عن والمعقود عليه عندهم هو حل 
الاستمتاع» ولو حلف الزوج أنّه لا يملك شيئاً وله زوجة فالأصح عندهم أنه 
لا حنث حيث لا نيّة» إذ الأصل في عقد الزواج عندهم أنه إباحة لا ملك» 
وإن كانوا أحياناً يستعملون لفظ الملك لما يفيده أو يقتضيه عقد الزواج»كما 
ضرب من المنفعة) أي نوع منها وهو الد بالوطء وغيره] 0 

القول الثالث: وهو ( قول الكرخى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الحنفية )2 
وقول عند الشافعية”' وقول عند الحنابلة”"' ) وكلها أقوال ضعيفة في 
المذاهب الثلاثة» قالوا: هو عقد تملّك لمنفعة البضع. 

لذا حكي عن الكرخي ‏ رحمه الله تعالى ‏ صحة انعقاد النكاح بلفظ 
الإجارة بناء على أنه يفيد ملك منفعة . 

واعترض عليه: بأن الإجارة عقد مؤقّت بدليل أن التأبيد يبطله. 
والتكاح عقد مؤيّد بدليل أن التوقيت يبطله فافترقا”" . 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي: ك النكاح - 5/8» كشاف القناع : ك النكاح - 5/80. 
2 فتح القدير: ك التكاح - 2195/9 بدائع الصنائع: ك التكاح - 5؟/ 717١‏ 
(5) حاشية البجيرمي على المنهج: ك النكاح - 7/7 .77١‏ 
(5) الإنصاف للمرداوي: ك النكاح - 5/8. 
(©4 بدائع الصنائع : ك النكاح - ؟/ .77٠‏ 
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القول الرابع : وهو قول ضعيف عند الحنابلة"'2: أن المعقود عليه في 
عقد الزواج إنما هو ازدواج انتفاع كل منهما بالآخر كالمشاركة» وعلى هذا 
يكون عقد الزواج من باب المشاركات لا المعاوضات. 

القول الخامس: وهو ( قول عند الحنفية”"' »2 وقول عند الشافعية") 
وكلاهما مرجوح: أن المعقود عليه إنما هو عين المرأة - أو ذاتها - في حق 
التتمتع» وعلى هذا فعقد الزواج هو عقد ملك لذات الزوجة في حق التّمتع 
بهاء وقال الحنفية في تفسير هذا القول: إن الملك فيه ليس حقيقياً بل في 
حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل بحق 
الزوجية وعلى هذا فهو ليس ملكاً للذات حقيقة بل ملك التمتع بها. 

والراجح من الأقوال السابقة - فيما يظهر - هو قول جمهور الفقهاء 
من أن عقد الزواج عقد تملك انتفاع لا منفعة ولا غيره» فالزوج لا يملك 
بمقتضى هذا العقد إلا حل الاستمتاع بزوجته ويقويه أن المرأة تبقى مالكة 
لأجزائها ومنافعها بعد عقد الزواج كما كانت قبله» حتى إِنّها إذا وُطئت 
بشبهة وهي متزوجة كان ما يُغرمه الواطئ من مهر المثل لها دون زوجها؛ 
لأنها المالكة لمنافعها دونه... والله أعلم. 


* المسالة الثانية: كون المهر وبدل الخلع منفعة: 


وصورتها: أن يتزوج امرأة ويجعل صداقها سكنى دار مدة معلومة 
مثلاًء أو ركوب سيارته زمناً معيّناً» أو زراعة أرضه سنة مثلآء أو استخدام 
آلته أو متاعه ونحو ذلك. 
000 الإنصاف (للمرداوي): ك التكاح - 5/8» كشاف القناع: ك التكاح - 1/6. 
0( حاشية ابن عابدين: ك التكاح - 7/7. 
)6 حاشية البجيرمي على المنهج: ك النكاح - 71/7". 
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أو أن يتزوجها على عمل ما يبذله ويقدمه لها - أي على منفعة بدنه أو 
بدن غيره - كأن يجعل صداقها تعليمها شيئاً من القرآن أو العلوم المتنوعة» 
أو يتزوجها على القيام بعمل فيما هو من مصالحها الخاصة كزراعة أرضهاء 
أورعي غنمهاء أو على العمل في خدمتها أو خدمة وليّها مدة معيّنة. 

ففي هذه المسألة يكون الصداق منفعة» سواء أكانت منفعة عين من غير 
الآدمي أم منفعة آدمي - العمل - وسواء أكانت منفعة بدن الزوج أم غيره. 

وما يجوز في المهر يجوز في بدل الخلعء؛ إذ كل ما صحٌ أن يكون 
مهراً صح أن يكون بدل خلع عند الفقهاء من حيث الجملة» لذا سأبين - إن 
شاء الله عز وجل - هنا حكم جعل المنفعة مهراً ومنها يُعرف حكم جعل 
المنفعة بدل خلع ... فأقول وبالله التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان: 

لقد اختلف الفقهاء في صحة جعل المنفعة مهراً في عقد الزواج» ولهم 
في ذلك تفصيل لابدٌ من بيانه: 

* أولاً- مذهب الحنفية في جعل المنفعة مهراً: 

من شروط المهر عند الحنفية أن يكون مالا متقوماً» لذا كان الضابط 
عندهم في جعل المنافع مهراً: أن كل منفعة يُستحق المال بمقابلتها يصح أن 
تكون مهراً في عقد الزواج» وبناء عليه قالوا: يصح أن يكون المهر منفعة 
عين كسكنى دار» أو ركوب دابة» أو زراعة أرض حيث عُلمت المدة» 
وكانت المنفعة مما يُستحق المال بمقابلتها؛ لأن هذه المنافع أموال أو 
ألحقت بالأموال شرعاً في سائر العقود لمكان الحاجة إليهاء والحاجة في 
النكاح متحقّقة؛ وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالّهاء فجعلت 
كالأعيان فصحت تسميتها مهراً. 


أما إذا ججعلت منفعة الحرّ- عمل الإنسان- مهراً في عقد الزواج فإن 
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لها عندهم صوراً متعددة يختلف الحكم فيها من صورة لأخرى. والضابط 
لذلك عندهم: أن كل منفعة يمكن تسليمها شرعاً يجوز التزويج عليها. 

لذا قالوا: لا يصح أن يكون المهر خدمة الزوج لزوجته ولو مذّة 
معيّنة» بل هو حرام لما فيه من الإذلال والمهانة له ولأنْ خدمة الزوج الحرٌ 
لا يجوز استحقاقها بعقد الزواج لما فيه من قلب موضوع الزوجيّة. إذ 
موضوعه أن تكون هي خادمة لا العكس . 

ويكون العقد صحيحاً في مثل هذه الصورة عندهم - أي إن وقع على 
خدمة الزوج لزوجته - ويجب به مهر المثل على المعتمد وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى -» وعند محمد رحمه الله تعالى - يجب به 
قيَرة النكيهة . 

ووجه قول محمد رحمه الله تعالى -: أن منافع الحرٌ هنا مال؛ لأنها 
مال في سائر العقود حتى يجوز أخذ العوض عنها فكذا في النكاح» وإذا كانت 
مال صحت التسمية إلا أنه تعذر التسليم لما في التسليم من استخدام الحرّة 
لزوجها وهو حرام لما فيه من المهانة له» فيجب الرجوع إلى قيمة الخدمة 
لكونها مال لكن تعذر تسليمها بالاستحقاق» فوجبت عليه قيمتها لا مهر المثل . 

ووجه قولهما: أن المنافع ليست بأموال متقوّمة أصلاً» وإنما يثبت لها 
حكم التقوّم في سائر العقود شرعاً لضرورة دفع الحاجة بهاء ولا يمكن دفع 
الحاجة بها ههنا؛ لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم وهو ممنوع عنه شرعاً؛ 
لأنّ استخدام الحرّة لزوجها الحرّ حرام لكونه استهانة وإذلالاً وهذا لا 
يجوزء ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة» فلا تُسلّم خدمته لها 
شرعاًء فلا يمكن دفع الحاجة بهاء فلم يثبت لها التقوّم» فبقيت على 
الأصلء فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر ونحوهء فلا تصح 
التسمية» ويجب مهر المثل فكذلك هنا . 
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وهذا بخلاف ما إذا كانت الخدمة في نحو القيام بعمل خارج البيت 
كرعي غنمهاء وزراعة أرضها مما ليس فيه إهانة أو إذلال له. فالمعتمد 
عندهم جواز تسمية ذلك العمل مهراً؛ لأنه لم يتمخض خدمة لهاء بل هو من 
باب القيام بمصالحهاء والعادة جرت بأن يقوم كل من الزوج والزوجة 
بمصالح الآخر . ويقويه أنَّ الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوزء ولو 
استأجره للرَّعْي والرّراعة يصحٌ فكذلك هنا. 

وقيل: لا يصح ذلك لكونه خدمة لها. 

وأما إذا كان المهر خدمة يقدمها الزوج لغير الزوجة كوليّها فيصح كما 
في قصة سيدنا شعيب مع موسى (عليهما وعلى نبينا أفصل الصلاة وأتم 
التسليم) فقد زوّجه ابنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين» وقد قصّه الله 
تعالى علينا بلا إنكارء فكان شرعاً لناء وقال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: 
[والظاهر أن وليّها يضمن لها حيتذ قيمة الخدمة]اه7'. 

أما إذا كان المهر خدمة حر غير الزوج فقد فصلوا القول فيهء حيث قالوا : 

ينظر فإن لم يقبل بذلك الحرٌّء ولم يُجزهء وجب على الزوج أن يدفع 
لزوجته قيمة الخدمة وإن قبل الحرّ ووافق على القيام بالخدمة» فإن كانت 
خدمة معيّنة تستدعي مخالطة لا يُؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تُمنع» 
وتُعطى قيمتهاء أو لا يستدعي ذلك وجب تسليمها . 

وإن كانت خدمة غير معيّنة» كأن تزوجها على منافع ذلك الحرٌ حتى 
تصير أحقٌ بها- لأنه أجير واحد- فإن صرفته واستخدمته فيما يستدعي 
مخالطة لا يُؤمن معها الفتنة تُمنع» ولها قيمة الخدمة» وإن استخدمته فيما لا 
يستدعي ذلك وجب تسليم الخدمة لها. 


.1١57/7 - حاشية ابن عابدين: ك النكاح - ب المهر‎ )١( 
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أما لو تزوجها على تعليم القرآن» أو على تعليم الحلال والحرام من 
الأحكام» أو على الحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تصح التسمية 
ويجب لها مهر المثل . 

وحجتهم في ذلك أن المهر المسمى ليس بمال» والمهر يُشترط فيه أن 
يكون مالا متقوّماً للنص في قوله تعالى : لوَأَيلٌ لك ما وَرآهَ َلِكُمْ أن تَبْمَعْوا 
أَمَولكم »> [النساء: 14] وما سمي في المهر من تعليم القرآن ونحوه من 
الطاعات ليس بمال» فلا تصح التسمية» ويجب مهر المثل . 

وقالوا: لا يتعارض ذلك مع حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله 
عنه ‏ والذي جاء فيه عن رسول الله ككل أنه قال لمن لم يجد شيئاً يجعله 
صداقاً للمرأة التي زوّجه إيَاها رسول الله يلِ: [قد زوجتك بما معك من 
القرآن]”'" فإنّ المعنى فيه: أنّي قد زوجتك بسبب أو لأجل أنّك من أهل 
القرآن» فالباء فيه للسببية أو للتعليل» وليست متعيّنة للعوض. . . . وقالوا 
أيضاً : ليس فيه ذكر التعليم» ولا ما يدلّ عليه» كما أن الحديث آحاد ولا 
يترك نص الكتاب بخبر الآحاد مع أن ظاهره متروك؛ لأنَ السورة من القرآن 
لا تكون مهراً بالإجماع. 

وقالوا أيضاً: إن تعليم القرآن عبادة فلا يصلح صداقاً لكونه عاملاً 
لنفسه كتعليم الإيمان والصلاة ونحوهاء وفي قوله تعالى اقِْصفُ ما وَضْمَ» 
[البقرة: /ا78] إشارة إلى أن المفروض يشترط فيه أن يكون مما له نصف حتى 
يمكنه أن يرجع عليها بنصف المقبوض إذا طلقها قبل الدخول بعد قبض 
المهرء وفي هذه الصورة لا يمكنه أن يرجع عليها بشيء من المسمى إذا 
طلقها قبل الدخول بها بعد التعليم فيكون مخالفاً للنص. 


.)١09/8( تقدم ذكره مع تخريجه مطولاً في الصفحة‎ )١( 
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هذا ما قرّره الحنفية في كتبهم من عدم صحة جعل تعليم القرآن 
والطاعات ونحوها مهراً والأصل في ذلك عندهم عدم صحة الاستئجار عليها 
إلا أن المتأخرين منهم أفتوا بجواز الاستئجار عليها للحاجة والضرورة» لذا 
قال ابن نجيم ‏ رحمه الله تعالى -: [وسيأتي- إن شاء الله تعالى- في كتاب 
الإجارات أن الفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه فينبغي 
أن يصح تسميته مهراً؛ لأنَ ما جاز أخذ الأجر في مقابلته من المنافع جاز 
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أي ينبغي بناء على فتوى المتأخرين في صحة الاستئجار على تعليم 
القرآن ونحوه أن يصح تسميتها صداقاً؛ لأنه قد صحّت مقابلتها بالمال» وقد 
أيْده على ذلك ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى حاشيته”" . 

وحاصل القول عند الحنفية: أن كلّ منفعة متقوّمة تُقابل بالمال» 
ويمكن تسليمها شرعاً يصح تسميتها مهراأً في عقد الزواج» فخرج بذلك 
غير الزوج إن كانت تستدعي خلوة للفتنة» وتعليم القرآن لعدم استحقاق 
الأجرة على ذلك إلا إذا قيل بجوازها بناء على فتوى المتأخرين”" . 


.١158/7 - البحر الرائق: ك النكاح - ب المهر‎ )١( 

زه حاشية ابن عابدين: ك النكاح - ب المهر - ”7/ /ا١1 ,1١8-‏ 

0 انظر تفصيل مذهب الحنفية فى المراجع الآتية: حاشية ابن عابدين: ك التكاح - 
ب المهر - 1٠١1- 1١5- 1١5/‏ -8١٠ء‏ فتح القدير: ك النكاح - ب المهر - 
“/ 94"ا” وما بعدهاء بدائع الصنائع : ك النكاح - ب المهر كيف -70/8» تبيين 
الحقائق: ك النكاح - ب المهر - ١48/7‏ -155» البحر الرائق: ك التكاح - ب 
المهر - 177/7 وما بعدهاء شرح معاني الآثار للطحاوي: ك النكاح - 1١5/7‏ - 
4 أحكام القرآن للجصاص : سورة القصص - /009. 
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* ثانياً- مذهب المالكية في جعل المنفعة مهر”'': 

للمالكية في جواز جعل المنافع- سواء أكانت لأعيان من غير الآدمي 
أم لآدمي (عمل) - مهراً ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو المعتمد» وهو منقول عن الإمام مالك رحمه الله 
تعالى -: المنع من النكاح بالمنافع ابتداء» فإذا وقع كان العقد صحيحاً - 
على المشهور عندهم - قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع عليه من المنافع . 

وقيل- بناء على القول المعتمد في المنع -: يُفسخ النكاح قبل البناء 
ولا شيء لهاء ويثبت بعد البناء بصداق المثل»؛ ويرجع الزوج عليها بقيمة 
المنفعة . 

القول الثاني: كراهة النكاح بالمنافع» ويمضي العقد بما وقع عليه من 
المنافع» وهو قول ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى . 

القول الثالث: جواز النكاح بالمنافع» وهو منقول عن أَضْبّعْ ‏ رحمه الله 
تعالى ع 

وقد استدل المالكية على صحة جعل المنافع مهراً بالآتي : 

-١‏ قوله عز وجل على لسان شعيب (عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأتم التسليم): ظإنِّ أَِيدُ أن كعك إِحَدى نَقّ مَمَينِ ع أن تأَجْرّقِ تميق 
حِجَج4 [القصص: 0177 وقالوا: شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد نسخ . 

؟- حديث سهل بن سعد الشّاعدي ‏ رضي الله عنه ‏ والذي جاء فيه 


)١(‏ منح الجليل: ب النكاح - ف الصداق - "/ 46٠‏ -487؛ حاشية الدسوقي: ب 
النكاح - في الصداق -75094/5, الخرشي: ب النكاح -ف الصداق - 2559/8 
بلغة السالك: ك الصداق - 558/7 -44174» أحكام القرآن لابن العربي: سورة 
القصص - ”5994/7» المنتقى شرح الموطأ: ك النكاح - ”/ /ا/1” وما بعدهاء شرح 
الزرقاني على الموطأ: ك النكاح - ما جاء في الصداق - ”/ 165 -168. 
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فر :سول الله يلل قوله : «قد زوّجتك بما معك من القرآن”2, قالوا: المراد 
فيه : اانا ما معه من القرآن أو مقداراً منه» فيكون ذلك صداقهاء ويؤيد 
هذا المعنى ويقويه ما جاء في رواية لمسلم في صحيحه: «انطلق فقد 
زوجتكها فعلّمها من القرآن)”" . 

وقالوا أيضاً: إن الباء في قوله كلْ: «بما معك» للعوض» كبعتك ثوبي 
بدينار» ولم يرد أنه أنكحها بحفظه القرآن حتى تكون الباء سببية» ولا تُحمل 
على ذلك إكراماً للقرآن. 

“- قالوا: إِنْ المنافع أموال» فيصح جعلها مهراً في عقد الزواج. 


* ثالثاً: مذهب الشافعية فى جعل المنفعة مهر7": 


ضابط الصداق عند الشافعية أنَّ: كل ما صح كونه مبيعاً صحٌ كونه 
صداقاً وما لا فلاء ويدخل في ذلك عندهم المنفعة سواء أكانت لعين من غير 
التي يصح جعلها صداقاً: أن كلّ منفعة متقرّمة مقصودة شرعاً» ويصح 
الاستئجار عليهاء يصح أن تجعل صداقاً. . . .و بناء عليه : فإنٌ كلّ عمل 
تتاجر علة يمر نز شغله عدا قاء كتعليم القرآن والخياطة والخدمة والبناء. 
السابق. 


.)١9/6( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم: ك النكاح - ب الصداق - رقم/ .1١41/75- /١578‏ 

(9) الأم للشافعي: ك الصداق - 71/0 -55» مغني المحتاج: ك الصداق - 58/5 - 
5958-8 -3"90, نهاية المحتاج: ك الصداق - 5٠5/5‏ -798, تحفة المحتاج : 
ك الصداق - ا/ 5٠١‏ -558» أسنى المطالب: ك الصداق -8/ .71١6‏ 


للنف نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والأصل في ذلك عندهم أيضاً أن المنافع أموال كالأعيان فيصح 
600 


* رابعاً: مذهب الحنابلة فى جعل المنفعة مهر 


ضابط المهر عند الحنابلة: أن كلّ ما صم ثمناً أو أجرة صم مهراً وإن 
قل» لذا يصح - على المعتمد عندهم - أن يكون المهر من كل منفعة معلومة 
لعين من غير الآدمي أو لدبي 

وفي رواية مرجوحة: لا يصمٌ أن يتزوجها على منافعه مدة معلومة» 
وفي أخرى: لا يصح أن يتزوجها على منافع حرٌ غيره. 

وقيل: إِنْ محل الخلاف يختصّ بالخدمة لما فيه من المهنة والمنافاة» 
وبناء عليه - أي إذا لم تصح الخدمة صداقاً - فقياس الونهيي؟ الهش 
قنئة المشغة المشروطة» إلا إذا علها أن هده المتففة لا تكون صذاقاً + فيشيه 
ما لو أصدقها مالا مغصوباً» في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين. 

وقد استدلوا على جواز وصحة جعل المنفعة مهراً بالآتي : 

قوله عز وجل على لسان شعيب (عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم): «دَلَ إن أَرِدُ أن كلك إحتى كَنوَ مَحَينِ عَلك أن تأجْرَفِ كمي 
حِجَج4 [القصص: 77] 

وقالوا أيضاً: إِنّ منفعة الحرٌ يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة 
دوق أن تكون دافا 
)١(‏ كشاف القناع: ك الصداق - ١14/0‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات: ك 

الصداف - 5/8 -لة لى المغني لابن قدامة: ك الصداق -157/9 -215179 


الإنصاف للمرداوي: ك الصداق - 77١/8‏ وما بعدهاء مطالب أولي النهى: ك 
الصداق -ه/ هلا١‏ . 


المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات ١‏ 
وقالوا: المنفعة مال يجوز المعاوضة عنها وبهاء ثم إن لم تكن مالاً 


ولا يصح عندهم أن تكون المنفعة مجهولة كخدمتها فيما شاءت 
شهراء فلا يصح ذلك صداقا؟ لأنه عوض في عقد معاوضة. ولا يصح 
00-0 كالأجرة في الإجارة. 

وقالوا: إن أصدقها تعليم أبواب فقه أو أدب أو صنعة وكل ما يجوز 
أخذ الأجرة على تعليمه وهومعيّن صح ؛ لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه؛ 
فيصح أن يكون صداقاً» فإن تعذر عليه تعليمها لسبب ما لزمته أجرة التعليم؛ 

واستثنوا- على المعتمد عندهم- من التعليم تعليم القرآن» حيث قالوا: 
تستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالى: «#آن تَبْمَعْوأ بوك4 [النساء: 74]» ولأن 
تعليم القرآن قربة» ولا يصح أن تكون صداقاً كالصوم. 

أما حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه ‏ والذي جاء فيه 
عن رسول الله كَل قوله: «قد زوجتك بما معك من القرآن»”'؟ فقد أجابوا 
عنه: بأن معناه: زوجتك إيّاها لأنك من أهل القرآن. وليس فى الحديث 
الصحيح ذكر التعليم» وقالوا أيضاً: يحتمل أن يكون خاصاً بذلك الرجل» 
ويؤيده ما روي م ن[أن النبي يَكِِ زوج امرأة على سورة من القرآن» ثم 
قالكلِةِ: «لا تكون لأحد بعدك مهراً»]('' . 


. )١9/8( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

إفة أخرجه: سعيد بن منصور في سئنه: قال: [أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا أبو عَرْفْجَة 
الفايش عن لي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله يلِهٍ امرأة على سورة 2 ]اه: 
ك النكاح - باب تزويج الجارية الضغيرة - رقم/ 313ت/ 75/1 وذكره ابن 


دده نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وفي رواية مرجوحة عند الحنابلة : يعور أن يكون الصداق تعليم شيء 
معيّن من القرآن لأنها منفعة معيّنة مياحة» فجاز جعلها صداقاً كتعليم 
غيره. .. والخلااف عندهم مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك أو عدمه. 


من خلال ما تقدم من بيان تفصيلي لآراء المذاهب الأربعة في حكم 
جعل المنفعة مهراً يتضح : أن المعتمد عندهم جواز وصحة جعل المنفعة مهراً 
حتى عند المالكية الذين قالوا بالمنع ابتداء إلا أنهم أخازوة وسار سيا 
إذا وقع» ويمكن أن يُستخلص من خلال البيان السابق الضابط الآتي للمنفعة 
التي يصح أن تُجعل مهراً في عقد الزواج عند الفقهاء وهو: أنْ كلّ منفعة 


-2 الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف: ك النكاح - رقم/ /ا/1١١/‏ -؟/ 
د 

و (أبو معاوية): هو محمد بن خازم الضرير الكوفي توفي سنة / /١196‏ هء قال عنه ابن 
حجر في تقريب التهذيب: [ثقة أحفظ الناس لحديث أعمش» وقد يهم في حديث 
غيره..]اه: رقم/ »41/0/1١- /0854١‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: [كان 
حافظاً متقناً ولكنه كان مرجتاً. .] اه: رقم / /٠١87٠‏ -441/17»وقال عنه صاحب 
تذكرة الحفاظ : [أبو معاوية الحافظ الثبت محدث الكوفة ...]اه: رقم /54ا7/ - 
١‏ وانظر أيضاً لسان الميزان: رقم/ 0579 -// 547 . 

و(أبو عرفجة الفايش): هو عمير بن عرفجة أبو عرفجة الفائش» ذكره ابن حبان في 
الثقات: رقم/ /٠٠١79‏ -2719//8 وانظر أيضاً: الجرح والتعديل:رقم/ /١١84‏ - 
كيرد 

وأبو النعمان الأزدي: الصحابي الجليل» ذكره ابن حجر في الإصابة : رقم/ /١٠١545‏ 
.5١5 /80-‏ 

وقد ذكر ابن حجر الحديث في فتح الباري وقال عنه: [وهذا مع إرساله فيه من لا 
يعرف]اه: ك النتكاح - باب التزويج على القرآن - 4/ .7١7‏ 


المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات و 


متقوّمة معلومة مقصودة شرعاًء ويُستحق المال بمقابلتهاء يصح أن تكون مهراً 
في عقد الزواج. : 

والأصل في ذلك أن المنافع أموال كالأعيان» أو تُجعل في حكم 
الأموال للحاجة والضرورة في عقد الزواج. 

وقد وقع الاختلاف بينهم في بعض الصور بناء على أنّها: هل تدخل 
تحت هذا الضابط أم تخرج منه: 

- منها: خدمة الزوج لزوجته داخل البيت: فقد منع (الحنفية» وهو 
قول عند الحنابلة ) من صحة جعلها مهراً لما فيها من الإذلال والمهانة 
للزوجء وقلب لموضوع الزوجية من أن الزوجة تكون فيه هي الخادمة لا 
العكسء. حتى قالوا بحرمة ذلك». فعدم صحة جعلها مهراً لها فيها من إذلال 
ومهانة عندهم لا لكونها منفعة. 

- ومنها: خدمة حرٌ غير الزوج إن كان فيها فتنة فلا تصح مهراً عند 
الحنفية : 

وكذلك هنا فإن عدم صحتها مهراً لا لكونها خدمة أو منفعة بل لعارض 
آخر أو لمانع آخر لازمها وهو ما يمكن أن ينتج عنها من فتنة» فكان المنع 
للفتنة لا لكونها منفعة. | 

- ومن صور الاختلاف أيضاً: تعليم القرآن والطاعات ونحوهاء فلا 
تصح مهراً عند متقدمي الحنفية» والحنابلة في المعتمد عندهم» بناء على عدم 
صحة الاستئجار عليها لكونها قربة. . 

والأصل في ذلك اختلافهم في بيان المراد من قوله يَلِ في حديث 
سهل بن سعد الساعدي ‏ رضى الله عنه _: «قد زوجتك بما معك من 
القرآن!" : ْ 


. )1١1/8( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


6 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


فالمراد به عند الحنفية والحنابلة : أني قد زوجتك بسبب أو لأجل أنك 
من أهل القرآن وقالوا: الباء للسببية أو للتعليل» وعند غيرهم يراد به: قد 
زوجتك على تعليمها بما معك من القرآن» فالباء عندهم هي باء العورض أو 
هي التي تقتضي المقابلة في العقودء كقولك بعتك كذا بكذاء وزوجتك 
بكذا. 

والحق أنه قد جاء في رواية لمسلم في صحيحه ما يرفع النزاع في بيان 
المراد من حديث رسول الله كَكِ فقد جاء فيها: «قال: انطلق فقد زوجتكها 
فعلّمها من القرآن0”'' فقد بيّنت هذه الرواية أن المراد في قوله يَكلِهِ #بما معك 
من القرآن» أي على أن تعلمها مما معك من القرآن وهو قول (المالكية 
والشافعية ورواية عند الحنابلة) وهو الراجح. . . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
الوقف والمتفعة 


شرع الوقف بصفته سبيلاً من سبل الخير والبر التي يحصل بها 
للموقوف عليهم دوام الانتفاع وتحصيل الفائدة من العين الموقوفة من جهة. 
ودوام تحصيل الثواب والأجر للواقف طالما أن العين الموقوفة باقية قائمة 
ينتفع بهاء وتحصّل فواتدهاء وقد قال يك: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له”"؟. والوقف من الصدقة الجارية التي يتجدد ثوابهاء ويستمر حصول 
الأجر بها إلى هلاكها وعدم الانتفاع بها . 


زفق صحيح مسلم: ك النكاح - ب الصداق - رقم/ ه66١/ .١:١/5-‏ 
(9) أخرجه: مسلم في صحيحه: ك الوصية - ب ما يلحق الإنسان من الثواب - رقم /) - 
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لذا كان من شروط الموقوف عند الفقهاء أن يكون مالاً متقوّماً معلوماً 
مملوكاً للواقف ملكاً تاماًء والأصل في الموقوف أن يكون عيناً يدوم الانتفاع 
بهاء من هنا قالوا عن الوقف أنه: تحبيس الأصل أو العين وتسبيل المنفعة» 
أي إطلاق فوائدها المتعددة للموقوف عليهم. لكن هل يشترط أن يكون 
الموقوف عيناً حتى لا يصح وقف ما عداها أم لا؟ وهي مسألة وقف المنفعة. 
* مسألة: وقف المنفعة: 


وصورة المسألة: أن يقوم مالك العين ملكاً تاماً بوقف منفعتها على 
جهة ما دون رقبتهاء أو أن يقوم مالك منفعة دون عين بوقف المنفعة على 
جهة ماء كمستأجر يقوم بوقف منفعة ما استأجر طيلة مدة عقد الإجارة» كأن 
يستأجر شخص داراً واسعة لمدة عشر سنوات - مثلاً - ويجعل منفعتها 
خلال مدة العقد - وهي عشر سنوات - وقفاً للمساكين والمشردين الذين لا 
يجدون مأوى ولا مسكناً يلجؤون إليه» أو أن يوقفها مسجداً للصلاة فيها 
خلال مدة العقد. 

وللفقهاء في مسألة وقف المنفعة دون العين قولان: ' 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من (الحنفية والشافعية والحنابلة)» 
حيث قالوا: لا يصح وقف المنفعة دون العين» إذ يُشترط في الموقوف أن 
يكون عيئاً . 
١ َ_‏ -5/ 1100 وأبو داود في سننه: ك الوصايا - ب ما جاء في الصدقة عن 

الميت - رقم/ 21١1//8- /78٠١‏ والترمذي في سئنه : ك الأحكام - ب في الوقف 

- رقم/ /١/5‏ -/ 570» والنسائي في سننه: ك الوصايا - ب فضل الصدقة عن 


الميت - رقم /8760١/‏ -5/ ١م37‏ وأحمد فى مسئده: من حديث أبى هوير ةب 
رقم/ ممم -أ؟/ الا 


5ه نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


أما الحنفية فقد عرفوا الوقف على أنه: [حبس العين على حكم 
ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب] اه'''. فخرج بقولهم: 
[العين] المنفعة فلا يصح وقفها. 

وقالوا أيضاً يشترط في الموقوف أن يكون مالاً متقوّماً""'. فيخرج بهذا 
المنفعة لأنها ليست بمال عندهم أصلاً. وقد صرّح في الفتاوى الهندية بعدم 
صحة وقف المنفعة حيث جاء فيها ما نصه: [إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده 
في المساكين لا يصح في قول علمائنا. .] اها 


انف 


أي لا يصح أن يجعل منفعة دابته وعبده وقفاً للمساكين عندهم . 

وقال القافعة و الحتايلة: يشترط في الموقوف أن يكون عينئاً معيّنة» 
فلا يصح وقف منفعة دون عين سواء أكان الواقف يملكها ملكاً مؤقتاً 
كالمستأجر أم ملكاً مؤبداً كالموصى له بالمنفعة”؟'» قالوا: والحكمة في ذلك 
أن الوقف يستدعي أصلاً يحبس لتستوفى منفعته على مرور الزمان”” . 

وقالوا أيضاً: لا يصح وقف المنفعة دون العين؛ لأن الرقبة أو العين 
أصل والمنفعة فرع والفرع يتبع الأصل”'. 


.778/5 - حاشية ابن عابدين: ك الوقف‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين: ك الوقف - 5/ »7"5٠‏ البحر الرائق: ك الوقف - .1١7/8‏ 

(9) الفتاوى الهندية: ك الوقف 7/7 751. 

(54) مغني المحتاج: ك الوقف - / 20174 تحفة المحتاج: ك الوقف -5/ 7707. نهاية 
المحتاج: ك الوقف - 51/0 -7575, أسنى المطالب: ك الوقف - 2408/75 
الغرر البهية: ك الوقف - 78/7»كشاف القناع: ك الوقف - 4/ 275415 شرح منتهى 
الإرادات: ك الوقف - »50٠/5‏ الإنصاف للمرداوي: ك الوقف - 87/ لا. 

(5) أسنى المطالب» الغرر البهية: الموضعين السابقين . 

5( مغني المحتاج: ك الوقف - 01757/7. 


المنفعة في الرزواج والوقف والوصية والجنايات لاع 


القول الثاني: (للمالكية» ومال إليه ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
الحنابلة) : 

حيث قالوا: يصح وقف المنفعة دون العين أو الذات. 

فقد قال المالكية في بيان ما يصح وقفه: [صح وقف مملوك وإن 
بأجرة]اه"'': ويراد بالمملوك عندهم ما يعم العين والمنفعة» أي سواء أكان 
الشيء الموقوف مملوكاً بالثمن وهو العين أو الذات أم مملوكاً بالأجرة وهي 
المنفعة» لذا قالوا: [وإن بأجرة]: أي وإن كان الشيء مملوكاً بأجرة» ويراد 
به المنفعة» كدار استأجرها شخص مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك 
المدة وينقضي الوقف بانقضائها؛ لأنه لا يشترط فيه التأبيد عندهم . 

ومن صور وقف المنفعة عندهم أيضاً: أن يستأجر شخص داراً موقوفة 
على جهة ما ثم يوقفها على جهة أخرى- غير المستحقّة لها- خلال مدة 
الإجارة”"' , 

وقد مال ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ إلى القول بصحة وقف المنفعة 
دون العين خلافاً لما هو مقرر عند الحنابلة» فقد جاء في الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية ما نصه: [ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته؛ أو 
منفعة أم ولده في حياته أو منفعة بعين”" المستأجرة فعلى ما ذكر أصحابنا لا 
يصح. قال أبو العباس: وعندي هذا ليس فيه فقهء فإنه لا فرق بين وقف هذا 


ووقف البناء والغراس. ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه» أو 


)١(‏ حاشية الدسوقي: ب الوقف - 5/4/ا. 

(؟) منح الجليل: ب الوقف - »1١١- 1١١/8‏ مواهب الجليل: ب الوقف -17١/5-‏ 
»١‏ الخرشي: ب الوقف 1/4/1 -80. حاشية الدسوقي: ب الوقف - 4/"لاء 
بلغة السالك: ب الوقف - 45/4 -/99. التاج والإكليل: ب الوقف - 579/7. 

(”) (بعين): هكذا وردت والصواب (العين) . 
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فرس يركبونه؛ أو ريحان يشمّه أهل المسجدء وطيب الكعبة حكمه حكم 
كسوتهاء فعلم أن الطيب منفعة مقصودة؛ لكن قد يطول بقاء مدة التطيب» 
قل تور كيولا أت لذلك] بز 

وتقرير حجته: أنه يصح وقف المنفعة دون العين كما يصح وقف البناء 
والغراس دون الأرض التي يقوم عليهاء فالمنفعة لا توجد بدون عين تقوم 
بهاء والبناء والغراس لا يوجد بدون أرض يقوم عليه؛ فوجود المنفعة مرتبط 
بوجود عين تقوم بهاء ووجود البناء والغراس مرتبط بوجود أرض يقوم 
عليهاء فتشابه الطرفان. 

المناقشة والترجيح : 

الراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
القول بصحة وقف المنفعة» ووجه الترجيح: أن تقاس المسألة على مسألة 
الوصية بالمنفعة» فيقال: يصح وقف المنفعة دون العين كما تصح الوصية 
بالمنفعة دون العين بجامع أن كلّا من الوصية والوقف فيه تمليك للمنافع 
وصرف للأشياء في وجوه البرٌ لمن أحب. 

ويمكن أن يقال أيضاً: يصح وقف المنفعة كما يصح وقف العين 
بجامع أن كلّا منهما مال مملوك متقرّم . . . . والله أعلم. 

ل 0 3 
المبحث الثالث 
الوصيه بالمنفعة دون الرقبة (العين) 
في بداية الحديث عن الوصية بالمنفعة لابدّ من بيان أمرين : 


إلنق (يقصد): هكذا وردت والصواب: (يقصر ) . 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية : 0/ 577» وانظر أيضاً كشاف القناع: ك الوقف - 514/5 7. 


المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات احلنة 


الأمر الأول: أن المراد بالمنفعة هنا هو ما يقابل العين» وقد فسّرها 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما يُملك بعقد الإجارة الصحيح"". أي 
محض المنفعة أو الفائدة العَرّضية للعين. 
لها فوائد عينية كالثمرة والغلة ونحوهاء وقد يكون لها فوائد عرضية 
كالسكنى» والركوب» والاستخدام» والزراعة ونحو ذلك 2000 وعلى الرغم 
من أن الفوائد العينية تدخل تحت مفهوم المنفعة بصورة عامة إلا أن المراد 
بالوصية بالمنفعة عند الفقهاء هنا هو المعنى الثاني» أي الوصية بالفوائد 
العرضية للأعيان. 

وقالوا: لا تكون الوصية بالمنفعة شاملة للفواتد العينية إلا أن تدلٌَ قرينة 
ظاهرة على أن المراد بالمنفعة هو مطلق الفائدة- أي سواء أكانت عينية أم 
عرضية- كأن لم يكن للعين الموصى بمنفعتها منفعة تقصد غير فوائدها 
العينية» فيكون المراد بالوصية بالمنفعة - فى مثل هذه الحالة - هو الفوائد 
العينية للعين الموصى بمنفعتهاء وكذلك تكون الوصية بالمنفعة شاملة للفوائد 
العينية أو المنافع العينية إن اطرد العرف بذلك”" . 


* الأمر الثاني: التمييز بين الوصية بالمنفعة وبين الوصية بالانتفاع: 


فالوصية بالمنفعة صورتها: أن يوصي شخص لآخر يسكتيى دارهة أو 
ركوب سيارته: أو استغمال آلته أو أداتة كحاسنوب - مفلا - أو زراعة أرضه 


1" مغني المحتاج: ك الوصايا -ع/‎ »5١/17 - تحفة المحتاج: ك الوصايا‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج: ك الوصايا - 7/ 5١‏ وما بعدهاء الفتاوى لابن حجر الهيتمي: ب 
الوصية - 54/5 وما بعدها مغني المحتاج: ك الوصايا - 4/ 2٠١ 4- ٠١7‏ حاشيتان 
ل (قليوبي وعميرة): ك الوصايا - 7/ 1177. 
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ونحو لك. سواء أقيّد ذلك بمدة معيّنة كسنة- مثلاً- أم كانت وصية مؤبّدة» 
أق إلى أن تملك العيخ: 

أما الوصية بالانتفاع فصورتها: أن يقول شخص لآخر: أوصيت لك 
بأن تنتفع به حياتك أو بأن تسكن هذه الدارء أو بأن تركب هذه السيارة. . 
أو أن يقول له: أوصيت لك بمنفعة هذه العين مدة حياتك» كقوله: أوصيت 
لك بسكنى هذه الدار مدة حياتك. 

فالوصية إن كانت مقيّدة بحياة الموصى له. أو كان في لفظها ما يشعر 
بقصر استيفاء المنفعة على الموصى له بنفسه دون غيره» أو دلت القرائن على 
ذلك. فهي من باب الوصية بالانتفاع لا المنفعة"" . 

والفرق بينهما أن الوصية بالمنفعة تمليك أو سبب من أسباب ملك 
المنفعة» يملك بموجبها الموصى له منافع العين الموصى بها لهء بخلاف 
الوصية بالانتفاع فإِنْها إباحة لا تمليك. 

وتظهر ثمرة الفرق بينهما في أن المنفعة تورث عن الموصى له بها - عند 
جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية”"- في الوصية بالمنفعة دون الوصية بالانتفاع» 
أما في حالة الوصية بالانتفاع فإن حق استيفاء المنفعة أو حق الانتفاع بعد وفاة 
الموصى له بالانتفاع بها ينتقل إلى ورثة الموصي مالك العين. 

حاصل القول: أن المنفعة تورث عن الموصى له في حالة الوصية 
بالمنفعة» وتعود لورثة الموصي في حالة الوصية بالانتفاع كما سبق بيانه. 
)١(‏ مغني المحتاج: ك الوصايا - .٠١4- ٠١/5‏ نهاية المحتاج: ك الوصايا - 5/ 41 

وما بعدهاء حاشيتان ل (قليوبى وعميرة): ك الوصايا - "/ 187. حاشية الجمل: ك 

الوضايا-37-51/4+ متم الجليل :ب الوصية -(44/لاؤة إحاشية الدسوقي :ب 


الوصية - 4/ 558» التاج والإكليل: ب الوصية - 060/8 . 
(؟) انظر الصفحة )١١١(‏ من هذا البحث . 


المنفعة في الرزواج والوقف والوصية والجنايات ١كة‏ 


المطلب الأول 
حكم الوصية بالمنفعة دون العين من حيث الجواز وعدمه: 

الوصية بالمنفعة دون العين جائزة باتفاق المذاهب الأربعة سواء أكانت 
مقيّدة أم مؤبّدة أم مطلقة. 

وحجة الحنفية في ذلك: أن المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل 
- كما في عقد الإجارة - وبغير بدل - كما في عقد العارية - فكذلك يصح 
تمليكها بعد الممات للحاجة كما في الأعيان» وقالوا أيضاً: لمّا صحٌ تملكها 
بعقد الإجارة والعارية فمن باب أولى أن يصمح تملّكها بعقد الوصية لأنه 
أوسع العقودء إذ يحتمل ما لا يحتمله غيره من عدم المحل والحظر 
الها لو" 

وفرقوا بين الوصية والميراث - من جهة نقل المنافع وتمليكها - 
فقالوا: الوصية بخلاف الميراث فالإرث لا يجري في المنفعة بدون الرقبة؛ 
لأن الوراثة خلافة» وإنما يحصل ذلك بأن يقوم الوارث مقام المورّث فيما 
كان ملكاً للمورّث» وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين» والمنفعة لا تبقى 
وقتين» أما الوصية فهي إيجاب ملك بالعقد بمنزلة الإجارة والإعارة فيما 
أبقى. . . أو هي تمليك بعد الموت» فيكون مقتضى الوصية بالمنفعة تمليك 
المنافع بعد الموت. . . ونهذا تفازق الأرف ا 

وعند غير الحنفية تجوز الوصية بالمنفعة منفردة؛ لأنها مال يقابل 
)١(‏ بدائع الصنائع: ك الوصايا - 9/ 707 . 
فرق المبسوط للسرخسي : ك الوصايا - 781/717 بدائع الصناتع : ك الوصايا - ا/ 707 


وما بعدهاء العناية على الهداية: ك الوصايا /٠١-‏ 480 وما بعدهاء حاشية ابن 
عابدين: ك الوصايا 59١/75‏ وما بعدها. 
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بالعورض كالعين» وقالوا: إنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها 

ا 
وخالف في ذلك ابن أبي ليلى ‏ رحمه الله تعالى - حيث ذهب إلى 

القول بعدم جواز الوصية بالمنفعة دون الرقبة» وحجته في ذلك: أن الوصية 

بالمنافع وصية بمال الوارث» وبيانه: أن نفاذ الوصية إنما يكون عند الموت» 

وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ لأن الرقبة ملكهم وملك 

المنافع تابع لملك الرقبة» فكانت المنافع ملكهم؛ لآن الرقبة ملكهم» فكانت 

الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح. 
ولأن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة» إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير 

عوضء والوصية بالمنفعة كذلك» والعارية تبطل بموت المعير» فالموت لما 

أثْر في بطلان العقد على المنفعة بعد صحته فلأن يمنع من الصحة أولى؛ لأن 

المنع أسهل من الرفع. 
وردٌ عليه : بأنا لا نسلم بأن الوصية وقعت بمال الوارث» وذلك لأن 

ملك المنفعة إنما يتبع ملك الرقبة إذا لم يُفرد الأول بالتمليك» أما إذا أفرد 

ملك المنفعة بالتمليك فلا يتبع ملك الرقبة وفي مسألتنا قد أفرد ملك المنفعة 
بالتمليك فلا يتبع ملك الرقبة» وهذا لأن الموصي إذا أفرد ملك المنفعة 
بالوصية فقد جعله مقصوداً بالتمليك وله هذه الولاية» فلا يبقى تبعاً لملك 

الرقبة بل يصير مقصوداً بنفسه. 

)000( مغني المحتاج: ك الوصايا - 5/ هلاء نهاية المحتاج: ك الوصايا -7/ 20١‏ تحفة 
المحتاج: ك الوصايا -/ ٠١‏ كشاف القناع: ك الوصايا -1/ *لالا. المغني لابن 
قدامة: ك الوصايا -47/5. الإنصاف للمرداوي: ك الوصايا - 2777/1 منح 
الجليل: ب الوصية - 551١/9‏ -/071. حاشية الدسوقى: ب الوصية - 558/5 - 
4» مواهب الجليل: ب الوصية -814/5". ْ 
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وكذلك لم يؤثّر الموت في الوصية بالمنفعة كما أثر في الإعارة؛ لأن 
المعير وإن جعل ملك المنفعة مقصوداً بالتمليك لكن في الحال لا بعد 
الموت؛ لأنه إِنْما يعار الشيء للانتفاع في حال الحياة عادة لا بعد الموت 
فينتفي العقد بالموت» أما الوصية فتمليك بعد الموت» فكان قصده تمليكه 
المنفعة بعد الموت» فكانت المنافع مقصودة بالتمليك بعد الموت فهو الفرق» 
ونظيره من وكّل وكيلاً في حال حياته» فإذا مات الموكّل انعزل الوكيل» ولو 
أشافه ]لو كالة الموايعة موه لجاة اللقاه وركون وهنا بعد 

هذا وقد اشترط الحنفية - في المعتمد عندهم - في الوصية بالمنفعة 
ايكون الموسر الفسعتنا لوه :فقا راتخيو لومي بالمية 
للمساكين والفقراء دون تعيين» بل لابدٌ من أن تكون الوصية بالمنفعة لشخص 
معلوم معيّن”''» وقيل: تجوز الوصية بالمنفعة للمساكين ونحوهم. 

ووجه القول المعتمد عند الحنفية: أن المنفعة لا يتصدّق بها بل تعار 


العين لأجلهاء والإعارة لا تكون إلا من إنسان معلوم ..... ووجه القول 
الثاني : القياس على جواز الوقف للمساكين لأنها في معنى الوقف على 
ال 


)١(‏ نقلاً عن بدائع الصنائع (مع شيء من التصرف): ك الوصايا -7/ 607 وما بعدهاء 
وانظر أيضاً : المبسوط للسرخسي: ك الوصايا - /ا7/ »14١‏ المغني لابن قدامة: ك 
الوضايا :97/5 

(؟) نسب الكاساني في كتابه البدائع هذا القول إلى أبي حنيفة-رحمه الله تعالى-» ونسبه 
السرخسي في كتابه المبسوط إلى أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى-في مسألة 
الوصية بظهر الفرس: انظر : بدائع الصنائع : ك الوصايا - / 2766 والمبسوط 
للسرخسي : ك الوصايا - /ا1/ 184 -189ء حاشية ابن عابدين : ك الوصايا - 5/ 5191. 

(*) حاشية ابن عابدين: ك الوصايا - 591/7» المبسوط للسرخحسيء وبدائع الصنائع : 
المواضع السابقة. 
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المطلب الثاني 
حالات الوصية بالمنفعة: 
للوصية بالمنفعة ثلاث حالات: فهي إما أن تكون مقيّدة أو مؤيّدة أو 

مطلقة30" , 
الحالة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيّدة: ولها صورتان: 
الصورة الأولى: أن تكون مقيّدة بوجه من وجوه الانتفاع» أو بصنف 

من أصناف منافع العين دون غيره» كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره» 

فلا يجوز له أن يستخدمها لغير السكنى» كأن يجعل منها محل نجارة أو 

حدادة ونحو ذلك. أو أن يوصي له بركوب سيارته فليس له أن يستخدمها في 
تقل ا تمل الأشكاى نر قسن العرمي 1ق فته ينا تيده ند المورضي 

من وجوه الانتفاع بالعين الموصى له بمنفعتها . 
والصورة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقبّدة بمدة زمنية معيّنة» 

كأن يوصي له بسكنى داره سنة مثلاً» أما إذا قيّدها بحياة الموصى له فإنها 

تكون من باب الوصية بالانتفاع كما تقدم بيانه”" . 
ويكون الموضئ, له غتلل"الهدة المحئنة لهعالكا للمشعة» واتضرفه بها 

تصرف الملاك عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية كما تقدم بيانه"” . 

8657/1 - بدائع الصنائع: ك الوصايا‎ 219١/5 - حاشية ابن عابدين: ك الوصايا‎ )١( 
منح الجليل: ب‎ »485- 586/٠١ - وما بعدهاء العناية على الهداية: ك الوصايا‎ 
الوصية - 051//9, حاشية الدسوقي: ب الوصية - 5/ 556» مغني المحتاج: ك‎ 
الوصايا -5/5!؛ نهاية المحتاج : ك الوصايا - 5/١0»كشاف القناع: ك الوصايا‎ 
.97/5 - “الا وما بعدهاء المغني لابن قدامة: ك لوصايا‎ /5 - 


(؟) انظر الصفحة (556) من هذا البحث. 
(6) انظر الصفحة  49(‏ 550) من هذا البحث. 


المنفعة ف الزواج والوقف والوصية والجنايات د 


الحالة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مؤبّدة: 

كأن يوصي له بسكنى داره أبداًء فيملك الموصى له منافع العين أبداً» 
وتورث عنه عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية كما تقدم بيانه”" . 

الحالة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة أوغير مقيّدة أو محدّدة 
لك ل 

كأن يقول شخص لآخر أوصيت لك بمنافع داري» أو بسكنى داري» 
أو بركوب سيارتي أو بزراعة أرضي دون أن يقيّد ذلك بزمن معيّن أو أجل 
محدّد. 

وللفقهاء فيما تُحمل عليه الوصية بالمنفعة عند الإطلاق وعدم التقييد أو 
التعيين قولان: 0 

القول الأول : اللجمتسور الفعواء «(السسععيال عن الا لي : 
والشافية؟ 7 والعوارلو)قالرة 

تحمل الوصية بالمنفعة عند الإطلاق على التأبيد إلا أن يقوم دليل على 
أن المواذ بها حياة المض "له 

وحجتهم في ذلك: أن الإطلاق يقتضي التأييد» فالموصي لما لم يحدّد 
الع رك ري الور اي يا 
العين إلى أن تهلك العين. 
)١(‏ انظر الصفحة )١١١(‏ من هذا البحث. 
(؟) منح الجليل: ب الوصية - 077/9. حاشية الدسوقي: ب الوصية - 414/5» 

الخرشي : ب الوصية - 188/48. 
(9) مغني المحتاج: ك الوصايا - 5/ دلا تحفة المحتاج: ك الوصايا - /ا/ »7٠‏ حاشية 


الجمل: ك الوصايا - 5/ 57-51١‏ , 
(5) كشاف القناع: ك الوصايا - 5/ "الا"ا -0/5"#. 
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فإذا مات الموصى له بالمنفعة في الوصية المطلقة ورثت عنهء ولا 
تبطل الوصية بموته. 

القول الثاني: (للحنفية”'2. وأشهب رحمه الله تعالى من المالكية"") 
قالوا: تُحمل على حياة الموصى له فإذا مات بطلت الوصية» وعادت منافع 
العين إلى ورثة الموصي . 

أما عند الحنفية فلأن المنفعة لا تورث عندهم أصلاً» ولأنّ الوصية 
بالمنفعة تبطل بوفاة الموصى له سواء أكانت مقيّدة أم مطلقة عندهمء فإذا 
أطلق الموصي حُملت الوصية على حياة الموصى له؛ لأنها تبطل أو تنتهي 
بموته . 

وأما قول ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض حديثه عن 
الوضبة بالمتفعة: [وَإن أطلق فعلى الأبد]اها"*» فيراد يه: أن الوضية تمعد 
وتستمر أبداً إلى وفاة الموصى لهء وذلك ليا يفهم من كلامهم عن أحكام 
الوصية بالمنفعة» وأنها تنتهي بوفاة الموصى له ولا تورث عنه. 

ووجه قول أشهب - رحمه الله تعالى : أنها لو لم تحمل على حياة 
الموصى له وحملت على التأبيد- أي إلى هلاك العين- لكانت هبة للعين أو 
الرقبة. 

ويرد عليه: أنها ليست هبة للرقبة؛ لأن الموصي قد بين قصر وصيته 
على المنفعة فقط دون العين فأبقى ملكية العين لورثته من بعده“. 
)١(‏ بدائع الصنائع: ك الوصايا - ل9/ 87" -07 -785, المبسوط للسرخسي: 

ك الوصايا - /71/ 1865» العناية على الهداية: ك الوصايا - /٠١‏ 548 -585. 


(؟) منح الجليل: ب الوصية - 551//94. 
)6 حاشية ابن عابدين: ك الوصايا - 5417/5 . 


(54) منح الجليل: الموضع السابق . 
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والراجح - فيما يظهر - قول جمهور الفقهاء في حمل الوصية بالمنفعة 
عند الإطلاق على التأبيد إذ لو أراد الموصي أن يقيّدها بزمن معيّن - ولو كان 
حياة الموصى له- لفعل» لكنّه لما أطلق دل ذلك على إرادته للتأبيد» فتورث 
عن الموصى له بعد وفاته» وقد تقدم بان كان القول كورمة المي 

المطلب الثالث 
تقدير المنفعة الموصى بها: 

لابدّ في المال الموصى به - سواء أكان أعياناً أم منافع - من أن 
يخرج من ثلث تركة أو مال الموصيء فإن كان بمقدار ثلث التركة أو أقل 
نفذت الوصية به» أما إن كان أكثر من الثلث فإن الزائد منه عن ثلث التركة 
يكون موقوفاً على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإلا فلا. 

ونُقَوّم الأعيان بقيمتها عند اعتبار خروجها من الثلثء أما المنافع 
فللفقهاء قولان في كيفية تقويمها عند اعتبار خروجها من الثلث» هل ينظر إلى 
قيمة المنفعة وحدها أم إلى قيمة العين والمنفعة معاً؟ 

القول الأول: لجمهور الفقهاء (الحنفية”"'» والمالكية”"», والأصح 
عند الشافعية إن كانت الوصية بالمنفعة مؤيّدة"*'؛ والصحيح عند الحنابلة 
)١(‏ انظر الصفحة )١١١(‏ وما يعدها من هذا البحث. 
(؟) حاشية ابن عابدين: ك الوصايا - »59١/5‏ العناية على الهداية: ك الوصايا - /٠١‏ 

ممع -عكمرةق بدائع الصنائع : ك الوصايا - /ا/ اهلا -غع788, 
65 منح الجليل: ب الوصية - 05١/9‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي: ب الوصية - 4/ 

6 2555 مواهب الجليل: ب الوصية - ”/ 84". 
(5) مغني المحتاج: ك الوصايا -5/ »1١56- ٠١8‏ نهاية المحتاج: ك الوصايا - 88/5 

-289 تحفة المحتاج: ك الوصايا /1/ 58. 


”2 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


سواء أكانت مؤقّتة أم مؤبّدة”'') قالوا: ينظر إلى قيمة عين المنفعة الموصى 
بها لا إلى قيمة المنفعة وحدهاء فإن كانت الوصية بسكنى دار - مثلاً - نظر 
إلى قيمة الدار» فإن كانت تخرج من ثلث التركة أجيزت الوصية ونفذت ولا 
ينظر إلى قيمة السكنى أو المنفعة وحدها. 

وحجتهم في ذلك: أن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت 
المنافع مستحقّة» وبقيت العين على ملك الوارث» صارت بمنزلة العين التي 
لا منفعة لهاء قلذا تعتبر قيمة العينء وكأن الوصية وقعت بها" . أي لما 
حالت الوصية بالمنفعة بين الوارث مالك العين وبين العين التي يملكها - 
لعدم تمكنه من الانتفاع بها - وصارت العين وكأنها ممنوعة منه محبوسة عنه 
لصالح الموصى له بالمنفعة الذي سيستوفي منافعها بموجب الوصية» وجب 
لذلك أن يكون النظر في اعتبار خروج المال من ثلث التركة إلى العين لا إلى 
المنفعة وحدها؛ لأنْ العين قد حيل بينها وبين صاحبها من جهة الانتفاع بهاء 
فوجب أن يخرج من ثلث التركة الممنوع منفعته وهو العين. 

وعند الشافعية إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤيّدة لايمكن تقويم المنفعة 
فيها؛ لأن-المدة غير معلومة فتعيّن تقويم العين لا المنفعة وحدها”". 

القول الثاني : (وهو مذهب الشافعية إن كانت الوصية مؤقّتة بمدة 


معيّنة »وقول ضعي ع دالشافعية ايفاً إن كانت فوينة*”* ٠"‏ ووه عتد التشايلة 


- كشاف القناع: ك الوصايا - 77/5 -775, الإنصاف للمرداوي: ك الوصايا‎ )١( 
.47 /5 - المغني لابن قدامة: ك الوصايا‎ 2771777 

00 حاشية ابن عابدين» وبدائع الصنائع» ومنح الجليل» وكشاف القناع: المواضع 
السابقة. 

(9) مغني المحتاج» ونهاية المحتاج» وتحفة المحتاج: المواضع السابقة. 

(4) مغني المحتاج» ونهاية المحتاج» وتحفة المحتاج: المواضع السابقة. 
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إن كانت مؤقّتة أو مؤبّدة)”'' قالوا: ينظر إلى قيمة المنفعة نفسها؛ لأنها هي 
المال الموصى به دون العين. 

وحجة الشافعية في الوصية المؤقتة: أن الحيلولة - أي بين العين 
ومالكها بسبب الوصية بمنافعها - معرّضة للزوال» فبانتهاء أجل الوصية تعود 
العين لمالكها وهم ورثة الموصي ليتمٌ لهم استيفاء منافعها . 

والراجح - فيما يظهر من خلال النظر في الأقوال السابقة مع أدلتها - 
أن يُنظر إلى قيمة المنفعة وحدها - كما قال أصحاب القول الثاني - لأنها 
هي الموصى بها دون العين» أما العين فهي ملك للورثة أصلاً فكيف ينظر 
إلى قيمتها عند حساب ما يخرج من ثلث التركة من المال الموصى به. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت الوصية مقيّدة أم مطلقة» فإن كانت الوصية 
بالمنفعة مقيّدة بأجل معيّن فإن تقدير المنفعة يكون بالنظر إلى قيمة تلك 
المنفعة خلال ذلك الأجلء أما إن كانت الوصية مطلقة فحساب قيمتها يكون 
عن طريق المفاضلة بين قيمة العين مع المنفعة وقيمة العين بدون المنفعة» 
والفضل بينهما هو قيمة المنفعة. 

فإن قيل : كيف تقدر المنفعة والزمن الذي يضبطها مجهول. ؟ 

رد عليه: بأنه يمكن أن ي: ينظر إلى الزمن أوالمدة التي قد تبقى إليها 
العين حتى تهلك على وجه التقريب» ثم تحسب قيمة المنفعة خلال تلك 
المدة المقدذرة على وجه التقريب» وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: أن تقدير 
المنفعة في الوصية المطلقة يمكن أن يكون عن طريق اعتبار أو حساب قيمة 
المنفعة خلال المدة التي يمكن أن تبقى فيها العين منتفعاً بها» و تسمى هذه 
المدة أو الفترة من الزمن في الاصطلاح المعاصر ب (العمر الإنتاجي للعين). 


)١(‏ كشاف القناع» والإنصاف للمرداويء والمغني لابن قدامة: المواضع السابقة. 


3 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ففي حالة الوصية بمنافع سيارة - مثلاً - دون تقييد بزمن معيّن» يمكن 
تقدير قيمة منفعة السيارة بمعرفة الزمن الذي يمكن أن تبقى فيه هذه السيارة 
منتفعاً بهاء وليكن ثلاثين عاماً - مثلاً - ثم تحسب قيمة منفعة السيارة خلال 
ثلاثين عاماً. فتكون هي قيمة المنفعة التي يُنظر إليها عند حساب ما يخرج من 
ثلث التركة شريطة ألا يزيد مجموع قيمة المنفعة خلال العمر الإنتاجي للعين 
عن قيمة العين إثر وفاة الموصي, أما إذا كانت قيمة المنفعة خلال تلك المدة 
تزيد عن قيمة العين فإنه ينظر إلى قيمة العين إثر وفاة الموصي» ولا يُنظر إلى 
مجموع قيمة المنفعة خلال العمر الإنتاجي للعين رفعاً للضرر عن الموصى له 
والذي قد يلحق به من جراء اعتبار مجموع قيمة المنفعة خلال العمر الإنتاجي 
للعين عند حساب ما يخرج من ثلث التركة ..... والله أعلم. 


الجناية على منافع أعضاء الانسان 


لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان وتفضّل عليه بكثير من المنافع التي 
بنها في جسمه الذي خلقه الله عز وجل على أحسن تقويم. . . ولكل عضو من 
أعضاء جسم الإنسان منفعة أو منافع تقوم به» يظهر وجودها وأثرها من خلال 
ظهور معنى الحياة في هذا العضو وقيامه بالوظيفة التي ظهر لنا أنه لق من 
أجلها . . . . وهذه المنافع متعدّدة ومتنوّعة- نعلم منها القليل ونجهل الكثير- 
منها : منفعة العقل» والبصرء والسّمعء والشّمء والذّوق» والمضغء واللّمس 
والمشي (أو قوة الرجل)» والبطش (قوة اليد)» والتطق أو الكلام» ومنفعة 
الوطء وقوة الإمناء وغيرها من منافع الأعضاء. 


والجناية كما تقع على الأعضاءء قد تقع أيضاً على منافع الأعضاء مع 
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بقاء الأعضاء على صورتهاء كأن يعتدي شخص على آخر بالضرب على 
رأسه - مثلاً - فيذهب عقله أو بصره أو يضربه على أذنيه فيذهب سمعهء أو 
على يده فتصاب بالشلل» مع بقاء العينين والأذنين واليد على هيآتها أو 
صورهاء فتقرير الجناية على المنفعة: أن تذهب المنفعة مع بقاء العضو - 
الذي تقوم به - سليما على هيئته وصورته. 

وعقوبة الجناية على المنفعة لا تثبت إلا بعد التحقّق من ذهابها من قبل 
أهل الخبرة والاختصاصء فإن ثبت ذهابها كانت عقوبتها : 

أولاً: القصاص إن تحقّقت شروطهء بأن كان فعل الجانى عمداً 
عدواناً» وكان بالإمكان القصاص منه بمثل ما فعل بالمجني عليه» والقاعدة 
في ذلك عند الفقهاء: أنه يقتص من الجاني على منفعة عضو غيره كلّما كان 
بالإمكان إذهاب مثل المنفعة من الجانى من غير حيف, بأن كانت هناك 
وسيلة أو حيلة إلى القصاص من الجانى بإزالة مثل المنفعة من جسده” . 

وإنما يُرجع في ذلك إلى أهل الطب والخبرة والاختصاصء فإن كانت 
لديهم الوسيلة والحيلة إلى إتلاف وإزالة مثل المنفعة من جمبد الجاني اقتص 
منه . 1 

وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء فيما يجب فيه القصاص عند الجناية 
على المنافع وما لا يجب فيه القصاص: 

فعند الحنفية يُقتص من الجانى على منفعة البصر لإمكان ذلك ووجود 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الجنايات - القود فيما دون النفس »00١/5-‏ منح الجليل : 

ب أحكام الدماء والقصاص - 0١/94‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي: ب أحكام 


الدماء والقصاص - 5/ 87؟” -505؟, مغني المحتاج : ك الجراح - هه -8 75 
كشاف القناع : ك الجنايات - ه/ 807ه -9هه., 
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الوسيلة والحيلة إلى إذهاب بصر الجاني - مع إمكان الممائلة - دون غيرها 
من منافع الأعضاء''' . 
وعند المالكية يقتص في كل منفعة يُمكن إزالتها بحيلة من جسد 
الجاني» كما في منفعة البصر» ولو ضربه على يده فشلّت» فإنه يُضرب كما 
ضربء فإن شلّت يده كان بها وإلا فعليه دية منفعة اليد التي ذهبت» وهي 
را النقيل . 
وعند الشافعية يقتص في البصرء والسّمع» وكذلك في البطش (قوة 
الين)» والذوؤق والشّم في الأصح؛ لأن لها محال مضبوطة؛ ولأهل الخبرة 
طرق في إبطالهاء وقيل: لا قصاص فيها لعدم إمكانيته7” . 
والمذهب عند الحنابلة: أنه يُقتص في البصرء والسّمعء والشّمء 
فيستعمل ما يذهب منفعة البصر والسّمع والشّم» فإن لم تذهب سقط القود 
إلى الدية لتعذر الاستيفاء بلا حيف» وقيل: لا قصاص فيها“. 
والذي يظهر أن سبب اختلافهم فيما يجب فيه قصاص ومالا يجب فيه 
قصاص هو مدى تصورهم لإمكانية القصاص بإزالة أو تعطيل المنفعة دون 
حيف. فمنهم من رأى إمكانية ذلك في منفعة البصرء ومنهم من رأى إمكانية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الجنايات - القود فيما دون النفس -- 220١/5‏ العناية شرح 
الهداية: ك الجنايات - ب القصاص فيما دون النفس -5/ "701 
(0) منح الجليل: ب أحكام الدماء والقصاص - 71//4 -78. الخرشي: ب أحكام 
القصاص - ١8- ١7/8‏ حاشية الدسوقي: ب أحكام الدماء والقصاص - ١07/4‏ 
-764. 
(9) مغني المحتاج: ك الجراح -8/ 5094 -550» نهاية المحتاج: ك الجراح - 785/17 
لاقم ؟. 
(54) كشاف القناع: ك الجنايات - 0815/6 -"08617», الإنصاف للمرداوي: ك الجنايات - 
.,70١-1‏ 
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ذلك في البصر وغيره على خلاف بينهم» وكلّ ذلك بحسب ما كان معروفقاً 
في زمانهم من طرق وحيل لتعطيل منافع الأععتاف أو ها كان معروفا عند 
أهل الخبرة والاختصاص في زمانهم» أمّا في زماننا هذا وقد تطورت العلوم 
والاختصاصات ومنها علم الطبء فإنّ تصوّر تعطيل وإزالة منافع الأعضاء 
قصاصاً متحقّق وممكنء إذ بإمكان أهل الطب والاختصاص تعطيل الكثير من 
منافع الأعضاء دون حيف, فلا يبقى إلا شرط المماثلة. 

وبناء عليه يمكن أن يقال: يُقتصٌ في كل منفعة يمكن تعطيلها من جسد 
الجاني إن تحقّقت الممائلة دون حيف. . والله أعلم. 

ثانياً: إذا تعذّر القصاص في المنافع من الجاني لسبب ما كعدم 
الاستطاعة على تعطيل مثل المنفعة من جسد الجاني أو خوف الحيف» أو 
كان فعل الجاني عن خطأ لا عن عمد فتتعيّن حينتذ الدية. 

والقاعدة في ذلك: أنه تجب دية كاملة بذهاب جنس المنفعة على 
الكمال من جسد المجني عليه» فإن نقصت المنفعة؛ ولم تذهب على 
الكمال؛ وجب لها من الدية بقدر النقصان. 

وبيان ذلك : 

أنه تجب دية كاملة بذهاب منفعة العقلء» أو البصرهء أو السّمع» أو 
الشّه”"©»: أو الكلام أو الذّوق0": أو البطش (قوة اليدين وحركتهما)؛ أو 
المشي (قوة الرجلين وحركتهما)؛ أو قوة الجماع وسائر منافع الأعضاء. 
)١(‏ وقيل: تجب في منفعة الشَّم حكومة» وهو قول ضعيف عند (المالكية والشافعية): انظر 

منح الجليل : ب أحكام القصاص - 21١8/4‏ مغني المحتاج: ك الديات - 0/ 7377. 
(؟) وقيل: تجب في منفعة الذوق حكومة؛ وهو قول ضعيف عند (المالكية والحنابلة)؛ 


انظر: منح الجليل: ب أحكام القتصاص - ,»٠١9/4‏ الإنصاف للمرداوي: ك 
الجنايات - ١١1/؟47.‏ 


ىو نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


والأصل في ذلك ما روي من أنه قد [رمى رجل رجلا في رأسه 
بحجرهء فذهب سمعه ولسانه» وعقله. وذكّره فلم يقرب النساء.» فقضى فيه 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بأربع ديات] اعد 


وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: [إذا ضرب الرجل حتى 


يذهب سمعه ففيه الدية] اه(" . 


وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - أنه قال :[في العقل الدية] اه7" . 

وقد نقل ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الإجماع على أن في العقل 
قنة” + قال أبفياء [وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب 
الصوت من الجناية الدية] اه””“؛ ونقل أيضاً الإجماع على أن اليد الصحيحة 
إذا ريق وعله فيه دحي 16 

أما إذا أدّت الجناية إلى ذهاب بعض المنفعة لا كلها : كأن ضربه على 


<7 


رأسه فنقص بصره أو قل سمعه. أو صار يجن يوماً ويفيق يوماً آخرء ففى 


)000 أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى : ك الديات - ب ذهاب العقل من الجناية - رقم/ 
٠0‏ -8/ 41 وعبد الرزاق في مصنفه: الديات - ب من أصيب من أطرافه - 
رقم/ /١81817‏ -١٠/١٠٠ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: الديات - ب إذا ذهب 
سمعه - رقم/ تحتهة -09/0” وفي ب العقل - رقم/ وام -ه/ م 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه : ك الديات - ب إذا ذهب سمعه - رقم/ /5789٠+‏ 
-6094/6". 

() أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى: جامع أبواب الديات فيما دون النفس - ب السمع 
6 وفي مصنف ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [في العقل 
الدية]اه: رقم/ املترفضة 0 ره 

(5) الإجماع لابن المنذر: ١١7/١‏ - رقم 378. 

(5) الإجماع لابن المنذر: ١١8/١‏ - رقم 544 

() الإجماع لابن المنذر: ١١97/١‏ - رقم 149. 


المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات ع1 


مثل هذه الصور لم يذهب جنس المنفعة على الكمال ولكنه نقص» فإن أمكن 
ضبط مقدار النقص في المنفعة إثر الجناية عليهاء فإنه يجب فيها بحساب ما 
لهذا المقدار من الدية» كأن ذهب بصر عين واحدة أو سمع أذن واحدة أو 
قوة يد واحدة» أو قوة رجل واحدة» ففي ذهاب أيّ منها ضف الدية » ى 
حُسب مقدار النقص في بصره - مثلاً- فتبيّن أنه قد نقص منه الثلث فيجب 
فيه ثلث الدية وهكذا. 

أما إذا تعذّر ضبط مقدار النقص في المنفعة فيجب فيه حكومة عدل 
وللقاضي أن يقدرها"'". 

وأما إذا أدتَ الجناية إلى إتلاف أو تفويت أكثر من منفعة» كأن ضربه 
على رأسه فذهب بصره وسمعهء أو ضربه على ظهره فذهبت قدرته على 
المشي وعلى الجماع. ففي ذهاب جنس كل منفعة مقصودة على الكمال دية 
كاملة» أي تتغدد الدية بتعدد المنافع المجني عليها أو الذاهبة بسبب فعل 
الجاني» والأصل في ذلك قضاء سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
الذي تقدّم ذكره في الرجل الذي رمي بحجر فذهب سمعه و لسانه وعقله 
وذكرهء أنه قضى فيه بأربع ديات”""» ولأنَ كل منفعة مضمونة بالدية عند 
الانفراد» فكذا عند الاجتماع”". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: ك الديات -07/5/5» منح الجليل: ب أحكام الدماء والقصاص 
والديات - »٠١9- 7١8/8‏ حاشية الدسوقي: ب أحكام الدماء والقصاص والديات 
- 771/4 -711. مغني المحتاج: ك الديات - 11//0” -518 -0/ 2717/9371 
نهاية المحتاج : ك الديات - /8/ "7" -4 "ا" كشاف القناع: ك الديات -55/5 - 
9-4" -00., المغني لابن قدامة: ك الديات - "5١/8‏ -41 -740 -500, 
الإنصاف للمرداوي: ك الديات .480/١١-‏ 

(؟) انظر الصفحة (41/5) من هذا البحث.. 

69 تبيين الحقائق: ك الديات - 10/5 -11, منح الجليل:. ب أحكام الدماء - - 


اع نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


وقيل: (وهو قول ضعيف عند الشافعية'''» ورواية ضعيفة عند 
الحنابلة”''): إن كانت المنافع في محل واحد ففيها دية واحدة؛ لأنّ اتحاد 
المحل يقتضي اتحاد الدية . 

وأما إذا عادت المنفعة بعد ذهابها وزوالها بالجناية» كأن عاد بصر 
المجني عليه؛ أو عاد سمعه أو عادت قوة يده أو رجله بعد أن تعطلّت بفعل 


الجاني؛ فإِنْ على المجني عليه أن يردٌ ما أخذه من الجاني من دية؛ لأنّه تبيّن 
أن المنفعة لم تذهب» أو أن المُتلف عاد فلم يجب به شيء. 

وأما إذا كانت الجناية على العضو مع منفعته كقطع اليدين وإتلاف 
العينين» ففيهما - أي العضو والمنفعة - دية واحدة» كما في الجناية على 
النفس إذ تجب فيها دية واحدة مع أنه بتلفها تتلف جميع المنافع”” . 


»153١/84‏ مغني المحتاج: ك الديات - 78/8" -794. الإنصاف للمرداوي: ك 
الديات - ,.91/٠١‏ المغني لابن قدامة: ك الديات - 8514/8. 
)١(‏ مغني المحتاج: الموضع السابق . 
(؟) الإنصاف: الموضع السابق . 
(9) انظر تفصيل أحكام ديات المنافع في : حاشية ابن عابدين: ك الديات -1/ هلاه - 
5 وما بعدهاء البحر الرائق: ك الديات - 8/ لالا” وما بعدهاء تبيين الحقائق: 
ك الديات -5/ ١٠١‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع : ك الديات - /8/ "١١‏ وما بعدهاء 
منح الجليل : ب أحكام الديات - 6١/4‏ وما بعدها و8/9١٠‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقي: ب أحكام الديات - 4/١/!؟‏ وما بعدهاء التاج والإكليل: ب أحكام 
الديات -8/ 7"8. الخرشي: ب أحكام الديات -8/لا١‏ -8١1-ه"”‏ وما 
بعدهاء مغني المحتاج: ك الديات - ه//ا١"‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج: ك 
الديات -/ 7" وما بعدهاء تحفة المحتاج: ك الديات -8/ "ا/ا4 وما بعدهاء 
حاشيتان ل قليوبي وعميرة: ك الديات - 179/5 وما بعدهاء كشاف القناع: ك 
الديات -4/56" وما بعدهاء المغني لابن قدامة: ك الديات - 77/8 وما 
بعدهاء الإنصاف للمرداوي: ك الديات - 8/٠١‏ وما بعدها. 
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ويتخرج على قول الفقهاء بإيجاب دية كلّ عضو ذهبت منفعته أنه لا 
فرق بين عضو ظاهر وبين عضو باطني غير ظاهر» وبناء عليه: تجب الذية 
كاملة في تعطيل منافع الكليتين» ونصف الدية في تعطيل منافع كلية واحدة 
عن العمل- مثلاً- وهكذا في بقية الأعضاء الباطنية لجسد الإنسان. 

وإن أدّت الجناية إلى إتلاف أو تفويت بعض منفعة عضو باطني ففيها 
من الدية بمقدار ما فات من المنفعة» فإن فات ربع المنفعة ففيها ربع الدية؛ 
أو ثلئها ففيها ثلث الدية وهكذا كما في الأعضاء الظاهرة من عين ويد 


في ختام هذا البحث المتواضع أضع بين يدي القارئ أهم الحقائق 
والنتائج التي قد توصلت إليها خلال البحثء» ومن أبرز هذه النتائج: صياغة 
لنظريّة عامّة تبن حقيقة المنفعة وأحكامها العامة ويمكن أن تسمى ب ( نظرية 


المنفعة ) ومضمونها الآتي : 
المنفعة فائدة عرّضيّة تُقصد عينها وتحاز لأجل استيفائهاء تُوصف 
بالماليّة» فمنها المتقوّم وغير المتقوّم. وتُضمن بالفوات والتفويت تعدّياً بغير 
حق. تُقسم بالمهايأة» وثُملك بعوض وبغير عوض. فتجري فيها عقود 
المعاوضات والتبرعات بوجه عام. ولمالكها حق التّصرف فيها بالاستعمال 
والاستغلال والاسستثمار. وتورث عنهء وعينها أمانة تحت يدهء وعليه 
نفقات عينها إن ملكها بغير عوض . 
أما النتائج الفرعية فألخصها في النقاط الآتية: 
-١‏ جاءت كلمة (نفع ) في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى وه على 
ثلاث صور: الأولى: وردت كلمة نفع في مقابلة الضرّء الثانية: وردت 
كلمة نفع في مقابلة الإثم» الثالثة: كانت تطلق دون أن تقابل بشيء. 


اك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


-١‏ أطلقت كلمة (نفع ) في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى كله وكان 
يراد بها تارة التفع الأخروي من كل فائدة مرجوة للمؤمنين في الآخرة» 
وتارة النفع الديني من كل فائدة دينيّة تعود على الطائعين المستقيمين 
على أمر الله عز وجل في الدنيا وتارة النفع الدنيوي بنوعيه: النفع 
المادي أو الاقتصادي من كل فائدة مالية» والنفع المعنوي أو 
الاعتباري من حصول السعادة واللّذة والمتعة الدّنيوية. 

'- يطلق لفظ المنفعة لغةً في مقابل الضَّررء ويراد بالمنفعة لغة: كل خير 
استفيد من الشَّيء سواء أكان مادياً (عينياً) أم معنوياً (عرضياً). 

5- يطلق لفظ المنفعة عند الأصوليين ويراد به تارة المعنى اللغوي» وتارة 
يطلق في مقابل المفسدة» ويراد به مطلق المصلحة. 

- الأصل في حقيقة المنفعة عند الفقهاء أنها عَرَض يقابل العين» والأصل 
عندهم أنها تُحمل أو تُطلق على الفوائد العرضية التي تستوفى من 
أعيانها مع بقاء العين على حالهاء إلا إذا وجد ما يصرف لفظ المنفعة 
عن معناه الحقيقي هذا إلى معنى آخرء كأن قامت القرائن الظاهرة أو 
دلالة الحال» أو اظرد عرف على أن المقصود من المنفعة هو الفائدة 
العينية» أو مطلق الفوائد المستفادة من العين سواء أكانت مادية أم 
معنوية» فتحمل على هذا المعنى حينئذ. 

5- التعريف المختار ل ( المنفعة ) اصطلاحاً أنها: الفائدة العرّضية 
المقصودة من الأشياء والمستوفاة منها بالاستعمال. 

- يطلق لفظ الغلة والنماء والفائدة غالباً في استعمال الفقهاء على الأعيان 
المستفادة من الأشياءء بينما الأصل في المنفعة أنها تطلق على 
الأعراض المستفادة من الأشياء. 


04١ الخاتمة‎ 


6- المنافع أموال في أنفسهاء ولا يشترط وجود صورة العقد حتى توصف 
تالما ليه 

4- تقسم المنفعة باعتبار تقوّمها إلى منفعة متقوّمة و منفعة غير متقوّمة. 

-٠١‏ المنفعة المتقومة: هي المنفعة التي لها قيمة شرعاًء ويجوز بذل المال 
في مقابلتها . 

-١‏ المنفعة غير المتقوّمة: هي التي لاقيمة لها شرعاًء أو التي منع الشارع 
من استيفائها أو تحصيلها من أعيانهاء فهي منافع محرّمة غير محترمة 
شرعاًء وبذل المال في مقابلتها سفه وتبذير. 

7- عدم تقوّم المنافع إما أن يكون لحرمتهاء أو خستهاء أو قلتها . 

1- لا يصح ولا يجوز الاستئجار على منفعة محرّمة. 

8- لايصح بيع ما لامنفعة فيه أصلاً . 

06- لايصح بيع ما كانت جميع منافعه محرّمة. 

7- إذ ا كانت معظم منافع العين محرّمة وهي المقصودة في العقد» والمنافع 
المحّلة تبعا غير مقصودة» فلا يصح بيع العين. 

-١١7‏ إذ ا كانت معظم منافع العين محذّلة وهي المقصودة في العقد» والمنافع 
المحرّمة تبعاً غير مقصودة» صح البيع . 

- إذ ا كانت المنافع المقصودة من العين في العقد منها ماهو محلّل ومنها 
ما هو محرّم فالأصح عدم جواز البيع وعدم صحته. 

8- ملك العين دون المنفعة قد يكون ابتداء» كما في الوصية بالعين دون 
المنفعة» وقد يكون طارئاً؛ كما هو الحال بالنسبة للمؤجر حيث تكون 
ملكيته للعين ملكية تامة - للعين والمنفعة - ثم تصير ملكية ناقصة 
تقتصر على ملك العين دون المنفعة خلال مدة عقد الإجارة ثم تعود 
ملكية تامة - للعين والمنفعة- بعد انتهاء عقد الإجارة. 
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9 التعريف المختار ل ( ملك المنفعة) أنه: اختصاص حاجز كسب 
صاحبه الحق في أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه» وأن يمكّن غيره من 
استيفائها بعوض وبغير عوض . 
وبعبارة أخرى: اختصاص حاجز يكسب صاحبه حق استعمال المنفعة 
واستغلالها . 

-١‏ ينقسم ملك المنفعة بحسب العوض إلى :ملك منفعة بعوض. وملك 
منفعة بغير عوض . 

5- ينقسم ملك المنفعة بحسب مدته إلى : ملك منفعة مؤيّد» وملك منفعة 
مؤقت. 

*7- من أسباب ملك المنفعة: الإجارة» والوقف. والوصية. 

4- إذا شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه» فالعقد 
صحيح والشرط باطل . 

6- العارية سبب من أسباب ملك الانتفاع لا المنفعة» وموجب العارية 
إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة . 

5- للموصى له بالمنفعة أن يؤجرء وأن يعيرء وأن يوصي بهاء وتورث 
عنهء فله حق الاستعمال والاستغلال. 

717- يكون مقتضى الوقف تمليك المنفعة» ويثبت بموجبه للموقوف عليه حق 
الاستعمال والاستغلال: 
إن أطلق الواقف في صيغته أو عيّنه للاستغلال في الراجح عند 
الحنفية. وإن كانت صيغة الواقف أو قرائن الأحوال أو العرف يحتمل 
أي منها تمليك المنفعة عند المالكية, وإن أطلق الواقف وكان 
الموقوف عليه معيّناً عند الشافعية» وعند الإطلاق عند الحنابلة. 


الخاتمة بو 


- يكون مقتضى الوقف تمليك الانتفاع فقطء ويقتصر حق الموقوف عليه 
على الاستعمال دون الاستغلال: | 
إن عبّن ذلك الواقف أو شرطه على الموقوف عليه عند الحنفية 
والحنابلة» وإن كانت صيغة الواقف أو قرائن الأحوال أو العرف 
يحتمل أي منها تمليك الانتفاع أو شككنا في المراد من الوقف عند 
المالكية» وإن كان الموقوف عليه غير معيّن أو معيّنا قيّده الواقف بشيء 
عند الشافعية . 

4- يحق لمالك المنفعة أن يتسلّم العين ليستوفي منها المنفعة ولو جبراً على 
مالك العين. 

-"“٠‏ يد مالك المنفعة على عينها يد أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي. 

-"١‏ ملك المنفعة يقبل التقييد. 

؟- ملك المنفعة يجري فيه الإرث. 

"ا- تكون نفقات العين المنتفع بها على مالك العين إذا كان مالك المنفعة 
قد ملكها بعورض. 

4- تكون نفقات العين المنتفع بها على مالك المنفعة إذ | كان مالك المنفعة 
قد ملكها بغير عرض . 

0- يتّبع في نفقة الوقف شرط الواقف. فإن لم يكن له شرط وكان الوقف 
على معيّن فنفقته عليه؛ أما الموقوف على غير معيّن فنفقته في بيت 
المال أو في خزينة الدولة. 

5ا- يصح إنهاء وفسخ ملك المنفعة في عقد الإجارة بخيار الشرط . 

/ال- شرط الخيار بطل الوقف. 

8 يصرف الوقف عند انقطاع جهته الموقوف عليها : 
إلى الفقراء عند الحنفية» وإلى أقرب فقراء عصبة الواقف» وكذا المرأة 
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الفقيرة القريبة التي لو فرضت رجلاً لكان عاصباً» فإن لم يكن له 
أقارب فللفقراء عند المالكية. وإلى أقرب فقراء قرابة الرحم 
للواقف. فإن لم يكن له أقارب فللفقراء في المعتمد عند الشافعية» 
وإلى الواقف إن كان حياً أو ورثته الآغنياء والفقراء على قدر إرثهم من 
الواقف إن كان ميتاً فإن لم يكن له أقارب فللفقراء عند الحنابلة . 
وحاصل القول: أن الوقف يؤول في نهايته عند الانقطاع إلى الفقراء 
ويبقى وقفاً . 

4" ميز جمهور الفقهاء صراحة بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع فجعلوه 
قسيماً له» بينما عدّ الحنفية ملك الانتفاع قسماً من ملك المنفعة لا 
يما ال 
وهو اختلاف في الاصطلاح لا في حقيقة ملك الانتفاع» ولا مشاحة 
في الاصطلاح. 

-5٠‏ التعريف المختار ل ( ملك الانتفاع المحرّد ): حق استيفاء المنفعة دون 
استغلالها بناء على إذن خاص أو عام. 
وتمليك الانتفاع : الإذن للشخص في أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه 


دون استغلالها . 

-١‏ من أسباب ملك الانتفاع المجرد: العارية» الوصية بالانتفاع» الوقف»ء 
الإباحة. 

- مقتضى عقد النكاح حل الاستمتاع» أو ملك الانتفاع المجرد لا 
المنفعة. 


57 - للعامل أو الموظف في قطاع من قطاعات الدولة حق الانتفاع المجرد 
بما قدمته له الدولة من آلات أو أدوات أو أجهزة وفق الشروط والقيود 
المحدّدة من قبل الدولة أو نائبهاء وليس للعامل أو الموظف أن يؤجر 


الخاتمة 1/1 


هذه الأدوات» أو أن يعيرها لغيره ممن لايستحق الانتفاع بها ولا أن 
ينتفع بها في غير ما خصصت له أصلاً وإلا كان آثماً. 

5- ملك الانتفاع المجرد يقتضي في حقيقته الإباحة لا التمليك. 

6- مالك الانتفاع المجرد ليس له أن ينقله إلى غيره» ولايورث عنه. 

5- لماك العيرة ملكا تاما حبق الاسغعمال»..وحق الاستخلال» وحق 
الاستهلاك. 

/ا5- لمالك المنفعة حق الاستعمال» وحق الاستغلال. 

4- لمالك الانتفاع حق الاستعمال فقط. 

4- الإجبار يجري في المهايأة بنوعيها - الزمانية والمكانية- وللقاضي أن 
يجبر الممتنع من المهايأة عليها بناء على طلب أحد الشركاء. 

0- لكل شريك متهايئ - خلال فترة نوبته في المهايأة- حق استعمال العين 
واستغلالها واستثمارهاء وعليه نفقتها أثناء نوبته» وتكون يده عليها يد 
أمانة . 

-١‏ الأصل في المنافع المتقوّمة أن تكون مضمونة بالغصب والاعتداء 
عليهاء وأنْها تجبر بالتعدي عدواناً كما تجبر الأعيان. 

7- منافع الأعيان المملوكة المتقوّمة - من غير منفعة بدن الحرّ- مضمونة 
مطلقاً سواء استُوفيت أم تُظلتء أي بالتفويت والفوات تحت الأيدي 
العادية . 

07- منافع بدن الحرٌ مضمونة بالتفويت والفوات في حال الغخصب 
والاعتداء. 

4- من بذل عملاً أو قدّم خدمة لغيره بإذنه دون استئجار فإنّ له أجر المثل 
إنادلت قزاءة الألحوان انه لايدل عمل إلا باحر كأن اناد أن يعمل 


للناس بأجر . 
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أما إن كان عمله للغير دون إذن فإنه لايستحق أجر المثل إلا إذا كان 
المعمول له قد اعتاد أن يستأجر غيره لمثل هذا العمل» و أن يرضى 
بعمله له. 

0- تكون المنافع مضمونة بالتفويت والفوات تحت يد العاقد في العقود 
الفاسدة. 

1- نص الفقهاء على حرمة استعمال أو استماع أو صناعة كل آلة لهو مطربة 
دأب الفساق وأهل المجون على استعمالها والاستماع إليها. 

0- لا يجوز ولا يصح بيع آلات اللهو المحرّمة. 

8- يحرم ولا يصح بيع الأصنام والأوثان وهي على هيئتها . 

4- لايجوز شرعاً بيع الأصنام والتماثيل والأوثان وإن كان المقصود منها 
قيمتها التاريخية أو الفنية أو الجمالية؛ لأنْ هذه القيمة لا يعتدٌ بها 
شرعاً» أو غير متقوّمة شرعاً فهي كالعدم والمعدوم شرعاً كالمعدوم 
حيماً. 

-١‏ لا حرج في بيع حطام أو أكسار أو أجزاء الأصنام والتماثيل والأوثان 
بعد تغيير هيئتها أو إتلافها . 

-١‏ يستثنى من حرمة بيع التماثيل والصور المجسمة ما يصنع من لعب 
الأطفال» إذ تجوز صناعتها وبيعها مهما تنوعت مادتها التي تصنع 
منها . 

7- تصح شركة الأعمال أو الصنائع عند اتحاد العمل» وكذلك عند اختلافه 
شريطة أن يتلازم العمل بأن كان عمل أحدهما يتوقف على عمل 
الآخر. 

7”- لا تصح شركة الأعمال أو الصنائع إن اختلف العمل ولم يتلازم» بأن 
كان عمل أحدهما لايتوقف على عمل الآخر. 


الخاتمة لام 


4- إذا قام عقد الشركة على أساس تقديم منفعة عين من جانب وعمل - 
منفعة بدن الآدمي - من جانب آخرء وكانت منفعة العين هي المقصودة 
من عقد الشركة كانت شركة فاسدة. 

0- إذا قام عقد الشركة على أساس تقديم منفعة عين من جانب وعمل - 
منفعة بدن الآدمي - من جانب آخرء وكان العمل هو مقصود عقد 
الشركة لا منفعة العين صح عقد الشركة» ويمكن أن يُطلق عليه : ( عقد 
أو شركة التمويل العيني ). 

5- يصح إضافة عقد الإجارة إلى المنفعة؛ لأنها المستَحَقّة والمعقود عليها 
في عقد الإجارة. 

1- يجوز استيفاء الأعيان تبعاً لا قصداً في عقد الإجارة. 

- المعقود عليه في إجارة الظئر هو منفعة عمل الرضاعة واللبن تبع. 

4- لا يصح أن يقع عقد الإجارة على استيفاء عين قصداً . 

- يشترط في المنفعة المعقود عليها في عقد الإجارة أن تكون متقوّمة 
مملوكة معلومة مقدورة الاستيفاء حاصلة للمستأجر. 

١ا-‏ يصح استئجار الدار أو المكان لبتَخْذْ مسجداً يُصِلَى فيه. 

"/ا- يصح استئجار الدار أو المكان لأداء صلاة فيه. 

نفد تجوز وتصح إجارة المصحف على قدر الحاجة والضرورة. 

4م- تجوز الإجارة على حمل الخمر لإراقتها وإلقائها . 

0- تحرم ولا تصح الإجارة على حمل الخمر أو نقلها إلى من يشربها أو 
يتعامل بها . 

1- تصح إجارة المشاع من غير الشريك. 

/الا- يصح ضبط مقدار المنفعة في عقد الإجارة بالزمن والعمل معاًء ويكون 
المعوّل عليه أصالة العمل» أما تعيين الزمن فيكون بمثابة شرط في 
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العقد يوجب للمستأجر حق الفسخ إن أخل الأجير به اا وان 
انتهت مدة العقد دون أن يفرغ الأجير من إتمام العمل واختار 
المستأجر فسخ العقد فللأجير أجرة مثل ما عملء أمّا إن اختار 
المستأجر - في هذه الحالة- إمضاء العقد وعدم فسخه فليس له أن 
يطالب الأجير إلا بإتمام العمل» فإن أتمّه كان له الأجر المسمى. 

6- لا يصح عقد الإجارة مشاهرة أو مياومة أو مساناة دون بيان مقدار 
المنفعة المعقود عليها. 

89- يحرم كل عقد قرض اشتّرط فيه ما يجر منفعة زائدة عن محل القرض 
للمقرض» أو للمقرض والمستقرض معاًء أو لأجنبي من حهة 
المقرض» والعرف في ذلك كالشرط. 

-١‏ تُستحب الزيادة في صفة بدل القرض من غير شرط أو جريان عرف 
بذلك» وهو من باب حسن القضاء. 

-١‏ تجوز الزيادة في قدر بدل القرض من غير شرط أو جريان عرف بذلك 
لورود النص بذلك. 

7- لا حرج في تعامل المقرض مع المستقرض بعقد معاوضة ليس فيه 
محاباة ظاهرة للمقرض . 

4- يحرم تعامل المقرض مع المستقرض بعقد معاوضة فيه محاباة ظاهرة 
للمقرض . 

4- لا حرج في تعامل المقرض مع المستقرض بعقد تبرع كانت العادة 
جارية به بينهما قبل وجود عقد القرض. 

6- يحرم تعامل المقرض مع المستقرض بعقد تبرع لم تكن العادة جارية به 
بينهما قبل وجود عقد القرض - وإن لم يكن مشروطاً في عقد القرض 
- لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الربا . 


الخاتمة نك 


7- يجوز قرض المنفعة؛ لأنها تثبت في الذمة. 

41- لا يصح رهن المنفعة» أو كون المرهون منفعة. 

8- لا خلاف بين الفقهاء في صحة الرهن بالمنفعة غير المعيّنة أو الموصوفة 
في الذمة. 

8 لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة وعدم جواز أخذ الرهن بالمنفعة 
المعيّنة أو غير الثابتة في الذمة. 

- يجوز أخذ الرهن بالأجرة في عقد الإجارة كسائر الديون. 

. تصح هبة المنفعة» وهي من باب تمليك المنفعة لا الانتفاع‎ -١ 

7- العمرى هبة للعين والمنفعة في الحال» أو هي تمليك للعين والمنفعة 


ص 


فعا : 

- الرقبى جائزة» وهي تمليك للعين والمنفعة معاً. 

5- كل منفعة متقوّمة معلومة مقصودة يُستحق المال في مقابلتها يصح أن 
تكون مهراً في عقد الزواج. 

6- يصح أن يُجعل تعليم القرآن أو بعضه أو تعليم شيء من الطاعات مهراً 
في عقد الزواج. 

5- يصح وقف المنفعة. 

/91- تصح الوصية بالمنفعة. 

4- الوصية إن كانت مقيّدة بحياة الموصى لهء أو كان في لفظها ما يشعر 
بقصر استيفاء المنفعة على الموصى له بنفسه دون غيره» أو دلّت قرائن 
الأحوال على ذلك» فهي من باب الوصية بالانتفاع لا المنفعة. 

8- تحمل الوصية بالمنفعة عند الإطلاق على التأبيد. 


- يُقتص من الجاني على منفعة بدن المجني عليه إن تحقّقت شروط 
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القصاصء وكان بالإمكان إذهاب مثل المنفعة من بدن الجاني دون 
-١‏ تجب دية كاملة بذهاب جنس المنفعة على الكمال من بدن المجني 
عليه عند تعذر القصاصء فإن نقصت المنفعة - ولم تذهب على 
الكمال - وجب لها من الدية بقدر النقصان . 
7- لا فرق في القصاص أو وجوب الدية في الجناية على المنافع بين 
الجناية على منفعة عضو ظاهر وبين الجناية على منفعة عضو باطني غير 
ظاهر .... والله أعلم . 


فهرس الآيات القرآنية 
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المنهج المتبع فيه : 


تبت الآيات القرآنية التي ذكرت في البحث كا ألفبائياً حسب أوائل الحروف 
ا مع مراعاة اللفظ الذي بُدئت به الآية خلال البحث » دون مراعاة ل (ال) 


التعريف. 


-١‏ بِيّنت اسم السورة التي منها الآية » ورقم الآية » ورقم الصفحة التي ذكرت فيها الآية 


خلال البحث . 

الآية السورة رفم الآية الصفحة 

206 وأنازم لا تتئدة ...> النساء لل 0" 
00 طِيعوأ سول . . . # النساء 64 5 
«أ تَعَْهْرَ را مهم ين مَخْرَمٍ مُتْقَلُون» القلم 65 كنا 
0 0 النساء 1 01-00-0١‏ 
©#إِنّمَا يرِسِدُ السَيِطان أن يوقم ...» المائدة 04١‏ م 
«إِن أَرِدُ أن لككلكى ...» القصص الا 0 (400-458-4 
#سَيّح سر رَيْكَ الْتقل . . . » الأعلى ١‏ وذ 
#سَيَقُولُ لك الْمَسَلَفُونَ . . . * الفتح ١‏ 6" 
#أن تأجرف تَمَنىَ حِجَج ...4 القصص 7 5١7‏ هه-/اه 
بوشن 4 الطلاق . -4؟ 
من يسَعنَ ل فدهن جورف 4 الطلاق 5 لام 

طلقم لا ينيك بعشك لض ...4 سبأ ب 71١‏ 
«قِِصِف ما وَْضِمم» البقرة خف 65 
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«كْسٍ اعْتّدَى عَلْك. . . * 

طقال مذِي تاقَهٌ ها شُرَتٌ. . . » 

«قُل أَتبْدُوت من دوب أو مَا كا. . . # 
طقل لآ أَنِكُ ِتَفِيى َنْمًا ولا صر 
طلا ِلك لام ع كن 


ع سر اخ م مو عد 


طمن عل للا يفيه » 
«وأيلٌ لكمْ ما وَرلهَ دلِحكُع . . . # 
«رأنصنوا الْحَيرَ » 

«وَلَدِرُ عَتِرتَكَ الأزي . . . 4 
ظوَأَرَلنَا لَلْرِيدَ فِهِ بَأَسُ... » 


مه ا صل © مر 


#وَالْأهَمَ حَلَقَهَا كم فيهاوفة. . . » 


لارَالتكِ آلتى يمرى فى البخر. . . » 

راك ترك قوت قت ...»4 
وَققَى ريك ألا هيدو 5 نه .> 

«دل نموأ عل الاثر وَالَْدنْ» 

#قلا يلكو لِأَنشِهم مرا ولا نَنْمًا» 

ور أتَبَم لحن أَْراءَهُمْ . . . » 

«وتبتئع أن ألم هسمه . . . » 


برس كو ب سا سجر رع سكي ل ررم 
و نما يضرهم ولا يَنمَعهُم » 


8 


ل 


للع عير 


«يَدعوأ لمن صَره: أرب من تقد » 
«مَسَلُوتكَ عِنٍ الْأَمَالِ هل الأَنمّال . . . 4 


رفم الآية 
١04‏ 


١م‎ 


5335 


الصفحة 


يفخن 
يفن 
19 

19 
كك 
584 
فض 
/اه 5غ 
نينا 
33> 

و 

58 

>35 

>39 

11 

نالك ارون 
لاس 
15 
رفن 
لكان 
35> 
8 
ازفا 


فهرس الأحاديث النبوية 


هه 


المنهج المتبع فيه : 


رتبته ترتيباً ألفبائياً حسب أوائل حروف اللفظ الذي يبدأ به الحديث » دون مراعاة ل (ال) 
التعريف . سواء أكان اللفظ الذي يبدأ به الحديث من قول النبي كَلِ أم من قول 
الصحابي » وأدخلت فيه أيضاً ما كان من قول الصحابي وله حكم المرفوع . إلا 


أنني ميزت قول النبي يَلِةِ ووضعته بين قوسين... : 
الحديث 


«اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً..» 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث..» 


«إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي له أو حمله على الدابة ....» 


«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث.....) 
«أرى أن تجعلها في الأقربين..» 


استقرض رسول الله يِه من رجل دراهم فقضاه وأرجح له... 


«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه..» 

«أعلنوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد ...» 

«اقرؤوا القرآن ٠‏ ولا تغلوا فيه »ولا تجفوا عنه ...» 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر ابه 
«انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن..» 

«أن سعد بن عبادة (رضي الله عنه) توفيت أمه ....) 

«أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ...» 

أن رجلاً تقاضى رسول الله كل فأغلظ له... 

أن رسول الله يك استسلف من رجل بكراً... 


«أن ناساً من أصحاب النبي يِه مروا بحي من العرب فلم يقروهم.... 


| حرم 
505-84 
نضا 

حال 

58 

ننثكانا 

584 
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الحديث الصفحة 
أنه يِه قسم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر... من 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله..» كن 
«إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال وإضاعة المال..» 1844 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ...؟ . م0؟ 
«إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها...» ا 
(أمطا رع اع عيض دراه 1 47-75 
«الخراج بالضمان» 1-6؟١77-1١1-‏ 

للك كيين 
«رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة ...» كنا 
«الرقبى جائزة لأهلها..» ملا وعم 
«ازن وأرجح » حكن 
«الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان..» يفل 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي..» ١١-49‏ 
«العمرى جائزة لأهلها ») 58-5 
«العمرى ميراث لأهلها..» /-27 
فأمر بلالا أن يزن لي أوقية كن 
فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله كل ليأخذ نِضوأخيه... .96 
«فمن ولي شيئاً من أمة محمد كك فاستطاع...» يفا 
«في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف...») يدن 
«قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم... ) ين 
«قد زوجتك بما معك من القرآن» لاإ 4 

:05-50١-848 
>33 .... قدم رسول الله تكد من غزوة تبوك أو خيبر‎ 
275-74 قضى النبي كَكدِ بالعمرى أنها لمن وهبت له...‎ 
«كل أحد أحق يماله..» احلن‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث 


«كل قرض جر منفعة فهو ربا» 

«كل الناس أحق بكسبه..») 

كنت ألعب بالبنات عند النبي وَل ... 
كد الله ب لباة نو ب ردن الي 


«لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أغُمره فهو لورثته 5 


«لا تكون لأحد بعدك مهراً..» 

«لا ضرر ولا ضرار» 

«لا عمرى ولا رقبى فمن أُغور شيئاً أو أَرْقِبه فهو له ...» 
«لا يحل سلف وبيع ...) 

لعن رسول الله يَلِْهِ في الخمر عشرة ... 

«اللهم انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني...1 
«اللهم صيّباً نافعاً...» 

«ليس لعرق ظالم حق » 

اليكوننٌ من أمتي أقوام يستحلون الجر ...» 

«ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه..) 
«ما تصنع بإزارك إن لَبسْنّه لم يكن عليها منه شيء 2 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ...» 
«(المسلمون على شروطهم..» 

«من أخذ شيئاً فهو له..» 

(من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» 

«من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه» 

«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته..» 

نهى عن بيع الغرر.. 

نهى عن بيع حبل الحبلة... 


نهى رسول الله ككِلةِ عن قفيز الطحان 


/ا 


رذن 
75-5 
00 

رذن 


لضن 
١50-1١1‏ 
إرذها 

رذد 
كم-م؟ 
لضن 

74و10 

تررك رضن 
دكن 


ل نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الحديث الصفحة 
نهى النبي كل عن عسب الفحل 14 
«يا بلال اقضه وزده» 30> 
«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته....») ان 
«يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي...» ف 
«يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله ....» نف 
«يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ...» نف 


فهرس الآثار 


41 


فمسرالاثار 


وقد ذكرت فيه أقوال الصحابة والتابعين (رضوان الله عليهم) الواردة خلال البحث » 
ورتبتها ترتيباً ألفبائياً حسب أوائل حروف اللفظ الذي يبدأ به الأثر » مع ذكر اسم 
صاحب الأثر » ورقم الصفحات التي دُكر فيها الأثر. 


الأثر 

- أتيت أبي بن كعب ٠‏ فقلت: إني أريد 
العراق أجاهد 

- أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام .... 

-أخذ عطية بن قيس فرساً على النصف 

- إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه 
ففيه الدية 

- اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب 
يوم بدر ٠‏ 

-أصاب نبي الله يَكِةِ خصاصة فبلغ ذلك علياً 


- أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن 
عفان قضى أحدهما فى امرأة غرّت 


- أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة 


عن م 3 م 
- ان رجلا ورث أصناما من فضة 


وخنازير وخمرا 


صاحب الأخر 


زر بن بيش 


ا[ 7 .4 
ابو بردهة 


زيد بن ثابت 


نافع 


مجاهد 


يذنا 


لل ااانا 


7” 


2/5 


زفق 


ك”23> 


انا 


غرة 


556 


اين نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 

الأثر صاحب الأثر الصفحة 

- أن رسول الله يلِِ أجاز العمرى ورد شريح شق 
الرقبى 

- أن أمّة أتت قوماً فغرتهم » وزعمت مبليناة بن يسار 7 
أنها حرّة 

- أن أمّة أتت طيّئاً فزعمت أنها حرة» خلاس 23 
فتزوجها رجل 

- أنه وجد خاتم دانيال عليه السلام .و 02020 أبو الزناد مض 

- بعث معاوية (رضي الله عنه) بتماثيل مسروق 3 
من صفر تباع بأرض الهند 

- جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً علي بن أبي طالب 0 

- رمى رجل رجلاً في رأسه بحجر .... أبو المهلب ا 

- في العقل الدية معاذ بن جبل 3 

- في رجل اشترى جارية فولدت منه علي بن أبي طالب 3 
أولادا 

- قال لي علي .... ألا أبعئك أبو الهيّاجٍ الأَسَدِيّ ”> 

- كل قرض جر منفعة فهو وجه من فضالة بن عبيد من 
وجوه الربا 

- كان في خاتم ابن مسعود (رضي الله عنه) جاير بن عبد الله 5١‏ 
شجرة 5 

- ما أدركت الناس إلا وهم على القاسم بن محمد احيق 
شروطهم 

-وحبل الحبلى أن تنتج الناقة بطنها ابن عمر ضقن 

الحسن وابن سيرين 105 


2 2 0 


فهرس تراجم الأعلام 


فسرتإبمالعلام 


المنهج المتبع فيه : 
-١‏ فهرست أسماء الأعلام فهرسة ألفبائية حسب أوائل الحروف دون مراعاة ل (ال) 
التعريف مع ذكر أرقام الصفحات التي ذُكر فيها اسم العلم . 
-١‏ ترجمت لكل من ذكر اسمه في متن الرسالة » ماعدا رجال أسانيد الأحاديث والآثارء 
فلم أترجم لهم | 
*- رتبت الفهرس على النحو الآتي : 
أ - من ذكر اسمه أو لقبه . 
ب - من نسب إلى أبيه . 
ج - الكنى . 


د - من ذكر اسم كتابه ولم يُذكر اسمه . 


أ - من ذكر اسمه أو لقبه : ' 


الاسم الصفحة 


- الإسنوي: ؟٠-ه.:‏ 
أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي 
الإسنوي الشافعي / 7-104/ا9/ ه » والإسنوي نسبة إلى (إسْنا) مدينة بأقصى 
الصعيد بمصر ٠‏ ويعدٌ الإسنوي من كبار فقهاء وأصوليي الشافعية 
من مؤلفاته: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » نهاية السول (وهو شرح 
لمنهاج الوصول للبيضاوي). 
انظر: شذرات الذهب: 747/8 الأعلام (للزركلي): 745/7 


6.1 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
- أشهب كن 
أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسى المعافرى امخخااض 


الجعدي المالكي / ٠5١-705/هاء‏ اسمه: مسكين ٠‏ وأشهب لقب له من كبار 
فقهاء المالكية» انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد وفاة ابن القاسم المالكي . 

انظر: ترتيب المدارك (للقاضي عياض): 547/7» الديباج المذهب (لابن فرحون 
المالكي): ١//ا*"ء‏ سير أعلام النبلاء: .650١/4‏ 

- أَصْبَغْ : 4 

أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي / 0٠6١-770/ه‏ 

فقيه مالكي . صَحِبَ ابن القاسم . وابن وهب ء وأشهب »ع وسمع منهم وتفقه بهم» 
من تصانيفه : الأصول ٠‏ تفسير غريب القرآن » آداب القضاء . الرد على أهل 
الأهواء. 

انظر: ترتيب المدارك (للقاضي عياض): ,01١/75‏ الديباج المذهب (لابن 
فرحون): 5994/١‏ 


- الآلوسي : ١4-5‏ 
أبو الثناء شهابٍ الدين محمود بن عبد الله الآلوسي ٠‏ توفي سنة /1770/ ها 
مفسر ١‏ فقيه محدّث . أديب ٠»‏ من تصانيفه: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني .... 
انظر: معجم المؤلفين: 078/١17‏ . 
- البابرتي : 1م 
أبو عبد الله أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي 
توفي سنة /87// ه فقيه » مفسر » أصولي » من تصانيفه :العناية في شرح 
الهداية» التقرير على أصول البزدوي ... 
انظر :الأعلام للزركلي :57/7 » ومعجم المؤلفين .598/1١:‏ 


فهرس تراجم الأعلام م.ه 


الاسم الصفحة 
- البخارى : 95> ١ه"‏ 


أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري -١94/‏ 
57 ه إمام المحدّثين » فقيه » مؤرخ ٠»‏ من تصانيفه: الجامع الصحيح التاريخ 
الكبير » السئن في الفقه.. 

انظر: شذرات الذهب: ”/ 2767 طبقات الحفاظ (للسيوطي): ص48؟ - رقم / 
١5م/ ٠»‏ معجم المؤلفين: ”7/ 170. 


- البلقينى : هه 
أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن عبد الحق البلقيني الشافعي 
/806-174/ هء فقيه » أصولى » مفسر . من تصانيفه : التدريب فى الفقه الشافعى ... 
انظر: طبقات الشافعية (لابن قاضي شهبة): 4/ “ا حرقم/ 8ا/ . 
- حسين (القاضي) : 1-48١-ه0ة‏ 
أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الشافعي ٠»‏ توفي سنة/ 57 هاء شيخ 
الشافعية بخراسان » وكان يلقب بحبر الأمة » من تصانيفه : التعليقة الكبرى 
والفتاوى 5 
انظر : طبقات الفقهاء (للشيرازي):١/‏ 715 ءسير أعلام النبلاء : 7389/14 . 


- الحلوانى : ش لضن 
أبومحمد شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الحنفي 

توفي سنة/ 554/ ه ء من كبار فقهاء الحنفية » وشيخ الحنفية في زمانه... 
انظر : الجواهر المضيئة : "١87/١‏ . 


- الحَرَشي : نكن 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخَرَشْي ( ويقال : الخراشي) المالكي / -1١١٠١‏ 

١‏ هافقيه » أصولي » نحوي . أول من تولى مشيخة الأزهر بمصر » من 

تصانيفه: الشرح الكبير على متن خليل » الفرائد السنية شرح المقدمة 

المنتؤسية:. 
انظر: الأعلام للزركلي 14١/5:‏ »معجم المؤلفين 73١١/٠١:‏ 2 شجرة النور 

الزكية: ص ”١1/‏ . 


6.5 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
- خزيمة : كه-مه؟ 
خزيمة بن ثابت بن ثعلبة الخطمي الأنصاري » صحابي جليل من بني خطمة من 

الأوس » يعرف بذي الشهادتين » شهد بدراً » وتوفي سنة / /ا/ اه . 
انظر : الاستيعاب : 8/7 رقم /150/. 
- الخطيب الشربينى : ضضفف 
محمد بن أحمد الشربينى الشافعى » توفى سنة //91/1/ ه فقيه » مفسر خطيب ء 

من مصنفاته :مغني المحتاج ٠‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع السراج المنير 

(في تفسير القرآن) .. 
انظر : الأعلام للزركلي :5/7 ء معجم المؤلفين :759/8 . 
- الدردير : ه6١٠١‏ 
أبو البركات أحمد بن محمد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير / ١١11‏ - 

ها فقيه 2» صوفي 2 تولى الإفتاء بمصر 3 من تصانيفه: أقرب 

المسالك لمذهب الإمام مالك . تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان - في 

التصوف - و الشرح الكبير على مختصر خليل.. 
انظر: شجرة النور الزكية: 709/١‏ - رقم / 4 ./١47‏ 
- الدسوقى : 184-٠١6-4‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري المالكي ٠»‏ توفي سنة / 

هاء من فقهاء المالكية المحققين . عالم في الكلام . والنحوء 

والبلاغة والمنطق ٠»‏ والهندسة. والتوقيت » درّس بالأزهر » من تصانيفه: حاشية 

على شرح الدردير لمختصر خليل (في فروع الفقه المالكي) » وحاشية على مغني 

اللبيب ( في النحو) . 
انظر: شجرة النور الزكية: "51/١‏ - رقم ./١548/‏ 

إن 


- الرازي . 

أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الشافعي /505-044/ ه 
مفسر ء. فقيه » أصولي . من تصانيفه : التفسير الكبير المحصول (في أصول 
الفقه) . 
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الاأسم الصفحة 


انظر : طبقات المفسرين (الأدنروي):١/1١7-رقم‏ /701/» طبقات الفقهاء 
(للشيرازي): 777/١‏ 


- الرافعي : و-١٠١‏ 
أبو القاسم إمام الدين عبد الكريم بن محمد بن الفضل بن الحسين القزويني الرافعي 
الشافعي ٠‏ توفي سنة/ 784/ ه . كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث» وكان مجتهد زمانه في المذهب »من تصانيفه: شرح الوجيز (في 
الفقه). 
انظر: طبقات الشافعية(لابن قاضي شهبة): ؟/ هلا-رقم/ لالا”/ » طبقات الفقهاء 
(للشيرازي): /١‏ 2755 سير أعلام النبلاء: 77/ 507. 


- الروياني : لخن 
أبو المحاسن فخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الطبري 
الروياني الشافعي / 007-5416/ ه ء قاضي القضاة »شافعي زمانه » كان يقول 
:لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي » من تصانيفه: البحر الكافي» 
القولين والوجهين (وكلها في الفقه الشافعي) ... 
انظر: طبقات الشافعية(لابن قاضي شهبة): ”/ /ا174 سير أعلام النبلاء : 751/19. 


- الرملي : فق 
شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الشافعي -4١19/‏ 

٠‏ هافقيه. مفتي », لقَّبٍ ب ( الشافعي الصغير ) » اشتغل بالفقه 

والتفسير .والتحو .والتاريخ.... من تصانيفه: نهاية المحتاج في شرح المنهاج 

عمدة الرابح شرح على هداية الناصحء شرح التحرير (وكلها في الفقه الشافعي). 
انظر : الأعلام للزركلي :5/ لا » معجم المؤلفين :300/8 . 


ع الزركشي : مهمع ه6١1‏ 
45-6// ه كان فقيهاً أصولياً أديباً » من تصانيفه : تكملة شرح المنهاج 
انظر: طبقات الشافعية (لابن قاضى شهبة) ١1/7/77:‏ . 


5مه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
- الزنجانى : 43 


أبو بكر الزنجاني أحمد بن محمد بن زنجويه الشافعي / 000-407/ه كان إماماً في 
الفقه محدّثاً وواعاً 01 وكان يرحل إليه لعلو إسناده... 
انظر: طبقات الشافعية (لابن قاضى شهبة): 751/7. 
- السبكى : 7-ه5: 
أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام الأنصاري السّبكي الشافعي / 
/الا-١الالا/‏ ه فقيه ٠‏ أصولي ٠‏ مؤرخ ٠‏ أديب » تولى القضاء وخطابة الجامع 
الأموي بدمشق ودرّس فيه » من تصانيفه: جمع الجوامع » ورفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب - وكلاهما فى أصول الفقه - وطبقات الشافعية الكبرى.. 
انظر : طبقات الشافعية (لابن قاضي شهبة): 707/7 - رقم /549. 


- السرخسى : 5974-17 
الم ووم 


أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي » توفي سنة 
/44 ه وقيل /٠44/ه‏ فقيه »ء أصولي . متكلم . من تصانيفه: 
المبسوط(في فروع الفقه الحنفي) ٠»‏ وأصول الفقه.. 

انظر: الجواهر المضيئة: 78/7 - رقم /١5١9/‏ » تاج التراجم: ص74 - رقم / 
لل 


- السيوطى : اه ١‏ 
الخضيري السيوطي الشافعي /849-١١481/ه‏ الإمام الحافظ » الفقيه » المفسر 
النحوي 2 المؤرخ 3 برز في شتى العلوم 3 وصاحب التصانيف الكثيرة التي قيل 
إنها زادت على الخمسمائة » من تصانيفه: الإتقان في علوم القرآن » التحبير في 
علوم التفسير » الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » جمع الجوامع 
في الأحاديث النبوية » التوشيح على صحيح البخاري. 
انظر: شذرات الذهب: ,2/6٠‏ الضوء اللامع (للسخاوي): 0/5 


فهرس تراجم الأعلام ش 5-6 


الاسم ْ الصفحة 


- الشاطبى : 5١١-45-١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي والشهير ب 
(الشاطبي) توفي سنة / //4٠‏ ه فقيه » أصولي بارع » من أكابر فقهاء المالكية 
من تصانيفه : الموافقات فى أصول الشريعة... 
انظر: معجم المؤلفين ١١48/١:‏ شجرة النور الزكية: ص١77.,‏ الأعلام للزركلي: 
1/0 . 
- الشافعى : *#اه-١9-451ه5‏ 
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي / 
5-9٠750/ه‏ إمام المذهب الشافعي ٠‏ تفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة 
وأذن له في الإفتاء وعمره خمس عشرة سنة, لازم الإمام مالك (رحمه الله 
تعالى) مدة » وقرأ عليه الموطأ » وكان رحمه الله تعالى أول من كتب في علم 
أصول الفقه » وكان حجة في اللغة » وأعجوبة في العلم بأنساب العرب . من 
تصانيفه: الرسالة (في أصول الفقه )؛ المسند ( في الحديث )2 أحكام القرآن» 
الأم ( في الفقه) 
انظر: طبقات الشافعية (للإسنوي): »18/١‏ تهذيب سير أعلام النبلاء: /١‏ 1ه" - 
رقم ./١565/‏ 
- الصنعانى : تجن 
أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن علي الكحلاني الصنعاني /994١١-47١1١/ه‏ 
سبل السلام» تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد : 
انظر: الأعلام للزركلي :78/5 . معجم المؤلفين: 05/9. 


- الطبري : 594-1١‏ 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري / 770-1174/ ه إمام المفسرين» 

مؤرخ ٠‏ فقيه » أصولي ٠‏ له تصانيف كثيرة منها : جامع البيان عن تأويل آي 

القرآن (في التفسير) » أخبار الأمم » وتهذيب الآثار .... 
انظر :طبقات المفسرين (للأدنروي) 58/١:‏ » سير أعلام النبلاء : 7717//15. 


ممه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم 


الصفحة 


- الطحاوى : 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة المصري الطحاوي الحنفي /871-778/ ها 
فقيه »مفسر . محدّث ٠‏ من تصانيفه : أحكام القرآن » معاني الآثار » بيان 
مشكل الآثار » المختصر في الفقه . 

انظر : الجواهر المضيئة : 3١١5/8‏ . 


- العز بن عبد السلام: 4-179-4ه-عه١1-‏ 


أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب 
السُلمي الشافعي //570-51/ه شيخ الإسلام والمسلمين » وأحد الأئمة 
الأعلام» لَب ب (سلطان العلماء) من كبار فقهاء الشافعية» كان إمام عصره » 
وكان ناسكاً ورعاًء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ولا يخاف في الله لومة 
لائم . يأمر الملوك وينهاهم ولا يبالي ما هم به فاعلون » من تصانيفه: قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام » مجاز القرآن » شجرة المعارف.. 

انظر: طبقات الشافعية (للإسنوي): 85/7 - رقم /817/ ٠١‏ طبقات الشافعية (لابن 
قاضي شهبة): 45٠/١‏ - رقم /517/ ٠‏ معجم الؤلفين: ١51/7‏ - رقم / 
فضفة 


- عطية بن قيس : 

أبو يحيى عطية بن قيس الكلابي الحمصي وقيل الدمشقي » تابعي ثقة مقرىء انظر: 

- على الخفيف : 

علي الخفيف /١891١978-1١1/م‏ » قانونى » باحث فى الفقه الإسلامي » عضو 
المجلس الأعلى للأزهر » تخرج من مدرسة القضاء الشرعي عام/ 918١/م‏ » 
عمل مدرساً للشريعة الإسلامية بالأزهر » كان عضواً بمجمع البحوث الإسلامية 
المعاملات في الشريعة » الشركات في الفقه الإسلامي » الملكية في الشريعة 
الإسلامية .. 


انظر: أعلام مصر في القرن العشرين :ص 7”4- رقم ./١7١١/‏ 


١ا/ك‎ 


مف ارقف 


"١ كهة5-‎ 


فهرس تراجم الأعلام 206ظ 


الاسم الصفحة 


- الغزالى : لفق 
آبو عافد محمد بن محمد بن امد الطوسي الغزالي الشافعي / ٠6-48:‏ 8ه لقب 

ب (حجة الإسلام) فقيه شافعي » أصولي ٠‏ متكلم » صوفي . زاهدء ورع من 

تصانيفه: المستصفى ( في أصول الفقه )» إحياء علوم الدين » الوجيز ( في 

فروع الفقه الشافعي ).. 
انظر: طبقات الشافعية (للإسنوي): 1١١/7‏ - رقم /2/850 طبقات الشافعية 

(لابن قاضي شهبة): "٠١/١‏ - رقم /111/. 
- القاسم بن محمد : سيان 
أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٠»‏ توفي سنة /١١١/‏ ه من خيار 

التابعين وفقهائهم ٠١‏ كان رفيعا إماما فقيها ورعا كثير الحديث .... 


انظر : تهذيب التهذيب رقم /607/ » معرفة الثقات :111-رقم/ 
66ل/. 


- القرافي 51١8-1١51 -1هأل-1١ ٠:‏ 
الحاو ان 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري المالكي المشهور ب 
(القرافي) / 584-5177/ ه ء انتهت إليه رتاسة الفقه على مذهب الإمام مالك » فقد 
كان إماماً في الفقه و الأصول و العلوم العقلية » من تصانيفه : أنوار البروق في أنواء 
الفروق » الذخيرة في الفقه » التنقيح في أصول الفقه» شرح التهذيب .... 
انظر : الديباج المذهب .37/١:‏ 


- القرطبي : ١-ه14-7‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الأندلسي القرطبي توفي 
سنة/١/59/‏ ه من كبار المفسرين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين من 
تصانيفه : جامع أحكام القرآن.. » التذكار في أفضل الأذكار ... 
انظر : الديباج المذهب :١//ا١”7.‏ 
- الكاساني : 1/5- 411-144- 
110-4707 


6ه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي » توفي سنة/ 041/هالُتّبِ ب (ملك 
العلماء)» من كبار فقهاء الحنفية» من تصانيفه: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
( في الفقه الحنفي ).. 

انظر: الجواهر المضيئة: 79/4 - رقم / /١40١‏ » تاج التراجم: ص77" - رقم 
المفضة 


- الكرخي : -#و-ههة-لاة- 
45-١‏ 
أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي الحنفي / /840-75٠‏ 
ه إليه انتهت رئاسة المذهب الحنفى ببغداد .. 
انظر : الجواهر المضيئة /١:‏ لال" . سير أعلام النبلاء : 477/10. 


- المازرى : ”7 


أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكى / 05-1407/ ه فقيه 
أصولي محدّث » من تصانيفه : المعلم بفوائد شرح مسلم »شرح التلقين (في الفقه 
الملكي) . إيضاح المحصول من برهان الأصولء ونظم الفرائد في العقائد ... 
انظر: الديباج المذهب 714/١:‏ 2 سير أعلام النبلاء 31١4/7١:‏ . 


- مالك : 59-14:-:: 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي / 
110/4-9/ه إمام دار الهجرة 3 وإليه ينسب المذهمب المالكي انتشر علمه في 
الآفاق . واشتهر فضله بين الناس » من تصانيفه: الموطأ ( فى الحديث ) ... 
انظر: الديباج المذهب: 87/١‏ وما بعدهاء ترتيب المدارك: ٠١7/١‏ وما بعدها 


- المتولي : يف 
أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المُتَولّي الشافعي /474-477/ه 
من فقهاء الشافعية ٠‏ برع في الأصول والخلاف . من تصانيفه: التتمة (ولم يكمله 
وهو في فروع الفقه الشافعي ). وكتاباً في أصول الدين . وكتاباً في الخلاف.. 
انظر: طبقات الشافعية (للإسنوي): 145/١‏ - رقم //777/» طبقات الشافعية 


(لابن قاضي شهبة: 704/١‏ - رقم ./1١١/‏ 


فهرس تراجم الأعلام ١ه‏ 


الاسم الصفحة 


- محمد : الل ضف 
ا نا 
1 
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي /117- 189/ه من كبار 
فقهاء الحنفية» مجتهد . محدّث ». وهو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة 
(رحمه الله تعالى) » تولى القضاء » من تصانيفه: الجامع الكبير » الجامع 
الصغير (كلاهما في فروع الفقه الحنفي )» الاحتجاج على مالك » الآثار.. 
انظر: الجواهر المضيئة: #/ ١77‏ - رقم / 2/111٠‏ تاج التراجم: ص71 - رقم 
الي 


- محمد بن يوسف العبدري : 55" 


أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري (ويقال العبدوسي) الغرناطي المالكي الشهير 
ب (المواق)» توفي سنة / /891/ه من كبار فقهاء المالكية » عالم فاضل محقق» 
نظار » متحلي بالوقار » من تصانيفه: التاج والإكليل ( وهو شرح لمختصر 
خليل في الفقه المالكي ) » سنن المهتدين في مقامات الدين.. 

انظر: شجرة النور الزكية: 77/١‏ - رقم /851/. 


- مصطفى الزرقا : 6" 
مصطفى أحمد الزرقا » حقوقي وباحث في الفقه الإسلامي » من مواليد حلب عام 

/ 04م »ء نال الإجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام / 1975١/م‏ وحاز 

على دبلوم الشريعة من القاهرة » درّس في كلية الحقوق بجامعة دمشق من عام 

// حتى /955١/م‏ » ودرّس في الجامعات الإسلامية. من 

تصانيفه: المدخل الفقهي . الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة 

الإسلامية وأصول فقهها » عقد التأمين » الفعل الضار ... 
انظر : موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين 4/١:‏ /الا 


- وهبة الزحيلي : 61 


الأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي (حفظه الله تعالى)» من مواليد /1977/م حصل 
على الشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كليتي الشريعة واللغة العربية بالأزهر 


اه نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
عام /198017١/م‏ » وعلى شهادة الدكتوراه في الحقوق - الشريعة الإسلامية - من 
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - عام /9377١/م‏ » درّس في الجامعات 
الإسلامية» من تصانيفه: الفقه الإسلامى وأدلته - التفسير المنير -.أصول الفقه 
الإسلامي.. 
انظر : موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين: ؟/ 170" . 
- يوسف بن خالد السّمتى: يفنل 
أبو خالد يوسف بن خالد بن عمر السّمتى الحنفى ٠»‏ توفي سنة / /1١49‏ ه أحد 
أصحاب أبى حنيفة » كان قديم الصحبة له كثير الأخلْ عنه... 
انظر : الجواهر المضيئة .771//١:‏ 
ب - من نسب إلى أبيه : 
- ابن أبى ليلى : سس 
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي توفي سنة / 
4 هء مفتي الكوفة وقاضيها .وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة » وكان 
يُضعًّف في الحديث » قال أحمد : [ كان سيىء الحفظ مضطرب الحديث» 
وكان فقهه أحب إلينا من حديئه نأة... 
انظر : سير أعلام النبلاء : "1١/5‏ . 
- ابن أمير حاج : حف 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي 
/49-87/ ه المعروف ب( ابن أمير حاج) » ويقال له ابن الموقت ٠‏ فقيه 
أصولي » من تصانيفه : التقرير والتحبير في شرح التحرير (في أصول الفقه)... 
انظر : الأعلام للزركلي :49/7 . 
- ابن البنا: 0ك 


أبو القاسم سعيد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا البغدادي الحنبلي /41/5- 
وم ه فقيه 3 محدّث من صالحى عصره... 
انظر: سير أعلام النبلاء /7١:‏ 7515. 


فهرس تراجم الأعلام 


ادن 


الاسم 


الصفحة 


- ابن تيمية : ولام سوم 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي 
/-18//ه يُعرف ب (ابن تيمية)» ويُلقب ب (شيخ الإسلام) حافظ ٠‏ 
محدّث ». مفسر ء فقيه» مجتهد ء. من تصانيفه: الفتاوى الكبرى » السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية؛ قواعد التفسير ٠‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح.. 

انظر: المنهج الأحمد: 75/6 - رقم /١1777/‏ » شذرات الذهب: ١57/8‏ مختصر 
طبقات الحنابلة (لابن شطي): ص١5.‏ 


- ابن الحاجب : 


أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المصري المالكي / 
«٠/اه-585/‏ هفقيهء أصولى . مقرىء »كان ركناً من أركان العلم والعمل 
متواضعاً» من تصانيفه : الجامع بين الأمهات (في الفقه)» المختصر(في الأصول)... 

انظر : الديباج المذهب:١/‏ 184 سير أعلام النبلاء: 11/ 175 


- ابن حبيب : 

أبو مروان عبد الملك بن سليمان بن حبيب السلمي القرطبي المالكي» توفي /8”؟/ 
ه من كبار فقهاء المالكية» وإمام في الحديث واللغة والنحوء انتهت إليه رئاسة 
المذهب بعد يحيى بن يحيى في الأندلس » من تصانيفه: الواضحة ( في الفقه 
والسنن )» طبقة الفقهاء والتابعين » الفرائض » مكارم الأخلاق.. 

انظر: شجرة النور الزكية: /١‏ 4/ - رقم »/٠١9/‏ الديباج المذهب: ؟8/7. 


- ابن حجر العسقلاني : 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلائي الشافعي / *الالا-867/ ه أمير 
المؤمنين في الحديثء انتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم » ومعرفة علل 
الحديث وغير ذلك» وصار هو المعوّل عليه في هذا الشأن... من تصانيفه: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » تقريب الغريب وإتحاف المهرة بأطراف العشرة 
تهذيب تهذيب الكمال » تقريب التهذيب » الإصابة في تمييز الصحابة.. 

انظر: شذرات الذهب: 2786/94 الضوء اللامع: 5/7" - رقم / 4 ./1١١‏ 


اه 


١91-15 


الي 


لكر 


1ه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
- ابن حجر الهيتمي : ممعم" 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الأنصاري الشافعي /94:09- 

4ه برع في الفقه ٠»‏ والتفسير » والحديث » والكلام 3 وأصول الفقه » 

والفرائض 3 والنحو والصرف.. من تصانيفه: تحفة المحتاج لشرح المنهاج 

للنووي » الزواجر عن اقتراف الكبائر... 
انظر: شذرات الذهب: .054/٠١‏ 
- ابن رجب : هه -5ه١1-م7؟‏ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب البغدادي الدمشقى الحنبلى /95/ا-0940//ه 
فقيه . أصولى . محدّث 2 حافظ » مؤرخ » من تصائيفه: القواعد فى الفقه 

الإسلامي . شرح جامع أبي عيسى الترمذي ٠‏ اللطائف ( في الوعظ ) » جامع 

العلوم والحكم.. 
انظر: شذرات الذهب: 018/48: مختصر طبقات الحتابلة (لابن شطى): ص .١‏ 
- ابن سراج : 55 
أبو القاسم سراج بن محمد بن عبد الله بن سراج الغرناطي المالكي ٠‏ توفي سنة/ 

5هغ/ ه قاضى الجماعة »2 من كبار فقهاء المالكية 2 
انظر : شجرة النور الزكية :ص86١١.‏ 
- ابن سريج : ه18 
أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي /805-749/ ه الفقيه 

القاضي . حامل لواء الشافعية في زمانه » وناشر مذهب الشافعي... 
انظر :طبقات الشافعية (لابن قاضي شهبة) : 7/ 49»سير أعلام النبلاء: 7031/15. 
- ابن شاس 1 وف 


ه كان فقيهاً فاضلاً مجاهداً » من تصانيفه : الجواهر الثمينة في فقه 
أهل المديئة .. 
انظر : الديباج المذهب ١51/١:‏ » سير أعلام النبلاء :98/77 . 


فهرس تراجم الأعلام هزه 


الاسم الصفحة 
- ابن الشاط : 7 ١-مه١-هم؟‏ 


أبو القاسم سراج الدين قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري المالكي / 
-7/ هالمعروف بد(ابن الشاط) فقيه » أصولي ٠.‏ من تصانيفه :إدرار 
الشروق على أنوار البروق... 

انظر : الديباج المذعب : 2570/١‏ الأعلام للزركلي :9//5ل39. . 


- ابن عابدين : ل 
كلم لله 4 


محمد أمين بن عمرو بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي /7051-1198١1/ه‏ 
فقيهء أصولي » درس الفقه الشافعي » ثم لزم شينخه شاكر العقاد » وألزمه 
شيخه - شاكر - بالتحول لمذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى)» فتفقه 
عليه» وقرأ عليه معظم العلوم » من تصانيفه: رد المحتار على الدر المختار (في 
الفقه الحنفي )» نسمات الأسحار على شرح المنار (في أصول الفقه) حواشي 
على تفسير البيضاوي ١‏ التزم فيها أن لا يذكر شيئاً ذكره المفسرون).. 

انظر: الأعلام للزركلي: 47/56. 


- ابن عبد السلام : “1941-1 


أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري المالكي / 
1/59-17/ه فقيه مالكي » أصولي » متكلم » له أهلية الترجيح بين الأقوال 
من تصانيفه: شرح تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ( في 
فروع الفقه المالكي )... 

انظر: الديباج المذهب: ؟/7797» شجرة النور الزكية: 5١١/١‏ - رقم /١ا/8/.‏ 


- ابن العربى : ١1-ه79-594-56ه-1ه1‏ 


أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي 
الإشبيلي المالكي ٠»‏ ويعرف ب (القاضي أبو بكر بن العربي) /047-478/ ه من 
كبار فقهاء المالكية » وعالم مشارك في الحديث .والأصولء» وعلوم القرآن 
والأدب والنحو.. من تصانيفه: أحكام القرآن» المسالك في شرح موطأ مالك 


ىه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم 
عارضة الأحوذي ( شرح سنن الترمذي )»: القواصم والعواصم » المحصول في 
أصول الفقه.. 

انظر: الديباج المذهب: ؟7/ 23767 شجرة النور الزكية: ١175/١‏ - رقم /108/. 


- ابن عرفة : 44- 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي /407-1/15/ ها 
مقرىء » فقيه » أصولي ٠‏ تفرد في عصره بمشيخة العلم و الفتوى في المذهب 
المالكي » من تصانيفه : المبسوط . المختصر الكبير » الحدود في التعريفات 
انظر : الديباج المذهب : 7”7/١‏ , معجم المؤلفين .5846/١١:‏ 


- ابن عقيل : 184-741-7م- 


أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي /471- 
*61/ه فقيهء أصولي . متكلم ؛ واعظ . من أفاضل العلماء . وأحد 
الأذكياء» من تصانيفه: الفنون ( يزيد على مائتي مجلد وقيل أربعمائة مجلد وهو 
في التفسير والفقه والأصول والوعظ والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات 
وفيه مناظراته وخواطره...)» الفصول ( في فروع الفقه الحنبلي )» الانتصار 
لأهل الحديث » الواضح في أصول الفقه.. 

انظر: شذرات الذهب: 58/6: مختصر طبقات الحنابلة (لابن شطي): ص78 . 


- ابن القاسم : دش ات اه 


أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العْتّقي المالكي / 7#١-141/ه‏ من كبار فقهاء 
المالكية أنْبت الناس في الإمام مالك (رحمه الله تعالى)» وأعلمهم بأقواله صحبه 
عشرين سنة » وتفقه به. 

انظر: الديباج المذهب: »4760/١‏ شجرة النور الزكية: 08/١‏ - رقم /5؟/. 


- ابن القيم : للضي 


أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم 
الدمشقي الحنبلي / 7/61-581/ ه يعرف ب (اين القيم الجوزية) فقيه أصولي 


الصفحة 


-١١5-56ه‎ 


106-85 


وه باه 8 


وه*-م:: 


شيف 


فهرس تراجم الأعلام ااانه 


الاسم الصفحة 


مجتهد » مفسر ء متكلم » محدّث » نحوي ... 

من تصانيفه: زاد المعاد في هدي خير العباد ٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » تهذيب سنن أبي داود .... 

انظر : معجم المؤلفين .٠١5/9:‏ الأعلام للزركلي :05/5 . 


- ابن كثير : امم 
أبو الفداء عماد النون نيماع رورم بن فين القرشي البصري ثم الدمشقي 

الشافعي /١١/-4/الا/‏ ه حافظ » مفسر . محدّث ء فقيه » مفتي » مؤرخ من 

تصانيفه : التفسير الكبير » التارخ الكبير... 
انظر : طبقات المفسرين(الأدنروي) 770/١:‏ ء الأعلام للزركلي ."7١/١:‏ 


- ابن الماجشون : وم 
أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي المالكي توفي/ 7١1/ه‏ 

فقيه مالكي ٠‏ تسلّم الفتوى في المدينة إلى أن مات. 
انظر: الديباج المذهب: 77/7. شجرة التور الزكية: انو حرف 11 
- ابن المنذر : امام 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوزي / 18-17847”/ ه فقيه » مجتهد 

أحد الأئمة المقتدى بهم » كان مجتهداً لا يقلد أحداً ؛ من تصائيفه :الإجماع 

اختلاف العلماء » المبسوط » تفسير القرآن.... 
انظر : طبقات الشافعية (لابن فاضي شهبة): 48/7 ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي: 

(/رمطلدلف الأعلام للزركلي :795/0 . 


- ابن تُجيم : 5 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر المصري الحنفي /941/0-9477/ ه الشهير 

ب (ابن نجيم) فقيه أصولي ٠»‏ من تصانيفه : الأشباه والنظائر » البحر الرائق في 

شرح كنز الدقائق » مختصر التحرير (في أصول الفقه)... 
انظر : معجم المؤلفين : .١97/5‏ 


8ه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الاسم الصفحة 
- ابن الهُمام الحنفي : بح 


كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم السكندري 
الحنفي / /851-94٠0‏ ه الشهير ب (ابن الهُمام) » فقيه » أصولي مفسر » 
نحوي » من تصانيفه : التحرير في أصول الفقه ٠‏ فتح القدير (شرح الهداية في 
الفقه). المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة .. 

انظر : الأعلام للزركلي :700/5 » معجم المؤلفين : 534/1٠١‏ . 


سويت الكنى: 


- أبو حنيفة : 4-11-5-5 ه10-17-7811 
ا لع 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي / ٠0-8١0١/ه‏ إمام الأئمة » ومؤسس المذهب 
الحنفي . قال عنه الشافعي (رحمه الله تعالى): [الناس في الفقه عيال على أبي 
حنيفة] اه. رفض تولي القضاء إلى أن حُبس » من تصانيفه: الفقه الأكبر ( في 
علم الكلام )» المسند ( في الحديث)» المخارج ( في الفقه ).. 
انظر: شذرات الذهب: 7/7 027794 الطبقات السنية في تراجم الحنفية: /١‏ "/ا-159. 


- أبو داود : للك 
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن عمرو الأزدي السجستاني -7١7/‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (لابن القيسراني): ك5 طبقات الحفاظ (للسيوطي) : .,.,030/١‏ 


- أبو علي الشاشي : يلل 
أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي البغدادي الحنفي ٠»‏ توفي سنة / 144 ؟/ 


ه )2 من كبار فقهاء الحنفية في عصره .... 
انظر : الجواهر المضيئة 98/١:‏ . 


فهرس تراجم الأعلام حبن 


الموضوع الصفحة 


- أبو يعلى الفراء : 214 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف القَرَّاء الحنبلي / ١٠408-78/ه‏ 
ويُعرف ب (القاضي الكبير أبو يعلى) » مفسر . محدّث » فقيه » أصولي ٠‏ تولّى 
القضاء » وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد . من تصانيفه: أحكام القرآن » 
التبصرة ( في فروع الفقه الحنبلي )» الأحكام السلطانية » الإيمان... 
انظر: المنهج الأحمد: 04/7" -رقم /797/. شذرات الذهب: 707/0 مختصر 
طبقات الحنايلة (لابن شطي): ص 7” . 


- أبو يوسف : ا 
ا ع 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُُئيس بن سعد بن حَبّتة الأنصاري 
الحنفي /١١-1475/ه‏ صاحب الإمام أبي حنيفة » أخذ الفقه عنهء» وهو 
المقدّم من أصحابه » تولّى القضاء » وبثَّ علم أبي حنيفة في أقطار الأرض » 
من تصانيفه : الخراج » أدب القاضي . الأمالي » الرد على مالك بن أنس.. 
انظر: الجواهر المضيئة: */ 5١١‏ - رقم /1475/» تاج التراجم: ص9١"‏ - رقم 
انض 
د - من ذكر باسم كتابه : 


- صاحب المحرر 5 /ام ١‏ 


أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن 
تيمية الحراني الحنبلي / /7607-059٠‏ ه فقيه » محدّث » مفسر » شيخ الحنابلة 


في عصره .... 
انظر : معجم المؤلفين : 5/لاا؟ . سير الأعلام : 791/717 . 
- صاحب منح الجليل : ه١٠١‏ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي //11949-1711/ ه من أعيان 
المالكية » تولى مشيخة المالكية في الأزهر » من تصانيفه : فتح العلي المالك 
في الفتوى على مذهب مالك ... 

انظر : الأعلام للزركلي :194/5 . 


فهرس المصادر والمراجع 


سوا مصاوروالماي 


رتبت المصادر والمراجع حسب موضوعاتهاء ثم رتبتها ترتيباً ألفبائياً داخل كل موضوعء 
وقد قسمتها بحسب موضوعاتها إلى عشرة أقسام: 
-١‏ كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتصل بها. 
3 كنب الحذيث وشروحه وما يتعلق به. 
“- كتب أصول الفقه. 
5- كتب الفقه : 
أ- كتب الفقه الحنفي. 
ب- كتب الفقه المالكي. 
ج- كتب الفقه الشافعي. 
د- كتب الفقه الحنبلي. 
6- كتب قواعد الفقه. 
5”- كتب المصطلحات الفقهية. 
لا- كتب اللغة. 
8- كتب التاريخ. 
9- كتب تراجم الأعلام. 
-٠١‏ كتب مختلفة. 


من نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


القرآن الكريم 
-١‏ كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتعلق به 

- أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير ب (ابن العربي): ت/ 
*65/ ها 
دار الكتب العلمية » بيروت » ١5١8‏ هن. 

- أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الشهير ب (الجصاص) / //١‏ ه 
دار الفكر . بيروت . 

- تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي- ت/ 5/ا/ا/ ه 

دار الفكر » بيروت ١50١٠‏ ها. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري / 
/8٠١‏ ها 

دار الفكر » بيروت » ١5٠8‏ هها. 

- الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن أبي بكر بن فَرْح القرطبي- ت/١51/1/‏ ه. 

دار الحديثء القاهرة» ١51١5‏ هده 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمد الألوسي- 
ت/ /١ 717٠١‏ ها 

دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- لباب التأويل في معاني التنزيل : علي بن محمد بن إبراهيم الشهير ب (الخازن) - ت/ 
م ها 

دار الفكر » دمشق . ١994‏ ه- 1908م . 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد النسفي - 
ت/١٠/ا/‏ ه 

دار الكتاب العربي » بيروت. 

- معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - ت/017/ ه 

دار الفكر » دمشق . ١944‏ ه- 1914م .(مطبوع مع تفسير الخازن في الهامش). 


فهرس المصادر والمراجع رفن 


؟- كتب الحديث وشروحه وما يتعلق به 

- الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي /0517- 
57 ها 

تحقيق : عبد الملك دهيش .مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة 2 ١5٠١١‏ ه. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد/ 5576- 
1ه 

مطبعة السنة المحمدية . 

- تحفة الأحوذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري / -١1417‏ 
لاو"ا/ ها 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- التحقيق في أحاديث الخلاف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي /008- 
/1/ ه 

تحقيق : مسعد السعدي » دار الكتب العلمية » بيروت:»8١5١‏ ه. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / /ال867-1/ ه 

المكتب الإسلامي » بيروت» 8٠51١اه‏ 

- التلخيص (للذهبي) : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي - ت/58//ه . 

مطبوع على هامش (المستدرك على الصحيحين)» تحقيق: يوسف مرعشليء دار 


المعرفة» بيروت ٠.‏ 
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن حجر العسقلاني - / 
807-17 ه 


تحقيق : السيد عبد الله اليماني المدني » المدينة المنورة » 185١ها.‏ 

- التمهيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري /577-758/ ها 

وزارة عموم الأوقاف . المغرب » ١417‏ ها . 

- الجامع (سئن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي /11/4-5١09/‏ ه 

تحقيق: أحمد شاكر . دار إحياء التراث » بيروت. 

- الجامع الصحيح (صحيح البخاري): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري / -١95‏ 
5ه 


:؟*ه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير » بيروت ٠‏ ا٠5١اه‏ 

- الجامع الصحيح (صحيح مسلم): أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري -1١57/‏ 
١ه‏ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت. 

- الجامع الصغير: أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- ت/١١4/‏ ه 

تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد » دار خدمات القرآن » دمشق. 

- خلاصة البدر المنير: عمر بن علي بن الملقن /77/ا-805/ ه 

تحقيق : حمدي السلفي . مكتبة الرشد . الرياض . ١5٠١‏ هه 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت/ 807/ ه 

تحقيق : السيد عبدالله المدني » دار المعلافة » بيروت . 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني -١١99/‏ 
4ه 

دار الحديث » مصر . 

- السئن (سنن أبي داود): أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني / /7100-7١7‏ ها 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت. 

- السئن: سعيد بن منصور - ت//7171/ ها 

تحقيق : سعد آل حميد » دار العصيمي . الرياض ١415 ٠‏ ها. 

- سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني /780-17:07/.ه 

تحقيق: عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». 11785١ه‏ -1955م. 

- سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي / ١4١-700/ه‏ 

تحقيق: فؤاد زمرلي وخالد العلمي, دار الكتاب العربي»بيروت» 501١ه‏ - 19417م. 

- السئن الكبرى (للبيهقي) : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - / 408-1785/ه 

تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الباز » مكة المكرمة. ١5١5‏ هه 

- سئن المصطفى (سئن ابن ماجه) : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / 01 170-7؟17/ ه 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر » بيروت. 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني- ت/ 
7ه 


فهرس المصادر والمراجع حكن 


دار الفكر ؛ بيروت» 1515ه-1945م. 

- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا يحبى بن شرف النووي /515-5771/ ها 

مؤسسة مناهل العرفان » بيروت . 

- شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي/ 
/755١--9‏ ها 

دار المعرفة » مصر. 

- صحيح ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان - ت/04/ ه. 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 514١ه‏ - 19917م. 

- عون المعبود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . 

دار الكتب العلمية » بيروت ١5١620‏ ه. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / /ا/807-1/ ه 

تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الفكر » بيروت» طبعة: 15١5١ه-‏ 1995م. 

- الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي / 4146- 
8 ها 

تحقيق : السعد زغلول » دار الكتاب العربي» بيروت» 1985م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: محمد بن عبد الرؤوف 
المناوي. 

دار الفكر» بيروت» 1415١ه-1945م.‏ 

- المجتبى (للنسائي): أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / 16١7017-7/ه.‏ 

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات» حلب» 5405١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي - ت//1١٠8/ه.‏ 

دار الريان » مصرء ١5٠١7‏ ه. 

- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري -1"7١/‏ 
0ه 

تحقيق: يوسف مرعشلي » دار المعرفة » بيروت. 

- المسئد: أحمد بن حنبل / 75١-711/ه‏ 

مؤسسة قرطبة » القاهرة . 


لحرن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- مسند ابن حميد: أبو محمد عبد بن حميد بن نصراء ات/5497١7/‏ ها 

تحقيق : صبحي السامرائي و محمود الصعيدي» مكتبة السنة » القاهرة ١5٠8»‏ ها. 

- مسند أبي يعلى : ابو يعلى اعند ين عاق :بن الب تنيت التومك دم ه 

تحقيق : حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث » دمشق ١5505 ٠‏ ها. 

- مسند الشاميين : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبري / ١50-75؟/‏ ه 

تحقيق : حمدي السلفي ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت .» ١5٠8‏ ها. 

- مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن حعفر القضاعي- ت /4054/ ه 

تحقيق : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ا١5١‏ ها. 

- مشكل الآثار: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي- ت/١77/‏ ه 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- مصباح الزجاجة : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني / 57/!-840/ ه 

تحقيق : محمد الكشناوي » دار العربية » بيروت 2 ١5٠7‏ ه. 

- المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني /177١-١١7/ه.‏ 

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي » بيروت » 140ه-1987م. 

- المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - / -١69‏ 
1 ه. 

تحقيق: كمال الحوت,. مكتبة الرشدء الرياض » 9٠5١ه.‏ 

- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني / 7959-559/ه- 0 

تحقيق : طارق محمد و عبد المحسن الحسيني » دار الحرمين » القاهرة » ١5١60‏ ه. 

- المعجم الصغير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني / ٠555-155/ه‏ 

تحقيق: محمد حاج أمريرء المكتب الإسلامي » بيروت » ١508‏ هها. 

- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني / 155-1559/ه. 

تحقيق: حمدي السلفي ١‏ مكتبة العلوم » الموصل ١١5٠5٠‏ هها. 

- المنتقى لابن الجارود : أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري- ت / ١1‏ / هه 

تحقيق : عبد الله البارودي »مؤسسة الكتاب » بيروت 1١5582٠‏ ها. 

- المنتقى شرح الموطأ : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي- ت/4174/ ه. 

دار المكتب الإسلامي » بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع يفن 


- الموطأ : أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي - / 1094-91/ ها 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي» مصر . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية : أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي - ت/157/ه. 

تحقيق: محمد البنوري » دار الحديثء» القاهرة» /اه7اه 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ويعرف ب 
(ابن الأثير) / 565-015/ه. 

تحقيق : طاهر الزاوي و محمود الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت ١949٠‏ ها. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني - ت/١٠6؟١١/‏ ها. 


دار التراث » مصر . 
"- كتب أصول الفقه 


- الإبهاج في شرح المنهاج : علي بن عبد الكافي السبكي- ت/5هل/ا/هء وولده: عبد 
الوهاب بن علي السبكي- ت/١/ا/ه‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت» 85٠5١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني / 17690-11177/ه. 

دار الفكر » بيروت .١5١7٠6‏ 

- أصول السرخسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي -ات/ /14٠‏ ه. 

تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» 97١ه‏ . 

- البحر المحيط في أصول الفقه : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي / /1/954-١/46‏ ه. 

دار الكتبي- القاهرة . 

- التبصرة في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي- ت/ 
ك/اة/ ها 

تحقيق : محمد حسن هيتوء دار الفكر » دمشق ١5٠7٠‏ ه 

- تخريج الفروع على الأصول: محمود بن أحمد الزنجاني - ت/505/ه . 

تحقيق : د. محمد أديب صالح». مؤسسة الرسالة» بيروت» 5*1١ه.‏ 


- التقرير والتحبيرفي شرح التحرير: محمد بن محمد الشهير ب (ابن أميرالحاج) / 4576- 
814 ه 


٠ 14‏ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: مسعود بن عمر التفتازاني - ت/ 
7ه 

مكتبة صبيح » مصر. 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسئوي / 
7/الا/ ها . 

مؤسسة الرسالة» بيروت . ٠٠١٠5١ها.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / 
١51ه-١56/ه.‏ 

جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض . ١799‏ ه. 

- ضوابط المصلحة : محمد سعيد رمضان البوطي . 

مؤسسة الرسالة ٠»‏ بيروت ١5٠5 ٠‏ ه. 

- قواطع الأدلة : أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني - ت/484/ ه . 

تحقيق :محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت» 19917م. 

- كشف الأسرار عن أصول البزدوي : عبد العزيز بن أحمد البخاري <ات/ 9/٠‏ ه . 

دار المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت. 

- المحصول في أصول الفقه: محمد بن عمر بن الحسين الرازي / 5-0144١5/ه‏ . 

تحقيق : د. طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 17١5١ه.‏ 

- المستصفى في علم الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ت/ 0٠6/ه‏ 

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ”7١5١اه.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطبي ت/١5//‏ ه . 

تحقيق : عبد الله دراز » دار الكتب العلمية» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع حكن 


5- كتب الفقه 
أ- كتب الفقه الحنفي : 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير ب (ابن نجيم) 
ت/١ل/اة/‏ ه. 
دار المكتب الإسلامي » بيروت . 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي - ت/ /ا/0/ه. 
دار الكتب العلمية» بيروت .» 5٠5١اه.‏ 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : عثمان بن علي الزيلعي - ت/ 47/ا/ه . 
دار المكتب الإسلامي ١‏ بيروت. 
- العقود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية : محمد أمين بن عمر بن عبد الرحيم الشهير 
ب<(ابن عابدين)ت/ /١767‏ ها. 
دار المعرفة » بيروت . 
- حاشية الشلبي على تبيبن الحقائق : أحمد بن يونس الشهير ب (الشلبي) . 
(مطبوع مع تبيين الحقائق في الهامش). 
- درر الحكام شرح غرر الأحكام : محمد بن فراموز الشهير ب (مُنْلا ُشرو)- ت/ 
116 همه 
دار إحياء الكتب العربية . | 
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علي الحصكفي - ت/88١1/ه‏ 
(مطبوع مع رد المحتار على الدر المختار في الهامش). 
- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): محمد أمين عابدين -ءت/ /١171017‏ ها 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
- العناية على الهداية : محمد بن محمود البابرتي - ت/85/ا/ه 
دار الفكر» بيروت. 
- الفتاوى الهندية : جماعة من علماء الهند . 
دار الفكر ٠١‏ بيروت . 
- فتح القدير: محمد بن عبد الواحد السيواسي . ويعرف ب (ابن الهُمام) ت /١564/ه‏ . 
دار الفكر » بيروت . 


ون نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير لابن الهمام) :أحمد بن قودر المعروف ب (قاضي 
زاده أفندي) 

دار الفكر . بيروت . 

- الهداية شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر المرغيناني - ت/ 0917/ ه . 

(مطبوع مع فتح القدير) » دار الفكر » بيروت . 

- المبسوط : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرّخسي - ت/ 447/ه . 

دار المعرفة » بيروت . ١504‏ هه 

- منحة الخالق على البحر الرائق (لابن عابدين) : محمد أمين عابدين - ت/؟607؟١/‏ هه 

(مطبوع مع البحر الرائق ) » دار المكتب الإسلامي » بيروت . 

ب - كتب الفقه المالكى : 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير ب 
(ابن رشد الحفيد) - ت/0946/ ه . 

دار الفكر » بيروت . 

- بلغة السالك لأقرب المسالك : أجمد بن محمد الخلوتي - ت/١15١/‏ ها . 


دار المعارف ١‏ مصر . 
- البهجة في شرح التحفة : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي . 
دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاء » ١5١7‏ ه. 
- التاج والإكليل لمختصر خليل : أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير ب 
(المَوّاق) ت//ا89/ ه . 
دار الكتب العلمية » بيروت ١5١5 ٠‏ ه. 
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : إبراهيم بن علي بن فرحون 
اليعمري . 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
- جواهر الإكليل : صالح عبد السميع الآبي الأزهري . 
المكتبة العصرية » بيروت . ١57١هها.‏ 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -ات/ /١170‏ ها 
دار إحياء الكتب العربية » بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع حون 


- حاشية المدني على كنون : أبو عبد الله محمد بن المدني . 
المطبعة الأميرية » مصر ١7056‏ ه (مطبوع مع حاشية الرهوني في الهامش) 
- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1 علي الصعيدي العدوي . 
دار الفكر » بيروت. 
- حاشية العدوي على الحَرّشي : علي بن أحمد الصعيدي العدوي . 
(مطبوع مع شرح مختصر خليل للخرّشي ) دار الفكر » بيروت. 
- شرح مختصر خليل للخَرّشي: محمد بن عبد الله الخَرّشي - ت/١١١١/‏ ها. 
دار الفكر » بيروت. 
- الشرح الصغير : أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي- ت/١١١١/‏ ه. 
( مطبوع مع بلغة السالك في الهامش) » دار المعارف » مصر . 
- الشرح الكبير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي - ت/١١١١/‏ ه. 
( مطبوع مع حاشية الدسوقي ) دار إحياء الكتب العربية » بيروت . 
- المدونة : مالك بن أنس الأصبحي - ت/914١/‏ ها. 
دار الكتب العلمية » بيروت .» ١5١80‏ ه. 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب : أحمد 
ابن يحيى الونشريسي ت/ 5١4/ه.‏ 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » ١50١اه.‏ 
- منح الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير ب (عليش)- ت/ 
68 ها 
دار الفكر » بيروت » ١55٠5‏ ه. 
- مواهب الجليل شرح مختصر خليل : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الرعيني الشهير ب (الحطاب) ت/ 404/ ه . 
دار الفكر » بيروت » 191/8م. 
- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة) : 
أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الشهير ب (الرصاع) ت/894/ ه . 
دار الكتب العلمية » بيروت . 


غردد نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


ج - كتب الفقه الشافعي : 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب: أبو يحيى زكريا الأنصاري - ت/475/ ه . 

دار المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . 

- الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - ت/4١7/ه‏ . 

دار المعرفة» بيروت. 

- التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب): سليمان بن محمد 
البجيرمي- ت/١؟7؟١/‏ ها. 

دار الفكر » بيروت . 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي عليالخطيب): سليمان بن محمد 
البجيرمي ت/١757١/‏ ها. 

دار الفكر » بيروت . 

- تحفة المحتاج شرح المنهاج : أحمد بن حجر الهيتمي - ت/ 9175/ه . 

دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- تكملة المجموع شرح المهذب : محمد نجيب المطيعي. 

دار إحياء التراث العربي » بيروت» طبعة: 9١5١ه‏ - 1946م. 

- التنبيه : أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي / 875-797 ه . 

دار عالم الكتب . بيروت » 7٠5١ه.‏ 

- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : أبو الضياء علي بن علي الشبراملسي - ت/ 
/ا4١1/ه‏ 

(مطبوع مع نهاية المحتاج): دار الفكرء بيروت ٠»‏ 05٠5١ه.‏ 

- حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة : أحمد بن قاسم العبادي 
ت/147/ ه (مطبوع مع شرح البهجة) . 

- حاشيتان ل قليوبي وعميرة ( على شرح المحلي على المنهاج): أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوبي ت/79١٠/ه‏ . وأحمد البَرُنْسِي ويلقب ب (غويرة) ت/ 901/ه 

دار إحياء الكتب العربية » بيروت. 

- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: عبد الحميد الشرواني » 
وأحمد بن قاسم العبادي ت/ 91945/ه. 


فهرس المصادر والمراجع رفن 


( مطبوع مع تحفة المحتاج ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - ت/1/5”/ه. 

المكتب الإسلامي » بيروت » 80٠:55١اهد‏ 

- الغرر البهية في شرح البهجة : أبو يحيى زكريا الأنصاري - ت/975/ ها. 

المطبعة اليمنية . 

- فتاوى الرملي: أحمد بن حمزة الرملي - ت//ا948/ ه . 

المكتبة الإسلامية . 

- فتاوى السبكي : أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي - ت/”0// ه . 

دار المعارف » مصر. 

- الفتاوى الفقهية الكبرى : أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي - ت/91/4/ ه . 

المكتبة الإسلامية . 

- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): 
سليمان الجمل ت /5١؟7١/ه.‏ 

دار الفكر » بيروت. 

- المجموع شرح المهذب : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - ت/075”/ه. 


مطبعة المنيرية . 
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - 
ت/ /ا/اوة/ره 


دار الكتب العلمية » بيروت. 
- المهذب في فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي ‏ ت/”/ا8/ها. 


قن التكوه مروف 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي - 
ت/ة١٠٠/ه‏ 


دار الفكر » بيروت ٠.‏ 5٠55١هه‏ 
- الوسيط : أبو حامد محمد بن محمد الغزالى - ت/0:085/ ها. 
دار السلام » القاهرة ١5١1/٠‏ هه 


كن نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


د - كتب المذهب الحنبلى : 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : أبو الحسن بن سليمان المرداوي - ت/ 
86 ه. 

دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات): منصور بن يونس بن صلاح 
الدين البهوتي - ت/١6١١٠/ه.‏ ش 

دارعالم الكتب ٠.‏ بيروت . 

- الفتاوى الكبرى : أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) -ات/78/ا/ ها. 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- الفروع : أبو عبد الله محمد بن مفلح - ت/1/57/ ه . 

عالم الكتب. 8٠5١اه‏ 


- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي - ت/ 
١6١٠ل/‏ ها. 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- المحرر في الفقه : عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية - ت/ 507/ ه . 

دار المعارف » الرياض » ١5505‏ ه. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى السيوطي الرحيباني -ت/ 57 /١7‏ ها 

ذاو التكنب الإساافق + اببروك: 

- المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - ت / ١57/ه‏ 


دار إحياء التراث العربي 3 بيروت. 
ه- كتب القواعد الفقهية 


- إدرار الشروق : أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الشهير ب (ابن الشاط) . 
(مطبوع مع الفروق للقرافي ) » عالم الكتب . 
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- 
ت/١١1و/ه‏ 
دار الكتاب العلمية» بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع نوكن 


- أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق للقرافي) : أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 

ت/:58/ ه. 

عالم الكتب » بيروت . 

- تهذيب الفروق : محمد بن علي بن حسين المكي . 

(مطبوع مع الفروق للقرافي ) » عالم الكتب . 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر : أحمد بن محمد الحموي - ت / 
4١٠/ه.‏ 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- الفروق (للكرابيسي) : أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي- ت/ /01٠١‏ ه. 

وزارة الأوقاف الكويتية . 

- القواعد في الفقه الإسلامي : أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - ت/ 140/ه. 

دار المعرفة» بيروت . 

- قواعد الأحكام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - ت /55١/‏ ها. 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

- القواعد الفقهية : علي أحمد الندوي . 

دار القلم » دمشق ١414.‏ ه. 

- المنثور في القواعد : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي - ت/ 954// ها . 

وزارة الأوقاف الكويتية » ١5٠7‏ ه. 


"- كتب المصطلحات الفقهية 
- التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي -ءت/١١٠١/‏ ها. 
دار الفكر » دمشق » ١51٠١١‏ هه 
- التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني - ت/817/ ه . 
دار الكتاب العربي » بيروت » 6 ها 
- طلبة الطلبة : أبو حفص عمر بن أحمد بن لقمان النسفي - ت/071/ ه . 
دار الطباعة العامرة . 


- الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي - ت/ /٠١95‏ ها. 


مر نظرية ١‏ لمنفعة ف الفقه الإسلامي 


لؤسنة الريالة يروك 141 
- المغْربِ في ترتيب المُغرب : أبو الفتح ناصر بن علي المُظررَيَ ت/147/ ه . 


دار الكتاب العربي »؛ بيروتث . 
/ا- كتب اللغة 


- تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . 
مطبعة حكومة الكويت .» ١5٠086‏ ها 
- القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي - ت/ 81١97‏ / ه. 
دار إحياء التراث العربي » بيروت ١5١17 2٠‏ ها 
- لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور - ت/١١/7/‏ ه . 
دار صادر » بيروت. 
- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - ت/ ١/ا/‏ ه 
دار مكتبة لبنان ناشرون » بيروت . 8١15١ه‏ 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي - ت/ 
«لالا/ ها. ش 


دار الكتاب العربي » بيروت. 
8- كتب التاريخ 


- البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير - ت/ 5ل/الا/ ها . 
دار المعارف » بيروت . 
- تاريخ الأمم والملوك : أبو حعفر محمد بن جرير الطبري - ت/ /"٠١‏ ها. 
دار الكتب العلمية » بيروت . /ا50١‏ ه. 
- السيرة النبوية : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري - ت / 
ها 
دار الجيل » بيروت . ١١5١اه.‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ت/ 
/ا9ه6/ ه . 


دار صادر » بيروتك ٠‏ 3”58 ها 


فهرس المصادر والمراجع يفرد 


9- كتب تراجم الأعلام : 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد الله بن عبد البر - ت/4577/ه . 

تحقيق: علي البجاوي » دار الجيل » بيروت ٠‏ 517١ه‏ - 1147م. 

- الأعلام : خير الدين الزركلي- ت/ ١٠51١/ه.‏ 

دار العلم للملايين » بيروت» الطبعة الخامسة . 191١ه‏ - 1910م . 

- أعلام مصر في القرن العشرين : موسوعة وكالة أنباء الشرق الأوسط . 

رئيس التحرير : مصطفى نجيب . 

- تاج التراجم : أبو الفداء قاسم بن مُظَلُوبُعَا السُودُوني - ت/8179/ه . 

تحقيق : محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشق» 417١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ : محمد بن طاهر بن القيسراني /448-/001/ ه . 

تحقيق : حمدي إسماعيل . دار الصميعي » الرياض » الطبعة الأولى ١516‏ ه . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السّبتي - ت/014/ه . 

مكتبة الحياة » بيروت . /ا781١اها.‏ 

- تهذيب التهذيب : أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ت/ 867/ه . 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 8١5١ه-‏ 1945م. 

- تهذيب سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - ت/48// ه . 

أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» 07٠5١1ه-1987م.‏ 

- تهذيب الكمال : أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي- ت/7/47/ ه . 

مؤسسة الرسالة » بيروت . ١5٠٠‏ ه. 

- الثقات : أبو حاتم محمد بن حبان - ت/7”014/ ه . 

دار الفكر » بيروت ١790 »٠‏ ها 

- الجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- ت//ا7”7/ ه. 

دار إحياء التراث » بيروت ». ١لا١‏ ه. 

- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : أبو محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 

ت/ولالا/ره . 

تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو » مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الأولى: 148١ه-‏ 
1م 


ايلك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


- الديباج المذهب : إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي . 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - ت/48//ه . 
أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5407١ه-1987م.‏ 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف. 
دار الكتاب العربي » بيروت » 1759١ه.‏ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي (ابن العماد) - ت/7١٠/ه‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الأولى: 51١ه-‏ 
17م 
- ضعفاء العقيلي : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - ت/ 7”77/ ه . 
المكتبة العلمية » بيروت . ١5٠5‏ هه 
- الضعفاء والمتروكين : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي- ت/7٠7/‏ ه . 
دار الوعي » حلب . 159 ه. 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد السخاوي /407-8171/ ها. 
مكتبة الحياة » بيروت . 
- طبقات الحفاظ: عبد الرحمن السيوطي /8597-١941/ه.‏ 
تحقيق: علي عمرء مكتبة وهبة» مصرء 1791ه-19177م. 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: المولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري- 
ت/ه١٠٠(/ه‏ 
تحقيق: د. عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي . الرياض ٠‏ ١٠5١ه.‏ 
- طبقات الشافعية: أبو بكر أحمد بن محمد» ويعرف ب(ابن قاضي شهبة)الدمشقي-ت/ 
١ه‏ 
تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان» دار الندوة الجديدة» بيروت 501اه. 
- طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي /54١/ا-7لالا/‏ ها . 
تحقيق : كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: /1٠5١ه.‏ 
- طبقات الفقهاء : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي/ 917 477-7/ ها. 
تحقيق : خليل الميس . دار القلم » بيروت . 


- طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي . 


فهرس المصادر والمراجع أخون 


تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» 1991م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد الجرجاني- ت/ 
6" ها 

دار الفكر » بيروت » ١5:٠9‏ هه 

- لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- ت/07م/ ه. 

مؤسسة الأعلمي » بيروت » ١5٠5‏ ه. 

- المجروحين : أبو حاتم محمد بن حبان- ت/ 014؟/ ه. 

دار الوعي » حلب . 

- مختصر طبقات الحنابلة: محمد جميل بن عمر البغدادي (ابن الشطي) . 

تحقيق: فواز زمرلي ؛ دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى: 154505١ه-1945م.‏ 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة . 

دار إحياء التراث العربي ٠١‏ بيروت . 

- معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي / /7511-١4١5‏ ها. 

تحقيق : عبد العليم البستوي »مكتبة الدار » المدينة المنورة »الطبعة الأولى 1986م 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: أبو اليّمن عبد الرحمن العليمي 
المقدسي الحنبلي / ١٠978-857/ه‏ 

تحقيق : محمود الأرناؤوط » دار البشائر » دمشق » الطبعة الأولى: 19917م. 

- موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين : سليمان سليم البواب . 

دار المنارة » بيروت .2 ١57١ها.‏ 


ذات يتب مختلقة 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي- ت/71/ هل 

مؤسسة قرطبة. 

- الإجماع : أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري- ت/8١؟/‏ ها . 

دار الدعوة » الاسكندرية ١5٠7 ٠‏ ه. 

- إحياء علوم الدين : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- ت/ /0١0‏ ه. 

دار الفكر » بيروت .2 ١5٠94‏ هه 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير ب 
(ابن القيم) ت/١1/0/‏ ها . 


6 نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


دار الكتب العلمية » بيروت. 

- الاقتصاد الإسلامي : حسن الشاذلي . 

دار الاتحاد العربي » ١949‏ ه. 

- الأموال : أبو عبيد القاسم بن سلام- ت/14؟1؟/ ه. 

دار الفكر » بيروت» ١508‏ ه. 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية : أبو سعيد محمد بن عثمان الخادمي- ت/ 
14/ ها 

دار إحياء الكتب العربية » بيروت. 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر . 

دار الجيل » بيروت. 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر : أبو العباس أحمد بن حجر اليتمي- ت/97/54/ ها . 

دار الفكر ٠‏ بيروت. 

- السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي : أحمد الحصري . 

دار الكتاب العربي » بيروت» ١501‏ ه. 

- الضمان في الفقه الإسلامي: علي الخفيف . 

دار الفكر العربي » القاهرة . 1891م .000 

- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي : محمد أحمد سراج . 

دار الثقافة » مصرء. ١5٠084‏ ه. 

- ضوابط المعرفة : عبد الرحمن حسن حبنكة . 

دار القلم » دمشق .» ١5٠8‏ ه 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب : أبو العون محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني 
ت/1188/ ها 

مؤسسة قرطبة. 

- الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي . 

دار الفكر » دمشق . الطبعة الرابعة » ١514‏ ه. 

- قيود الملكية الخاصة : عبد الله المصلح . 

دار المؤيد . الرياض . ١5١8‏ ه. 


- كشف الظنون : مصطفى بن عبد الله القسطنطينى /1١51/-9١11//‏ هاء 


فهرس المصادر والمراجع أءأه 


دار الكتاب العلمية » بيروت . ١5١اه.‏ 

- المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن حزم الظاهري- ت/505/ ه. 

دار الفكر » بيروت. 

- المدخل الفقهي العام : مصطفى أحمد الزرقا . 

دار الفكر » دمشق . 1951م. 

- المدخل في الفقه الإسلامي : محمد مصطفى الشلبي . 

الدار الجامعية » بيروت ٠82٠5١ه.‏ 

- المدخل لابن الحاج : أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الشهير ب <(ابن الحاج)- 


ت/ لاالا/ ه 

دار التراث . 

- معالم القربة في معالم الحسبة : محمد بن محمد بن أحمد الشهير ب (ابن الأخوة)- 
ت/ة؟7// اه 


دار الفنون » كمبردج . 

- الملكية في الشريعة الإسلامية : علي الخفيف . 
دار النهضة » بيروت» ٠1994١م.‏ 

- الملكية ونظرية العقد : محمد أبو زهرة . 
دار الفكر العربي » مصر . ١515‏ ه. 

- المواقف : عضد الدين عبد ا لرحمن بن أحمد الإيجي- ت/55// ه . 
دار الجيل ؛ بيروت ٠‏ 1991م. 

- الموسوعة الاقتصادية : مجموعة من الاقتصاديين . 
دار ابن خلدون » بيروت . ٠198م.‏ 

- الموسوعة الفقهية : مجموعة من العلماء . 
وزارة الأوقاف » الكويت » ١57١‏ ه. 

- موسوعة المصطلحات الاقتصادية : حسين عمر . 
دار الشروق » جدة . ١949‏ ه. 

- النظريات الفقهية : د. فتحي الدريني . 
مطبعة جامعة دمشق »2 ١٠5١اها-‏ 1م : 


فهرس الموضوعات ردك 


- التمهيد : مدلول النفع في القرآن والسنة و ا ال 1 
- الصورة الأولى : إطلاق النفع مقابل الضر . ع0 


- الصورة الثانية: إطلاق النفع مقابل الثم : 1 
- الصورة الثالثة : إطلاق النفع دون مقابل . بشا وما مامت ا و ا ا 1 
الباب الأول 
الأحكام العامة للمنفعة 
- الفصل الأول : حقيقة المنفعة : 0 

+ المبحكلأرل: تحريقه انشع لذ وامطاجها . 0 
أؤلا + تعريك المتفعة لغة : 70 
ثانياً : مفهوم المنفعة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء : ان 

1117 مفهوم المنفعة عند الأصوليين . ااام كي مسقي لوو‎ -١ 
1 . مفهوم المنفعة عند الفقهاء‎ -١ 
100 0 التعريف المختار للمنفعة . 8 ةبد زذكدك5د005‎ - " 
فرع : في المنفعة والغلة والنماء ومطلق الفائدة 0ص “ دج+ج” 'شط1‎ 


- المبحث الثاني : التكييف الفقهي للمنفعة قو قا امم اا ا 5317 


نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 


- الملك التام ل لل 0 
- الملك الناقص ا ل 0 
- ملك العين دون المنفعة م نو ا مل 1 


- المبحث الثاني : ملك المنفعة : 0 ا ا ا 0 


- التعريف المختار ل ملك المنفعة 1 
- مطلب : أقسام ملك المنفعة ا 0 
- أقسام ملك المنفعة باعتبار البدل ةط تامو اد مني 11 
- أقسام ملك المنفعة باعتبار مدته 7 0 ا 0 


- المبحث الثالث : أسباب ملك المنفعة : مالطسط را وي ل جد وو و ا 


11 الإجارة تكن سلما بتي نخاج قس سان سل بالاو اج دوا‎ -١ 

- شرط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه اماق ا الا بام 
؟- العارية اا أرب قا تس كه هناجيه اسم رمه تطعا ميقم وقانة 
“- الوصية بالمنفعة مل و ام مق أ م جحل ارم ووارا لعي اللو لتم ل 9 


4- الوقف ا 
- موجب الوقف عند الحنفية و ل الا لا الي و 1 
- موجب الوقف عند المالكية 1 
- موجب الوقف عند الشافعية 98 1 00001 
- موجب الوقف عند الحنايلة جج0 0 0 0 000 00 


- حاصل القول في آراء الفقهاء في موجب الوقف مخ مالع ا امو 


فهرس الموضوعات بذك 


الموضوع الضفحة 
- المبحث الرابع : خصائص ملك المنفعة الع لقم باطو طح مدي ١‏ 
-١‏ حق تسلم العين مق لس وده موا لو م د ال ا 1 
؟- ملك المنفعة يقبل التقييد م ا م ا الو ل مو لق 11 
“- ملك المنفعة يجري فيه الإرث مو اجو ا رو م لما ا 
5- نفقات العين المنتفع بها : الم لق جل كا ا ا 11 
- في حالة ملك المنفعة بعوض 00008 000000 

- في حالة ملك المنفعة بلا عوض : 5ب 0 0 1001000 

- نفقات العين المنتفع بها بغير عوض عند الحنفية ا ا م 11 

- نفقات العين المنتفع بها بغير عوض عند المالكية مم 111 

- نفقات العين المنتفع بها بغير عوض عند الشافعية ا 11 

- نفقات العين المنتفع بها بغير عوض عند الحنابلة 00 اا يع ١‏ 

- حاصل القول في نفقات العين المنتفع بها بغير عورض 222 
إنهاء ملك المنفعة وانتهاؤه : د د 011011 ااا 
الحالة الأولى : إنهاء ملك المنفعة : ا 11 
أ- حق الفسخ ابتداء في عقود التبرعات م ل قو ا ل 13 
- حق فسخ العارية لا ا و شط سام امت رو لف اس ب تا ا 11514 

- حق فسخ الوصية بالمنفعة ار لقي لمق سوس ف ا لمم ل لو ١‏ 

- حق الواقف في فسخ الوقف اذ[ [ز[ [ [ [ 0 

- حق الموقوف عليه في رد الوقف ا 
؟- ثبوت حق الفسخ بالخيار موي نب وا بقة لاسطاخ امسج السو ا 
- خيار العيب في عقد الإجارة 1 

- خيار الشرط في عقد الإجارة اد افا 

- خيار الرؤية في عقد الإجارة لمن ين اتاد وهو السو ام 11 


- خيار الشرط في باب الوقف ا 


655 نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
- ثبوت حق الفسخ للعذر ا ا م 1 ١‏ 
- فسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية ا 

- فسخ الإجارة بالأعذار عند المالكية تت 1 

- فسخ الإجارة بالأعذار عند الشافعية والحنابلة م 
ءّ- إنهاء ملك المنفعة بالإقالة امخض 
الحالة الثانية : انتهاء ملك المنفعة: ا 00 
-١‏ انتهاء مدة الانتفاع المحددة في العقد ا ١‏ 
؟- هلاك العين التي تستوفى منها المنفعة ا 1 1[ ذ[ 1 110001 
- هلاك العين المستأجرة ا 1 

- هلاك محل الوقف 0 0 00 0 

- هلاك العين الموصى بمنفعتها 1 
"'- وفاة مالك المنفعة أو مالك العين 1 
- انقطاع الوقف ا لاشو د ل 6 

- المبحث الخامس : ملك الانتفاع مع أسبابه وخصائصه ا ١‏ 
- ملك الانتفاع عند المالكية 0 00 

- ملك الانتفاع عند الشافعية 0 ااا 

- ملك الانتفاع عند الحنابلة ١‏ 

- ملك الانتفاع عند الحنفية 0001111105000 

- التعربف المختار ل ملك الانتفاع المجرد ا 

- مطلب : أسباب ملك الانتفاع المجرد أو بوسنم اا 

01 [1 1 [ [1 [1 11 0000000 -العارية‎ ١ 
الوصية بالانتفاع 0101 0 اا‎ -7 
الوقف اا‎ - * 


فهرس الموضوعات /ا5ه 


الموضوع الصفحة 
© - الوكالة بغير عوض و القراض والمساقاة ولا وا او لخاد 11 

111 الإباحة أو الإذن بالانتفاع و‎ -١ 

أ - الإذن العام بالانتفاع لج التو رو ف ل ا ال ا ا 

- ملكية الهيئات م وو 1 الت وم لمخلو مقا اال 1 

ب - الإذن الخاص بالانتفاع مم مامت 1301 

- مطلب : خصائص ملك الانتفاع المجرد ز زز ‏ ز[ ‏ 01000001 


- فرع : الفروق الجوهرية بين ملك المنفعة وبين ملك الانتفاع المجرد ١57...‏ 


- الفصل الثالث : المهايأة (قسمة المنافع) : 1 111 00 
العضف الأول + ترفك الهار ار نانف ضيه رتسلا : م ‏ 1 

-١‏ تعريف المهايأة ا جوم بالط قعط لجو او و11 

1'- مشروعية المهايأة ابره متم سس معدا ا 11 

“- محل المهايأة ا 1[ 1[ 00 

- المبحث الثاني : أنواع المهايأة : 0 

- النوع الأول : مهايأة زمانية ا 1 

- النوع الثاني : مهايأة مكانية 1711110000 

- مسألة : المهايأة بالتقاضي أو الإجبار على المهايأة ماج مان ا 18 

- المبحث الثالث : صفة المهايأة وأثرها : 1 

1 [1 صفة المهايأة‎ -١ 

؟- أثر المهايأة 1 1 1 1 1 ااا 

- الفصل الرابع : ضمان المنافع : اراق اموواه مأو امامل اوضبة ولب 1901/1 
- تمهيد مع يالوماي مع جو وه ودين أ و ا و مو 151 

- المبحث الأول : مذهب الحنفية في ضمان المنافع ل 


يدك نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الثاني : مذهب المالكية في ضمان المنافع 0 
- المبحث الثالث : مذهب الشافعية في ضمان المنافع كي لوج 1 لعف ع و اه 7017 
- المبحث الرابع : مذهب الحنابلة فى ضمان المنافع رن 
- خلاصة أقوال الفقهاء في ضمان المنافع 000 ا اا 
- المبحث الخامس : المناقشات والردود مع الترجيح ااا ااا 
الباب الثاني 


المنفعة في العقود وسائر التصرفات الشرعية 


- الفصل الأول : المنفعة في عقدي البيع والشركة : ع وعدي تخت ما ا اتقو 1 


- المبحث الأول : المنفعة في عقد البيع : اا 0 
- المسألة الأولى : بيع آلات اللهو المحرمة 000 ز[ز[ |ز [ [ 0 000000000 
- المسألة الثانية : بيع الأصنام 0 1 


تنبيه : في معرفة حكم ببع الأصنام والتمائيل لقيمتها التاريخية أو الفنية أو 


الجمالية ا ا اا ا مو ار 1 

تنبيه : بيع لعب الأطفال المجسمة سو و ا 

- المبحث الثاني : المنفعة في عقد الشركة : نكي ال ف ووطا ل ا 1 
- المسألة الأولى : كون رأس مال الشركة منفعة بدن الإنسان أو العمل يق 

- المسألة الثانية : كون رأس مال الشركة منفعة عين غير ا لآدمي ل 


- الحالة الأولى : أن يقوم عقد الشركة على تقديم منفعة عين من جانب وعمل 

من جانب آخر » وتكون منفعة العين هي المقصودة في عقد الشركة : 8 
- الحالة الثانية: أن يقوم عقد الشركة على أساس تقديم منفعة عين من جانب 

وعمل من جانب آخر » ويكون العمل هو مقصود عقد الشركة لا منفعة العين: 7/5 


- الفصل الثانى : المنفعة وعقد الإجارة : وخ قيفو بواماوة مما الما اا 


فهرس الموضوعات ان 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الأول : مورد عقّد الإجارة ماه فوم متميرو ول لدو د عبت ا 
- مسألة : كون المعقود عليه في عقد الإجارة منفعة عينية ا ا ا 

- المبحث الثاني : شروط المنفعة في عقد الإجارة : م ال 0 
- الشرط الأول : أن تكون منفعة متقومة مقصودة : مود سس اا 7 

- مسألة : إجارة الدار لتتخذ مسجداً ا و 1 

- مسألة : استئجار الدار لأداء الصلاة فيها لا لتتخذ مسجداً ا م 

- مسألة : إجارة المصحف ااا 

- مسألة : الإجارة على حمل الخمر ونقله 0 

- الشرط الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة : ممتي نع ها بع و 0 

- مسألة : إجارة الفضولي 000 0 111#10710507170107171701010اا ا 

- الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء : و 

- مسألة : إجارة المشاع 10 151 1 ا ااا 

- الشرط الرابع : أن تكون المنفعة معلومة: رون ل سما ال ال 

- أولاً : العلم بمحل المنفعة اممو قو ا بع مو احم بس ام 7 

- ثانياً : العلم بنوع المنفعة 0 ااا 0 

- ثالثاً : العلم بمقدار المنفعة 0 

- مسألة : ضبط مقدار المنفعة بالزمن والعمل معاً 8 

- مسألة : الإجارة مياومة أومشاهرة أومساناة ا ل ا 7 

- الشرط الخامس : أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر: مت 

- مسألة : الإجارة على عمل الطاعات: الوه ا ما لوا 1 

-١‏ مذهب الحنفية في الإجارة على عمل الطاعات 0 ا ان 

1- مذهب المالكية في الإجارة على عمل الطاعات ا 


"- مذهب الشافعية فى الإجارة على عمل الطاعات 11111110خظ2ظ 


6ه نظرية المنفعة ف الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
- مذهب الحنابلة في الإجارة على عمل الطاعات ا 8 
- حاصل القول في مذاهب الفقهاء في الإجارة على عمل الطاعات 00 رويس 
- الفصل الثالث : المنفعة في القرض والرهن والهبة : 9 0 0 
- المبحث الأول : المنفعة والقرض : م م ل ل م 
- الحالة الأولى : أن تكون المنفعة مشروطة في القرض مد ملكت الوم 
- الحالة الثانية : أن تكون المنفعة غير مشروطة في القرض : 0 
- أولاً : الزيادة في جنس بدل القرض من غير شرط : ان 
-١‏ الزيادة في صفة بدل القرض من غير شرط عا اس اود 147 
7- الزيادة في قدر بدل القرض من غير شرط واكام الحوماة د وشم اخ ا 4 
- ثانياً : أن تكون المنفعة الزائدة من غير جنس بدل القرض : 6 
-١‏ حصول منفعة للمقرض من غير جنس بدل القرض عن ع 1 
يق تعامل فيه معنى المعاوضة . 

؟- حصول منفعة للمقرض من غير جنس بدل القرض عن وا 11 

طريق تعامل فيه معنى التبرع (هدية المديان) . 
- مسألة : حكم السفتجة مت ترخس انحا ال اع 1 
- مسألة : قرض المنفعة 1[ [ز[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
- المبحث الثاني : المنفعة في عقد الرهن : حب اطتاة اتفخي كسام معام بالق 
- مسألة : رهن المنفعة نقيت بج سح ا ا وبي لواو للف با ا 
- مسألة : كون المرهون به منفعة : مما اسم ل سي ا 211 
- الفرع الأول : الرهن بالمنفعة مو ا اج 21 
- الفرع الثاني : الرهن ببدل المنفعة ب 1 ا 00 
- المبحث الثالث : الهبة والمنفعة : 230 


فهرس الموضوعات امه 
الموضوع الصفحة 
- مسألة : العمرى والرقبى : ز[ز[ ز[ز ز 20 

- أولاً : العمرى 11 [1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[1ز1[1[ |[ اا 

- ثانيا : الرقبى د ا وف 4 11م اما فقو اتاو مط وة ومطاة لو عد 41 5317 

- الفصل الرابع : المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات : 11 
- المبحث الأول : المنفعة وعقد الزواج : 0 اا 

- مسألة : التكييف الفقهي لعقد الزواج 5 0 00 

- مسألة : كون المهر وبدل الخلع منفعة: 00000008 ش20 

4 مذهب الحنفية في جعل المنفعة مهراً عن لامو‎ -١ 

1- مذهب المالكية في جعل المنفعة مهراً ا 1 

"- مذهب الشافعية في جعل المنفعة مهراً ا و أ مف 14 

4- مذهب الحنابلة في جعل المنفعة مهراً 000 

- المبحث الثاني : الوقف والمنفعة : 00081 غ2« 

- مسألة : وقف المنفعة 1 

- المبحث الثالث : الوصية بالمنفعة : تماد مع جام ومن كد امع لوول مط وان ارقي 

-١‏ المراد بالمتفعة في مسألة الوصية بالمنفعة 1 ا 

1- التمييز بين الوصية بالمنفعة وبين الوصية بالانتفاع وم فا متب قو 

- المطلب الأول : حكم الوصية بالمنفعة من حيث الجواز وعدمه م 

- المطلب الثاني : حالات الوصية بالمنفعة ز [ز[ز ز ز 1 1 20001 

- المطلب الثالث : تقدير المنفعة الموصى بها 00 12000 

- المبحث الرابع : الجناية على منافع أعضاء الإنسان ا ا 

- الخاتمة ولوس سوط اال سار واوا خم ا ا 1 
- الفهارس العامة المطا ا سس الح ادا جح من وناب سكام اموي ل فر 21 


؟مه نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
- فهرس الآيات عنمن جه ال سطام كنف مرة مدرو وم هن لم 4 توتو انج الل جا 521101 
- فهرس الأحاديث 00 1[1[1[1[1[11[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1000000 
جا فهزس” لآثار 00 ذ[ 1 ز 1 ا 00 
- فهرس تراجم الأعلام واه وتناو وا او وى اسه شق السو الا بود ولك ا ع فيه 
- فهرس المراجع حت 1 لقره و ةا ايقة لواو سواط مارو مط 111 67 
- فهرس الموضوعات جك ب جو وو ابا تج افاي لمق الك مما بال و 511 


